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 الشكر الله و الحمد له على نعمته هذهالشكر الله و الحمد له على نعمته هذهالشكر الله و الحمد له على نعمته هذهالشكر الله و الحمد له على نعمته هذه
    
 

        ::::كما أتقدم بشكري العميق إلى الأستاذ الدكتوركما أتقدم بشكري العميق إلى الأستاذ الدكتوركما أتقدم بشكري العميق إلى الأستاذ الدكتوركما أتقدم بشكري العميق إلى الأستاذ الدكتور    
        غضبان مبروك لما بدله من جهدغضبان مبروك لما بدله من جهدغضبان مبروك لما بدله من جهدغضبان مبروك لما بدله من جهد        

 كبير  بإشرافه على مذكرتي  هذهكبير  بإشرافه على مذكرتي  هذهكبير  بإشرافه على مذكرتي  هذهكبير  بإشرافه على مذكرتي  هذه               

        
 

        أيضا إلى كل من علمنيأيضا إلى كل من علمنيأيضا إلى كل من علمنيأيضا إلى كل من علمنيو أتوجه بالشكر و أتوجه بالشكر و أتوجه بالشكر و أتوجه بالشكر              
        و ساعدني علميا و معنويا و مادياو ساعدني علميا و معنويا و مادياو ساعدني علميا و معنويا و مادياو ساعدني علميا و معنويا و ماديا                 

 و قدم لي النصح و الإرشاد و توجه اللهو قدم لي النصح و الإرشاد و توجه اللهو قدم لي النصح و الإرشاد و توجه اللهو قدم لي النصح و الإرشاد و توجه الله                       

        ....بالدعاء ليوفقني في عملي هذابالدعاء ليوفقني في عملي هذابالدعاء ليوفقني في عملي هذابالدعاء ليوفقني في عملي هذا
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            مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة::::

    
و مداخل  شهدت السياسة العامة كحقل معرفي تطورات و تغييرات منهجية و عملية ملحوظة من حيث تعريفها،              

ى ــو يعود الفضل في ذلك إلى المدرسة السلوكية التي ساهمت في جعل التركيز منصبا أكثر عل .و حتى طرق تحليلها صنعها،

نية و ما ترتب عنها من تحول كبير في وظائف و أيضا إلى الحرب العالمية الثا ، ابدلا من التركيز على مدخلامخرجات السياسة 

ة و ــففي خضم كل التحولات السياسي .الدولة و تعاظمها لأجل تنظيم و تنسيق شؤون اتمع و خدمة مصالحه و رعايتها

ا العالم خلال هذه الحقبة تغير مضمون و مفهوم السياسة العامة التي أصبحت الاقتصادية و الاجتماعية و حتى الأمنية التي عرفه

ــة و أكثر تجسيدا لمحصلة التفاعل و التمازج القائم بين النشاطات المختلف ،  تعبيرا عن مصالح و احتياجات أفراد اتمعأكثر

ى ـ في تشكيل الحاضر ووضع الأسس الأولالأهميةبالغ و لأن السياسة العامة تلعب دورا  .  الرسمية منها و غير الرسميةللفواعل

 لحد  فإا حظيت باهتمام متزايد من طرف الباحثين الغربيين ، للمستقبل للنهوض بالدولة و تنميتها في كل االات و النواحي

د ـ ترشي في جعل منها تخصصا قائما بذاته خصصت له برامج و دراسات و حوليات و نشريات علمية ساهمت بدرجة كبيرة

د ــ ج-السياسة العامة- و على العكس من ذلك فإن الدراسات العربية في إطار هذا الحقل المعرفي .عملية صنعها و تنفيذها

 إلا في السنوات الأخيرة بسبب النقص الكبير في المعلومات حول العملية بالاهتمامفالسياسة العامة لم تحظى  محدودة  و ضعيفة،

و الجزائر باعتبارها واحدة من الدول العربية فهي تعاني من نفس الإشكالية، أي نقص الدراسات  .قواعدهاالسياسية و غموض 

اة ـ المتدخلة فيها سواء في ظل الأحادية الحزبية المتبنأوو الأبحاث الأكاديمية حول السياسة العامة و الفواعل السياسية المشاركة 

.1989ة الحزبية التي تم تبنيها في دستور مباشرة بعد الاستقلال أو في ظل التعددي  

 بالفرد و اتمع  علاقتهاو،اتـموضوع الفواعل من أهم المواضيع في السياسة العامة لما له من انعكاس على نوع السياس يعتبر

فهذه المؤسسة ،سية في رسم وصنع السياسية العامةو في هذا الإطار تبرز المؤسسة العسكرية كأحد الفواعل الأسا.و نظام الحكم

ى ـــو بالرغم من حرص الجزائر بعد حصولها عل .لطالما عملت على توجيه و تسيير الحياة السياسية بأشكال و طرق مختلفة

ة ــ لحزب جبه فيه و الذي كان من المنطقي أن تسند مهمة صنع السياسة العامة، على الأخذ بنظام الحزب الواحدالاستقلال

يث ـ أما من ح . ذلك لم يتحقق إلا من الناحية النظريةأن، إلا  فاعل الأول المحدد لتوجهاا و أبعادهاالتحرير الوطني لكونه ال

ي ــلأن دوره بق  فإن كل المؤشرات و الوقائع تؤكد أن الحزب لم يمارس في يوم من الأيام مهامه و وظائفه،الممارسة الواقعية

 يـ نظرا لمنصبه كرئيس للدولة و أمين عام للحزب فواسعةمتلك صلاحيات هذا الأخير ا.يقره رئيس الجمهورية منحصرا فيما

ى ـ دور الدولة علتثبيتو كانت كل تدخلاته في الحياة السياسية ترمي إلى  ام،ـبة النظنفس الوقت لدرجة جعلت منه يحتل ق

 الحزب آلية أو واجهة حزبية ن المؤسسة العسكرية إلى جعلـلقد سعى الرئيس بدعم مف ،حساب الحزب و إلغاء أي وجود له

ـا  و توجيه الحياة السياسية كمم النظام بدلا من تسيير و تنظيمو حصر نشاطه في التعبئة لدع ، ضفاء الشرعية على تصرفاتهلإ

كما عانت السلطة التشريعية خلال مرحلة الأحادية الحزبية من التهميش بقدر لا يختلف كثيرا عما كان . كان منصوصا عليـه

. نظرا لهيمنة رئيس الجمهورية و الأمين العام للحزب على السلطات و العمل على شخصنتها، ه الحزب الواحدعلي  

         

، تم التوجه نحو   في ظل الضعف و الركود الذي عانى منه الحزب طيلة هذه الفترة و بدفع من ظروف داخلية و دولية          

و التداول السلمي ة السياسية،و التعدديريات العامة الفردية و الجماعية، و إقراره للح1989 الديمقراطية على إثر تبني دستور     
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لتي اغيرها من معالم الديمقراطية و ...  و الرقابة الدستورية،ل بين السلطاتـعلى السلطة عن طريق الانتخابات الحرة، و الفص

اسي ــرية أن تحافظ على مكانتها و دورها في اال السيو استطاعت المؤسسة العسك ،  على تكريسها1996عمل دستور 

.مثلما كان عليه الحال في النظام السابق و ربما أكثر  

تعد الديمقراطية الفضاء الوحيد الذي يتيح اال لكل الفواعل الرسمية منها و غير الرسمية للمشاركة في عملية رسم و صنع       

ن ـ بقيت عاجزة ع-و على رأسها الهيئة التشريعية و الأحزاب السياسية - في الجزائربنوعيها إلا أن الفواعل  ، السياسة العامة

ة ـر و ثقافـفالتحول الديمقراطي لم يتولد عن إرادة سياسية، و لا عن فك.ةـالمساهمة أو المشاركة بشكل فعلي في هذه العملي

و لذلك فإن الوضع في هذه المرحلة لا يختلف عنه  .ده و تكريسه لم يتبع بإجراءات و آليات فعلية تعمل على تجسي وديمقراطية،

. أين حافظت العملية و الممارسة السياسية على نفس المسار و التوجه،كثيرا في المرحلة السابقة  

ي ـيجعلنا فبشكل  ،       إن العملية السياسية في الجزائر يكتنفها الكثير من الغموض سواء في ظل الأحادية أو التعددية الحزبية

. حالات كثيرة عاجزين عن تحديد من هم الفواعل المتدخلة و الواضعة للسياسة العامة أو المتخذة للقرارات السياسية المرتبطة ا

بالإضافة إلى الاعتقاد الراسخ في الأذهان  في ظل عدم القدرة على معرفة ثقل الفواعل و حجم تأثيرها في مسار السياسة العامة،

بمعنى أا الفاعل السياسي و العسكري الأهم إن لم نقل   هي المحرك الفعلي و الأساسي للحياة السياسية، العسكريةسةبأن المؤس

لنا لعملية صنع السياسة العامة سيكون و لهذا فإن فحصنا و تحلي .الوحيد المحدد لقواعد اللعبة السياسية و الصانع للسياسة العامة

  .ك لن يمنعنا من دراسة و تحليل إشكالية الدراسةو لكن ذلمطبوعا بعدم الدقة، 

     :على ضوء المقدمة السابقة يمكن طرح الإشكالية التالية::::إشكالية و فرضيات الدراسةإشكالية و فرضيات الدراسةإشكالية و فرضيات الدراسةإشكالية و فرضيات الدراسة    ::::    أولاأولاأولاأولا                            

نع السياسات العامة بجعلها  في عملية رسم و صاهل كان للتحول الديمقراطي الذي عرفته البلاد مع اية الثمانينات تأثير  

و ما ؟ الفواعل المتدخلة في العمليةو ما هي هذه  ؟واعل الرسمية منها و غير الرسميةعن محصلة التفاعل بين مختلف الفتعبيرا 

.؟مدى و حجم و أساليب هذا التدخل و أشكاله و الآثار المترتبة عنه  

  :يالمتمثلة فيما يل  و، الفرعيةالأسئلة بعض الإشكاليةه        يندرج ضمن هذ

ط ـ للضغاباعتبارها مصدر،يالديمقراطهو حجم قوة و وزن الفواعل السياسية في النظام السياسي الجزائري بعد التحول  ام/1

 الممارسات العملية و الواقية في ظل أم القانونية،و الالتزامات  هي الصلاحيات  هل؟لك هي المعايير المعتمدة لقياس ذما  و؟عليه

  .  ؟عدم تطابق النص مع الواقع

.؟ تساهم في صنع السياسة العامةأو تتدخل أنلفواعل الرسمية و غير الرسمية  أي مدى يمكن لإلى/2   

.  ؟ الهيمنةأم ، التفاوض و المسامةأم  ، هل هي قائمة على الصراع؟المختلفة  ما هي طبيعة العلاقة بين الفواعل /3  

.؟لسياسي الجزائريبالسياسة العامة في النظام ا القرارات المتعلقة يتخذمن /4  

 التي تخولها الحق  العامة بناء على الصلاحيات الدستوريةفي رسم السياسةخاصة الرسمية  أي مدى يكون تدخل الفواعل إلى/5

  . ؟ذلكفي 

ا و تدخلها في ـنشاطه  و حجمد الفعلي لمكانة الفواعلهل طبيعة النظام السياسي الجزائري و خصوصية تكوينه هي المحد/6

.؟ة السياسيةالعملي  

   

: تتمثل فرضيات الدراسة في التالي      و  
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 المشاركة في المتدخلة أو كلما زاد عدد و حجم قوة الفواعل السياسية ،  ديمقراطيةأكثركلما كان النظام السياسي الجزائري /1

.العامةالحياة السياسية وفي صنع السياسة   

 تجسد محصلة - عمليةأا  السياسة العامة في الجزائر على إلى اتجه النظر ا، كلمسيةل السياــ الفواعتأثيرازدادت قوة كلما /2

.  سياسيإجراءو ليست مجرد  – فاعل القائم بين الفواعلالت  

صنع  للمساهمة في افضاء رحبالمختلفة كلما وجدت الفواعل  ، العسكرية نحو الاحترافية بدرجة أكبركلما اتجهت المؤسسة /3

. عامةالسياسية ال  

....أهمية الموضوعأهمية الموضوعأهمية الموضوعأهمية الموضوع    ::::    ثانياثانياثانياثانيا                        
في أهمية الفواعل الصانعة للسياسة العامة و طبيعة هذه الفواعل و دورها في عملية صنع السياسة إن أهمية الدراسة تكمن أساسا 

 لعل هذا ما كون و.و النظام السابق من حيث الفواعل المتدخلة في هذه العملية لمعرفة حجم الاختلاف بين النظام الحالي ،العامة

.هذا الاهتمام هو ما يعبر عنه بأسباب اختيار الموضوع لنا الاهتمام بمعرفة دقيقة لهذا الموضوع،  

:يــــ و ه،هناك أسباب ذاتية و أسباب موضوعية لاختيار الموضوع:أسباب اختيار الموضوعأسباب اختيار الموضوعأسباب اختيار الموضوعأسباب اختيار الموضوع    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا         

وة و ـ من يمتلك القورفة ما يدور داخل النظام السياسي الجزائري،  الرغبة في معإلى الأسبابه تعود هذ: الذاتية الأسباب/1 

ة و ـ بي معرففالأحرىمواطنة جزائرية أنني و بما  ، حكم في عملية صنع السياسة العامة من هو المتأوو من هم السلطة داخله، 

.  تلفة الرسمية منها و غير الرسميةبمؤسساته المخاومات داخل النظام السياسي فهم ما يدور من تفاعلات و صراعات و حتى مس  

 حقلا جديدا جديرا بالدراسة  لكون حقل السياسة العامة كحقل معرفي يعدأولا ،الأسبابه تعود هذ:الأسباب الموضوعية/2 

 الأفضلنه من أرى أني ، فإ لسياسة العامة في الجزائر على هذا المستوى و لأسباب كثيرة يصعب دراسة صنع الأنهو و البحث، 

في النظام السياسي المتواجدة  الفواعل أهم إلىالتطرق  ة ، انب النظري و حتى لا تكون سطحيو حتى لا تنحصر الدراسة في الج

ا و ــكبر عمقمستقبلية أ محاولة فتح الباب لدراسات إلى ثانيا  و. تسير و تنشيط الحياة السياسية الجزائري و تحديد دورها في

  .   اال هذا  في أدبياتانجازه من ما تم عامة في الجزائر و خاصة بالاعتماد على تخصصا في مجال السياسة ال

             ....ناهج و مقتربات الدراسةناهج و مقتربات الدراسةناهج و مقتربات الدراسةناهج و مقتربات الدراسةمممم    ::::    رابعارابعارابعارابعا                            

    فيما يخص مناهج و مقتربات الدراسة، فلقد تم الإعتماد على ثلاث مناهج أساسية و هي المنهج التاريخي و المنهج المقارن و 

:ة، أما المقتربات فتم التركيز على المقترب القانوني و المؤسساتي و ذلك على النحو التاليمنهج دراسة الحال  

أعتمد هذا المنهج للتعرف على مجمل التحولات و التطورات السياسية التي عرفتها البلاد، فانطلاقا مـن  : المنهج التاريخي/1  

 التي ساعدت على بروزها أو اختفائها، نتمكن من تحديد طبيعـة تفسير الأحداث و معرفـة جذورها التاريخية و أهم العوامل

فمثلا ظروف نشأة المؤسسة  .اـو نوعية السياسات المنبثقة عنه الفواعل و أسباب قوا أو ضعفها و تحليل العلاقات فيما بينها  

سوداء في إقرار سياسة المصالحــة  و أيضا دور العشرية العزيز مكانتها و دورها السياسي،العسكرية و ما لذلك من دور في ت

.الوطنية  

 بالانتقال من النهج الاشتراكي الاقتصادي ،عرفت الجزائر مع اية الثمانينات تحولا في منهجها السياسي و :المنهج المقارن/2  

د نوع من المقارنة بين هاتين لذلك كان لزاما علينا في بعض الأحيان عق.و الأحادية الحزبية إلى النهج الليبرالي و التعددية الحزبية

، دف معرفة إن كان هناك تغيير فعلي  الفترتين لمعرفة التشابه و الاختلاف في طبيعة الفواعل المشاركة في رسم السياسة العامة

. طرق و كيفية صنع السياسة العامة، أم لافي  
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ت المتعلقة بوحدة ما دف الإحاطة ا و إدراك خفاياها لأن منهج دراسة الحالة يقوم على جمع البيانا:منهج دراسة الحالة/3  

و معرفة أهم العوامل المؤثرة فيها و تحديد طبيعة العلاقات بين أجزائها، فقد تم استخدامه في هذه الدراسة لغرض الحصول على 

 معرفة العوامل المتشابكة،و التي يمكن أهم المعلومات و الحقائق المتعلقة بالظروف المحيطة بعملية صنع السياسة العامة في الجزائر و

الارتكاز عليها لوصف و تفسير العملية السياسية التي تنشأ بفعل التفاعل القائم بين مختلف الفواعل الرسمية و غير الرسمية، مـع 

. تحديد طبيعة هذا التفاعل هل يستند بالأساس على الصراع، أم الائتلاف، أم المساومة، أم الهيمنة  

ب من خلال الرجوع إلى النصوص القانونية و الدستورية المتعلقة بالفواعل السياسية استخدم هذا المقتر:  ب القانونيقترالم/4  

دف معرفة مدى التطابق بين التصرف و الإجراء الصادر عن  . و المحددة لدورها، و وظائفها، و أيضا ترتيب المسؤوليات فيها

كما تم أحيانا و في هذا الإطار عقد نوع من المقارنة بين .و طبيعة العلاقة فيما بين هذه الفواعلاعدة القانونية،ـاعل و القـالف

و أثر ذلك على نشاط الفواعل و انعكاساته على العملية  ، اــمختلف الدساتير و القوانين لتحديد حجم التغييرات المترتبة عنه

.السياسية  

ب للسياسة العامة على أا نتاج المؤسسات التي تستطيع أن تؤثر بشكل كبيــر في ينظر هذا المقتر:  المقترب المؤسساتي/5  

و الهدف من ذلك هو معرفة تكوينها و .سسات أيضا، و لقد تم الاعتماد عليه في دراستنا للفواعل باعتبارها مؤةالعملية السياسي

و يكمن الغرض الأساسي من وراء ذلك فـي  .ر فيهامراحل تطورها، و وسائل عملها، و التنظيم الداخلي لها،و توزيع الأدوا

.اكتساب قدرة على تحديد فاعليتها، و قوة تأثيرها، و طبيعة التفاعلات القائمة بينها  

تتجسد حدود الدراسة في نقطتين أساسيتين و هما الهدف من الــدراسة،و الصعوبات :حدود الدراسةحدود الدراسةحدود الدراسةحدود الدراسة    ::::    خامساخامساخامساخامسا      

: الدراسة ، و التي سيتم توضيحها و التطرق إليها على النحو التــــــــاليالتي واجهتنا أثناء القيام ذه  

:هدف الدراسة/1    

  دف الدراسة إلى معرفة أهم و أبرز الفواعل الرسمية و غير الرسمية المحركة للحياة السياسية و المتدخلة في صنع السياسة العامة 

ة الفعلية للمؤسسة العسكرية و التحقق ما إذا كانت هي القوة الوحيـــدة و ما مدى قوا وتأثيرها، إلى جانب معرفة القو

بالإضافة إلى محاولة تحديد حجم . المتحكمة في النظام السياسي و المسيرة له أم أا مجرد ادعاءات غير مؤسسة نصا و واقعــا

 أي ن طرف كل فاعل من هذه الفـواعل،و عـلىالتطابق أو التباين القائم بين الصلاحيات و الأدوار و الإنجـازات المحققة م

العملية بالرجوع إلى الممارسات الفعلية و  أم ،هل على أساس الصلاحيات و الالتزامات القانونيةأساس يمكن تحديد قوة الفاعل 

النظام رطة ية السياسية بعد دمقوكـل ذلك ينصب في محاولة معرفة ما إذا كان هناك تحول فعلي في ميكانيزمات تشغيل العمل

 خاصة و أن أزمة الشرعية تعتبر من أكبر الأزمات التي ،رد شعار و غطاء لإضفاء الشرعية على النظاملدمقرطة مجـأم أن هذه ا

.عانى ومازال يعاني منها هذا الأخير  

:الصعوبات التي واجهتنا أثناء الدراسة/2    

 التي من المفترض أن يكون لهـا دور أو ل الفواعل السياسيةــلأنه من الصعب في هذا المستوى من الدراسة التطرق إلى ك   

مساهمة في عملية رسم و صنع السياسة العامة في الجزائر في ظل التحول الديمقراطي ، فإنه كان لزاما علينا حصر نطاق الدراسة 

ـة و التأكد من صدقيــة و صحفي أهم و أبرز الفواعل بالشكل الذي يمكننا من الإجابة على التساؤلات المطروحة أعلاه ، 

 المباشرة ةو المنشورات و الوثائق ذات الصلو من جهة أخرى فإن نقص المراجع و الأدبيات هذا من جهـة،.الفرضيات السابقة

 في بعض الأحيان الإحصائيات إلى جانب تباين المعطيات و  -خاصة ما يتعلق بالمؤسسة العسكرية-وعـالموضو غير المباشرة ب

و الرغبــة في تحقيق   ، و رغم كل هذه العقبات إلا أن أملنا في تجاوزها.ن أكثر الصعوبات التي صادفتنا أثناء الدراسةعتبر مي  
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  .و االله هو المعين أمرا قائما،  يعدلـز و جـى عـبالاتكال على المولالغرض من الدراسة 

....سةسةسةسةخطة الدراخطة الدراخطة الدراخطة الدرا    ::::           سادسا       سادسا       سادسا       سادسا     
ثلاثة  بعرضها و تقديمها ضمن خطة تحتوي على نطاقها ،، توجب علينا تحديد إطارها و دف بلوغ غايات و مقاصد الدراسة

، و السلطة  ل صنع السياسة العامة في الجزائر و دورها في العملية السياسيةـار النظري للدراسة، و فواعـالإط : فصول و هي

.التنفيذية الفاعل المهيمن  

.الإطار النظري للدراسة:الفصل الأول  

: الهدف من الفصل إعطاء نظرة متكاملة عن مفهوم السياسة العامة، و يتضمن الفصل المباحث التاليةكان  

، و بعض  ا مفهوم السياسة العامةـه إلى مختلف التطورات التي شهدهـتم التطرق في :مفهوم السياسية العامة:المبحث الأول 

.بعض تصنيفاا، و أيضا خصائصها و  التعاريف المتعلقة بالسياسة العامة  

ل المساهمة أو المتدخلة في عملية صنع السياسة ـذا المبحث الفواعـتضمن ه :الفواعل الصانعة للسياسة العامة:المبحث الثاني 

.، مع تحديد طرق و كيفية و أساليب و دوافع هذا التدخل العامة بنوعيها الرسمية و غير الرسمية  

مدخل الجماعة، مدخل  : ذا المبحث لدراسة خمس مداخل و هيـخصص ه :امةمداخل صنع السياسية الع: المبحث الثالث

ل مدخل ينظر لعملية صنع ـفك. المدخل المؤسساتي، مدخل العمليات و الأنشطة الوظائفية النخبة، المدخل النسقي الميكانيكي،

.على القيام بذلك و يحصر و ضع السياسة في فاعل معين يرى أنه الأقدر ،السياسة العامة من زاوية معينة  

وبا و منهجا علميا يساعد على الرفع من كفاءة البرامج و السياسات ليعد التحليل أس : تحليل السياسية العامة:المبحث الرابع   

.و نماذج ذلك، و خطوات تحليلها الحكومية، و للتعرف عليه تناولنا عوامل الاهتمام بتحليل السياسة العامة،  

:ع السياسة العامة في الجزائر و دورها في العملية السياسية فواعل صن:الفصل الثاني  

ا دور في العملية ـ التي من المفترض أن يكون له، ةـة و غير الرسميـتم التطرق في هذا الفصل إلى أهم الفواعل الجزائرية الرسمي

:ل التعددية السياسية و ذلك في مبحثين و هماالسياسية في ظ  

تم التطرق فيه بالدراسة إلى كل من السلطة التنفيذية،و السلطة :رسمية و دورها في العملية السياسيةالفواعل ال:المبحث الأول 

و إبراز طرق و آليات ـ و الغاية من هذه الدراسة هز الإداري باعتبارها فواعل رسمية ،، و الجها التشريعية، و السلطة القضائية

.تدخلها في العملية السياسية  

المؤسسة العسكرية،  تم التطرق فيه بالدراسة إلى كل من:ةـلفواعل غير الرسمية و دورها في العملية السياسيا: المبحث الثاني 

ضمن هذا المبحث سوف  وت المصلحية و الهيئات الاستشارية ، و الأحزاب السياسية، و المواطن الجزائري، إلى جانب الجماعا

. ياسيةنحاول توضيح دورها و طرق تدخلها في  العملية الس  

.المهيمنالسلطة التنفيذية الفاعل :الفصل الثالث  

، و ذلك بالتطرق إلى  ة في عملية رسم و صنع السياسة العامةـنحاول في هذا الفصل إبراز مدى هيمنة و تحكم السلطة التنفيذي

:ةــــــــالمباحث التالي  

ام ـة التنفيذية في المهـك بإبراز التدخل الكبير للسلطو ذل: ةـهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعي:المبحث الأول

و ما لذلك من انعكاسات سلبية على دوره في ،ةـــالتشريعية للبرلمان إلى جانب ضعف عمله الرقابي على الأعمال الحكومي

.ةالعملية السياسية، على اعتبار أن كل من الاختصاص التشريعي و الرقابي يجسد سبيله للمساهمة في العملي  
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ار تم الحديث عن أسباب هذه الهيمنة و المتمثلة ـفي هذا الإط :هيمنة السلطة التنفيذية على الأحزاب السياسية:المبحث الثاني

ة عن ممارسة حقوقها الدستورية داخل الهيئة التشريعية و التي تفتح لها اال للتدخل في العملية ــعجز الأحزاب السياسي : في

لى حساب ـن العضوي المتعلق بإنشاء الأحزاب السياسية و ما يمنحه من صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية عالسياسية، القانو

لى الأحزاب السياسية، و أخيرا الخصائص ـة لغرض الضغط عـات المنتهجة من طرف السلطة التنفيذيـهذه الأخيرة، السياس

.سات سلبية على دورها في العملية السياسيةالسلبية التي تميز الأحزاب السياسية و ما لذلك من انعكا  

اول في هذا المبحث إعطاء صورة عن صيغة التعايش ــنح : تحالف المؤسسة التنفيذية مع المؤسسة العسكرية:المبحث الثالث

. السياسيةة التنفيذية في العمليةـــو ما لذلك من تعزيز لدور السلطلمؤسستين في عهد الرئيس بوتفليقة، االمتوصل إليها بين   

التي أراها لتعزيز هذا النوع من و كذا الاقتراحات ،توصل إليها من خلال هذه الدراسة تتضمن أهم النتائج المخاتمةو في الأخير 

الدراسات و إحداث توازن بين الفواعل بما يتماشى و مبدأ تقاسم السلطات و الفصـل المرن بينها و ليس التـــداخل مع 

.باقي السلطاتهيمنـة سلطة ما على   

....لدراسةلدراسةلدراسةلدراسةأدبيات اأدبيات اأدبيات اأدبيات ا    ::::           سابعا       سابعا       سابعا       سابعا  
لا يمكن إقامة دراسة من دون الاعتماد و الارتكاز على أدبيات سابقة تصب في نفس اال، لذلك تم الاعتماد في هذه الدراسة 

: و من أهمها نجد.على بعض الأدبيات الخادمة لموضوع الدراسة أو ذات علاقة به  

كتور عامر ا لكبيسي بترجمته  إلى اللغة الذي قام الد : للمفكر الأمريكي جيمس آندرسون"امة صنع السياسة الع"كتاب/1 

راء ليل عملية صنع هذه السياسة و إجـ، بعرض إطار عام لتح  الذي طبق فيه مدخل صنع السياسة العامة و تحليلهاالعربية، و   

، و لقد توصل المفكر في الأخير إلى استنتاجات أساسية تتمثـل في  ةمناقشة تفصيلية لهذه العملية في الولايات المتحدة الأمريكي

:التالــــــــي  

.أو التغير لتحل محلها سياسة أخرى، ثم تخضع للتعديل  ، ثم تقويمها السياسة العامة ما إن تقر و تعلن حتى تبدأ عملية تنفيذها-  

عبة و معقدة لتعدد الجهات المشاركة في هذا الصنع إلى جانب  صنع السياسة العامة في النظم ذات التعددية الحزبية تكون ص-

.تدخل عوامل أخرى يكون لها تأثيرها في محتوى السياسة و مخرجاا  

.  السياسية فيهتتحليل صنع السياسة العامة يكشف عن مدى توفر المعلومات و الحقائق حول طبيعة النظام السياسي و العمليا-  

. الآثار المقصودة و غير المقصودة من السياساتعدم القدرة على التحكم في-  

.كل الاتجاهات التقليدية و الكمية و السلوكية يمكنها أن تسهم و تعطي لحقل السياسة العامة و جهته و طريقته-  

 الذي حاول  : للدكتور أحمد مصطفى الحسين- مدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية–تحليل السياسات " كتاب/2

ذا المنظور في مدخل تحليل ــ، و يتمثل ه له تقديم منظور جديد للتخطيط الحكومي كنشاط عملي و دراسة أكاديميةمن خلا

. السياسة العامة الذي يعتبر حقلا جديدا في مجال العلوم الاجتماعية  

رى  الذي يــ :"-ليلمنظور كلي في  البنية و التح–السياسة العامة "في كتابه"فهمي خليفة الفهدوي"دراسة الدكتور /3

 الجيدة ا تكون من خلال ا، وأن المعرفةـــأن  السياسة العامة هي طريق الحكومة في التعبير عن فعلها و نشاطها ووجوده

ا، ـــو ظروف مخرجاا وتحليلاا، و قواعد صناعتها ، ة بمعالمها، و أسرارها، و آلياا، و إشكالاا، و كل متغيراالإحاط

أن قوام السياسة العامة يكمن في تفاعلها البيئي و اتمعي وأن دوافع  عملياا تنصب في خارجها بأكثر مما تنصب خاصـة و

  . في داخلهـا
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ـــة في و التي تعد محاولة للمساهم :"الدولة العصرية دولة مؤسسات"  دراسة الدكتور حسن أبشر الطيب في كتابه /4

 هذه الأخيرة تشكل في جوهرها حسب الدكتور أطر فكرية و عملية لموضوع للسياسة العامـة،معرفة في او  التراكمي للالنم

 و يكون الهدف منها بناء الدولة، و تأكيد سيادا، داث التغيير، أو منعه، أو تقييده،تنظـم نشاطات المؤسسات الحكومية إح

. لمتوقعة في المستقبل المنظوروتحقيق التنمية المستدامة، وحل المشكلات اتمعية الماثلة أو ا  

الذي تولى محـمد زاهي :لكل من جبريال آلموند، و بنجام بويل، و روبرت مندت-إطار نظري-كتاب السياسة المقارنة/5

يقدم هذا الكتاب عرضا متكاملا و حديثا للمدخل الوظيفي و تطبيقاته في السياسة  .بشير المغيربي مهمة ترجمته إلى اللغة العربية

قارنة، أين تم الربط بين العملية السياسية و السياسة العامة و بين المداخل التحليلية لمختلف العلوم كعلم الاقتصاد، الاجتماع، الم

و ذلك لأجل إدراك أهمية السياسة و عوامل تشكيلها و تقييـدها إلـى جانب إدراك الخيــارات و ...النفس، انثربولوجيا،

.نسانيةالاحتمالات التي تقدمها للإ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضمبري عزيزة:الطالبة                                                                                                          

18/03/2008: في                                                                                                          
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        ....الإطار النظري للدراسةالإطار النظري للدراسةالإطار النظري للدراسةالإطار النظري للدراسة    ::::    الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول            

  

  

  
إن المفهوم هو القاعدة الأمبريقية للعلم، و لذلك تعتبر المفاهيم من العناصر الأساسية في أي دراسة مهما كانت و التي يتوجب 

 تحديد المفاهيم معرفة معانيها بحيث يكون الهدف المبتغى من وراء. تحييدها عن غيرها من المفاهيم علينا تحديدها تحديدا دقيقا و
و مضامينها، في حين يكون الغرض من تحييدها التفرقة ما بين المفاهيم موضوع الدراسة وغيرها من المفاهيم التي تبدوا لنا من 

دراسة و  و التحديد هو السبيل الوحيد لاستيعاب موضوع الدفالتحيي.الوهلة الأولى أا مرادفة لها أو تحمل أو تؤدي نفس المعنى
فهمه بشكل أفضل و أبسط،و عليه سنحاول في هذا المقام دراسة السياسة العامة بالتطرق إلى تطورها كمفهوم و أهم تعاريفها 
و خصائصها و تصنيفاا المختلفة،لتوضيح معانيها و تمييزها عن باقي المفاهيم المشاة لها أو المرتبطة ا كالتكتيك و 

كتمال الإطار النظري للدراسة يتطلب إضفاء صورة أوضح على مفهوم السياسة العامة،و لذلك سيتم إن ا. الإستراتيجية مثلا
الحديث عن كيفية بلورا من خلال الحديث عن الفواعل السياسية الرسمية و غير الرسمية المتدخلة أو المساهمة في عملية صنعها 

  .تحليلهاو رسمها، و المداخل المفسرة لطرق وضعها، وأيضا أساليب 
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        ....مفهوم السياسة العامةمفهوم السياسة العامةمفهوم السياسة العامةمفهوم السياسة العامة    ::::    المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        

        ....تطور مفهوم السياسة العامةتطور مفهوم السياسة العامةتطور مفهوم السياسة العامةتطور مفهوم السياسة العامة    ::::     الأول الأول الأول الأولطلبطلبطلبطلبالمالمالمالم
  

م و ــو التي تميزت بدراسة الحك  الدراسات التقليدية هي السائدة ،تعشر كانإلى غاية النصف الثاني من القرن التاسع      
، الترتيبات  السياسة الموضوعة من طرف الحكومة ، المؤسسات السياسية: ىة بالتركيز عل في نطاق الفلسفة الأخلاقيـةالسياس
ا ــالأمر الذي جعل من الدراسات وصفية ظاهرية بعيدة عن التحليل لاسيما فيم...و المبررات الفلسفية للحكومة،ةـالهيكلي

ة و ـدا عن الدراسـعيمحتوى السياسة العامة بقي ب في حين أن ات المصاحبة لصنع السياسة العامة، و التصرفتيخص السلوكيا
ن فروع العلوم ـهذا الوضع بقي على حاله إلى غاية استقلال علم السياسة عن الفلسفة الأخلاقية و تحوله إلى فرع م. التحليل 

سات عن طريق مجموعة  أا وجه للقانون والعلاقات المتفاعلة بين المؤسىذلك أصبح ينظر للسياسة العامة علـو ب، الاجتماعية
  )1( . من جهة ، و أن هذه السياسة تمثل جزءا لا يتجزأ من النشاط الاجتماعي من جهة أخرى.م بينهماــالقواعد التي تحك

ة و ـالعملي (ل ـ يمكننا حصر أسباب هذا التطور في مجموعة العوامولقد عرف مفهوم السياسة العامة العديد من التطورات، 
  :ـــــــــــةالتالي)  العلمية

أكد   و الذيgovermment  of  the processبإصدار مؤلفه  Arther f.bently آرثر بنتليقام الكاتب 1908عام -1َ
ون ــفالحكم هو نشاط فعلي يخضع لقان .د نشاط بعيد عن الواجهات القيميةأي مجريه على أن الحكومة هي واقع حركي، ف

ل ـ ب،و الحياة السياسية ليست مؤسسات الدولة فقط.ؤسسات الدستورية وحدهار والم و ليس لعامل الأفكا،رد الفعلوالفعل 
لك و بذ.حـ أو جماعة من جماعات المصال ،اتو مؤسسات الدولة نشاط من هذه النشاط. نشاطات سياسية مرتبطة بالمصلحة

  .ة الأولىكانت بداية التوجه السلوكي في الدراسات السياسية على يد بنتلي قبل الحرب العالمي
رة ـــإضفاء النظبـ جوانب جديدة في دراسة الواقع السياسيفي كتابه  Charles meriamو قام الكاتب شارلز مريام 

ا إلى ـ في تحليل الواقع السياسي و استخدام أدوات تحليل جديدة كالإحصاء،كما ركز على الحكم كعملية و دعةالسيكولوجي
  )2. (ضرورة دراسة جماعات المصالح

و ما صاحبه من   و التي أدت إلى ظهور الاقتصاد االكيتري ومنه توسيع دور الحكومة ،1929الأزمة الاقتصادية العالمية في -2
ل ـفكما أن الحكومة قد تطورت و توسعت بشك .طلب وعرض متزايد للمعلومات الضرورية لوضع السياسة العامة و تحليلها

ا في ـفإن الحاجة لتحليل السياسة قد تطورت بنفس الطريقة لاسيم،  حيان أخرىان و بقفزات سريعة في أوتيد في بعض الأحي
ة من ــوم الاجتماعيــهذه الأزمة ساهمت في تحويل الاهتمام في العل .الولايات المتحدة الأمريكية أين توسع دور الحكومة

رف ـت صنع السياسة العامة ، و التي اعتبرت من طالاهتمامات التقليدية للعلوم السياسية و الإدارة العامة إلى الاهتمام بعمليا
  )3 (.نتكاسات لمعظم الدولزمات و الإالأكاديميين السبب الرئيسي لتلك الأ

ه ـــمما أدى إلى بروز التوج كبيرا لنتائج المدرسة السلوكية ، فترة مابين الحربين العالميتين و التي عرفت شيوعا و انتشارا-3
  راد و ــالقواعد النفسية والاجتماعية لسلوك الأف: حيث كان التركيز في البداية منصبا على. ديثالسلوكي لعلم السياسة الح

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .27.،ص) 2001، 1.دار المسيرة ،ط:عمان  (منظور كلي في البنية و التحليل:، السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي-1
  .87-86.ص ص،)1997دار الجامعة الجديدة،:الإسكندرية  (النظرية السياسية المعاصرةعادل فتحي ثابت عبد الحفيظ،-2
    31.،ص) 1994، 1.مطابع البيان التجارية،ط:دبي  (مدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية:تحليل السياساتأحمد مصطفى الحسين،-3
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وك ـع المختلف للسلـ و التوزي،ةـ الجماعات المصلحية و الأحزاب السياسيف، وظائ ت التصويتدراسة محددا،  الجماعات

ة و ـة بتحليل أثر القوى السياسيـة العامـفيما بعد اتجه التركيز بشكل أكبر إلى مضمون السياس...التصارعي بين السلطات
و هكذا، و خاصة بعد الحرب العالمية الثانية .توقعة وغير المتوقعة العامة على اتمع المةالاجتماعية فضلا عن تقويم نتائج السياس

ار ــأساليب تنفيذها و تقويمها ضمن إط أهدافها، ،م السياسة العامة ،كيفية بلوراز بشكل أكبر على مفهوـ،انصب التركي
 و موارد الاقتصادية ،ـ تسيير الو،  ل النشاط الاقتصاديـ للدولة لتفعيالأصوات المنادية بتدخل أكبر دــتحليلي بسبب تزاي

و يعتبر هارولد . )1(قطاع الخاص و قدراته الخدماتيةاستيعاب النمو المتزايد في الخدمات الواجب توفيرها والتي تتعدى حدود ال
رة السيكولوجية على ـ من أهم من حاولوا إضفاء النظpower and personality مؤلفه فيHarold lasswel لاسويل  
 .ت السياسية كما سعى و طالب باستخدام أدوات كمية في التحليلالدراسا

ة ـإضاف...تطور أدوات البحث العلمي في الدراسات السياسية كالاعتماد على الجوانب الكمية،تفعيل الاستبيان والإحصاء-4
ة ــو اتساع قضايا السياس ) و المخرجاتتخلاتفاعل و نشاط منظومة المد (العام إلى تطور الدراسات المتعلقة بمفهوم اال 

ا ـفبعض القضايا أصبحت مواضيع للسياسة العامة بعدما كان ينظر لها على أا قضايا خاصة و واجبة الاحترام، أو أ ، العامة
ل ـإلى جانب ذلك نضيف عام...التربية،المرأة،الكوارث : خاضعة للإرادة الإلهية لا يسمح بالتدخل في نطاقها ومن أمثلة دلك

ياسية في ظل تحول مفهوم زايد الفواعل المتدخلة في وضع وتنفيذ و تقييم السياسة العامة مما أدى إلى ظهور مفهوم الشبكة الست
  .)2(...سيات و المنظمات غير الحكومية، تعاظم دور الشبكات المتعددة الجنةالتغيرات العالمية و التطورات التكنولوجيالسيادة، 

ة ـ مفهوم السياسة العامة بادر العديد من الكتاب و المفكرين إلى وضع العديد من التعاريف الخاصبفعل التطور الذي شهدهو 
  .بالسياسة العامة، دون أن يتمكنوا إلى غاية اليوم من وضع تعريف واحد و موحد لها

  

        ....تعريف السياسة العامةتعريف السياسة العامةتعريف السياسة العامةتعريف السياسة العامة    ::::     الثاني الثاني الثاني الثانيطلبطلبطلبطلبالمالمالمالم
  

 هذا راجع إلى تباين وجهات النظر لدى المعنيين من والعامة،  السياسة لا يوجد اتفاق حول تعريف واحد و محدد لمفهوم       
و .لا عن عدم اتفاقهم على تعريف مفهوم اال العام و تحديدهـعلماء السياسة حول النقاط أو الركائز التي ينطلقون منها فض

  :اـــــــلتي منها أو ا المتعلقة بالسياسة العامة، يفالتعارنقدم بعض م ذلك سوف ـرغ

  )3.(برنامج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو جماعي في التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضية أو موضوع/1

 تقوم أيضا يتنفيذية و التشريعية التة السنها و إقرارها من قبل السلطــ يتم  التيتعبيرات عن النوايا/2

ق و ـــولكن التطبي . الأهدافاز هذه ــبتخصيص الموارد و تحديد الجهات المسؤولة عن تطبيق و إنج

إن ــ ف،الانجاز يعتمد على الإدارة البيروقراطية وعلى استجابة الجماعات المتأثرة بهذه الأهداف وهكذا

  )4 (.ة البيروقراطية التي تعترضهاـــالسياسة العامة قد تضيع في خضم عدم الفهم أو المعارضة الإداري

   أن السياسة العامة يا مبرراتها، وهذا يعنـقبلية و بحيث يكون لهاتجاه العمل للحكومة لفترة زمنية مست/3

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .28. ،المرجع السابق، صمنظور كلي في البنية و التحليل: السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي ،-1
  .31-25،ص ص، نفسه المرجع -2
  .15.،ص)1999، 1.دار المسيرة ، ط:عمان(عامر الكبيسي  :، ترجمة العامةصنع السياساتجيمس آندرسون، -3
  .273- 272.،ص ص)1996منشورات جامعة قار يونس،:بنغازي(محمد زاهي بشير المغيربي : ، ترجمةإطار نظري:السياسة المقارنةو آخرون، ،جبريال آلموند -4
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  .  و أداة ذلك التوجيـه هـي الحكومـةهي تعبير عن التوجيه السلطوي أو القهري لـموارد الدولــة

  زيد عن ـعملية تكوين تتضمن قيما و مبادئ تتعلق بتصرفات مستقبلية أي أن السياسة في جوهرها لا ت/4

لتزم ي اإطار دتحدفالسياسة إنما  .مجرد اختيار يشرح و يبرر و يرشد أو يحدد تصرفا معينا قائما أو محتملا 

  ) 1. (به متخذ القرار

 و بالتالي فالسياسة العامة ليست ، ة طويلة من النشاطات المترابطة التي تعني أكثر من مجرد قرارسلسل/5

ار تنظيمي محدد له صفة ـفقط عملية متصلة من القرارات و النشاطات بل أيضا عملية مستقبلية تتم في إط

  ) 2. (دستورية قانونية
  :السياسة العامة هي/6

  عامة، أو جماعة حول موضوع أو قضية ذات مصلحة توضيح لتوجهات و أهداف حكومة-

  ،ةتوجه تفرضه مختلف العوامل الاجتماعي-

  تأخد وضعية واضحة أو غير واضحة،-

  .ميكانيزم دولاتيي يأخذ شكل قانون أو برنامج عام-

بمعنى أن السياسة العامة توضح التوجهات و الأهداف المفضلة من طرف الحكومة أو جماعة ما حول مسألة 

  )3.....(ات مصلحة عامة كالصحة،التعليم ،المساواة بين الجنسينذ

اء من الفضاءات ـي فضـي في قطاع من القطاعات أو فـالسياسة العامة تأخذ شكل برنامج عمل حكوم/7

  )4 .(زلاـيمكن أن تكون إجراءا منفردا أو منع ل و لاـالجغرافية،أي أنها تسجل دائما في إطار عام للعم

ال ــي بصدد مجـواعد و البرامج الحكومية التي تشكل قرارات أو مخرجات النظام السياسمجموعة الق/8

رارات ــح و القـوانين و اللوائـمعين و يتم التعبير عن السياسة العامة في عدة صور و أشكال منها الق

  )5.(الإدارية و الأحكام القضائية
  : وهيالسياسة العامة من خلال أربع محددات أو عواملتعرف /9

بمعنى أنه .يجب أن تكون نابعة من نفس قطاع العمل أو من نفس الإقليمالتي مجموع الإجراءات المتخذة *

  .من الضروري أن يكون هناك توحد في مجال العمل

وا ـــالإجراءات المتخذة يجب أن تكون مترابطة فيما بينها،أيضا المشرعين و الإداريين يجب أن يتابع*

  .دم اتخاذ أو تقرير إجراءات أو تدابير مؤقتة منفصلة عن بعضها البعض سيرورة برامجهم و ع

ة ـــوحتى تكون السياس.السياسة العامة يجب أن تكون مصممة تبعا للمقاصد الهادفة و النتائج الحقيقية*

  ات ــالإمكاني رتوفنة بالنسبة للإداريين،العامة شرعية و فعالة يجب أن تكون لها أهداف محددة و ممك

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .33.، ص)2000الدار الثقافية للنشر،:القاهرة(  مؤسساتةالدولة العصرية دولحسن أبشر الطيب،-1
  .21. ، المرجع السابق،صمدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية:تحليل السياساتأحمد مصطفى الحسين، -2

   .une politique publique'est ce q'Qu,uebecQ.1989.consiel de la famille-3 
<http://www partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec./docs pdf/fiche 2.pdf.> 

.insertion'le cas de classe de troisiemed.une politque publique sectorielle'Evaluation d. Sandrine Cambon-4 
<http://www.u-bourgogne.fr/LABO-IRE de/2001/01102.pdf.>  

  .37. ، المرجع السابق،صمنظور كلي في البنية و التحليل: السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي،-5
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  .الضرورية مـن أجـل الــوصول إلـى الهـدف و أن تـكون لـها انعكاسات فعليـة على المواطنين

ل على احتـــرام السياسة العامة يجب أن تكون تبعية أي نتاج للإرادة السياسية، و السلطة المختصة تعم*

   )1(.التزاماتها و قبول مجموع نتائجها

القرارات في شتى مجالات ـخاذ مجموعة المبادئ المرشدة أو التي ينبغي أن تكون مرشدة عند إت/10

ي تقطير أو ـأي ه ا شابه ذلك،ـالنشاط العمومي مثل الشؤون الخارجية،علاقات العمل،الإنتاج الزراعي وم

ي و توافق هذه ــا تراضـو في اللحظة التي يتم عنده. ية للعديد من المصالحخلاصة عدة سياسات فرع

  )2.(السياسة و المصالح الفرعية تنشأ سياسية عامة بصدد موضوع ما

وارد و ـع المـق بتوزيـمن خلال نشاطات تتعل  يحوز على ماذا؟متى؟و كيف؟السياسة العامة هي من/11

بفعل ممارسة القوة . المعنوية و تقاسم الوظائف و المكانة الاجتماعيةالمكاسب و القيم و المزايا المادية و

  )3 .(ن أفراد المجتمع من قبل المستحوذين على مصادر القوةـأو النفوذ و التأثير بي
ي ــو الت إن التعريفات السابقة الذكر تمثل جزءا من اجتهادات متعددة ترمي إلى تحديد و تعريف ماهية السياسة العامة،     

ي ـ لنصل ف. الاختلافات الجوهرية فيما بينهـاتكشف لنا أن أوجه التشابه و التماثل فيها كثيرة، الأمر الذي يضيق من حجم
  :وـــــــــوه ألا ،لسياسة العامة وضع تعريفنا الخاص بالتعرض لهذه التعاريف إلى و بعد االأخير 
 تعبير عن مجموع يـ هو ،ف الفواعل الرسمية و غير الرسميةاصلة بين مختل السياسة العامة هي عملية تجسد التفاعلات الح       

ن النشاطات أو ـ صورة برنامج عمل أو سلسلة متأخذ، التي من شأا أن ت المعلنة و غير المعلنة النوايا أو التطلعات أو الرغبا
ة و ــ مرشدة و محددة للأطر الفكريئلى قيم و مبادائية ،و المرتكزة عالقرارات المترابطة أو القوانين أو اللوائح أو أحكام قض

 المرجو، و الكاشفة للأهداف و الاختيارات و التوجهات الآنية و المستقبلية  المناهج و الأساليب الواجب الالتزام ا أثناء العمل
  .رورية لذلكتحقيقها و الوصول إليها، في ظل تخصيص الموارد و الهيئات و الإجراءات الشرعية و الفعالة الض

  

        ....خصائص السياسة العامةخصائص السياسة العامةخصائص السياسة العامةخصائص السياسة العامة    ::::    الثالثالثالثالثالثالثالثالمطلب المطلب المطلب المطلب 
  
ات ـبعد التعرض لبعض التعاريف المتعلقة بالسياسة العامة ،يمكن التطرق لأهم الخصائص التي تميزها عن غيرها من السياس    

  :أو النشاطات و الأعمال و التي تمكننا من التفرقة فيما بينها و  المتمثلة في التالي
   ةـسياسة العامة جميع القرارات الفعلية المنظمة و الضابطة و المعالجة لمشكلة ما و التي تصدرها المؤسسات الحكوميتشمل ال-1

ا و ـفالمشاكل اتمعية لا تصبح سياسات عامة إذا لم تقم الحكومة بتبنيه.تشمل ما تنوي الحكومة أن تفعله أو تعد لفعلهكما 
  .ت بشأا و التي تعمل علـى تحديد أهدافها و تنظيم سير نشاطااإصدار قوانين أو مراسيم أو قرارا

 أن العوامل السياسية و طبيعة النظام السياسي هي متغيرات غير ة كانت تؤكد علـىالدراسات الأولية حول السياسة العام-2
لتأثير القوي لبعض العوامل مثل ا" الذي يرى بأن روبرت داهلومن بين المؤيدين لذلك نجد . ة في تحديد السياسة العامةـمهم

   جعل من التأثير المستقل  على السياسات الحكوميةةو التقاليد الاقتصادية و الاجتماعي ، التنمية الاجتماعية و الاقتصاديةمستوى 
 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ         
editionde la : paris ( itiques et programmes publics Evaluer des pol,Nicolas Boudeville,Serge Arnaud-1

performance ,2004),p.9. 
  .35.،ص)2000مركز القرار للاستشارة،:القاهرة (دراسات في السياسات العامة و صنع القرارالسيد عليوة و عبد الكريم درويش،-2
  .32. ،المرجع السابق،صيلمنظور كلي في البنية و التحل:السياسة العامة فهمي خليفة الفهدوي، -3
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ام ـفأنصار هذا الاتجاه مقتنعين بأن خصائص نظ .خصائص النظام السياسي على هذه السياسات تأثير قليلا و ضعيفالطبيعة و 

لكون الخصائص الاجتماعية و الاقتصادية  الحكم لا تفسر الاختلافات المختلفة الملحوظة في السياسات العامة للدول المختلفة ،
و التساؤل من جديد  إلا أن الاهتمام المتزايد بجانب المخرجات ، . لأكثر قدرة على تفسير التمايز في أنماط السياسة العامةهي ا

و اختلاف و تباين السياسات  ...)نشاطات الأحزاب حقوق المواطنين، الحكومات،(عن علاقة الاختلافات البنيوية بين الدول 
حيث تؤدي خصائص النظام السياسي إلى فهم القيود التي  . يد وجود علاقة تأثير متبادلة بينهماالعامة لها أدى إلى التوصل وتأك

 العوامل الجوهرية المفسرة لأسباب الاختلاف في نا جعل هذا التأثير مـمم ا هذه الخصائص على عملية السياسة العامة،ـتضعه
النظام السياسي تتفاعل مع العوامل الاقتصادية و الاجتماعية و أن خصائص هذا من جهة، . السياسات العامة بين مختلف الدول

مثلا توجهات السياسة العامة في الدول ـف ).1(رىلسياسة العامة لا محالة من جهة أخجات و نواتج او الثقافية وتؤثر على مخر
توجهات السياسة العامة في الدول ، أما  الاشتراكية ذات الطابع الشمولي تتميز بتحمل الدولة للقدر الأكبر من خدمات اتمع

فالاختلاف في رك القطاعات الأخرى للقطاع الخاص،ة تتميز بانحصار خدمات الدولة في القطاعات الاستراتيجية و تـالرأسمالي
  )2.(ه تأثيره في تحديد القطاعات التي يمكن أن تشملها السياسة العامةــص النظام السياسي لـخصائ
رات و ـ أا عملية مستقبلية تم بكل التغيي، أرين سلطوي و عقلاني يقصد منه التنبؤ بالمستقبلالسياسات العامة هي تم-3

  . و أيضا التغيرات التي تحدث على مستوى القيم و الأخلاق ، السياسية، وةالاقتصادية،و التكنولوجيالاحتمالات 
ار ـــإن ارتباط عملية صنع السياسة العامة ذا الإط، ةالسياسة العامة تتم في إطار تنظيمي محدد له صفة دستورية قانوني-4

التنظيمي و الدستوري للدولة هو ما يجعلنا نميز بين السياسة العامة و باقي السياسات الأخرى التي تتخذ في أطر تنظيمية أخرى 
ي لا ـ حكومي في إطار تنظيمإلا أن تطوير السياسات العامة وقراراا . كومي مثل سياسات المؤسسات الخاصةغير الإطار الح

لأنه في الواقع و كما تشهد   السياسات ثم تفرضها فيما بعد على العالم الخارجي،ديعني أن هذه الأطر التنظيمية تعمل على إعدا
أي . ع  بالاشتراك مع الفواعل و الجماعات المختلفة الموجودة في اتمبذلك تجارب الدول المختلفة يتم وضع السياسات العامة

لك ي تتدخل في ذــل التـأنه لا يوجد فاعل سياسي وحيد يتولى وضع ورسم السياسات العامة بل هناك مجموعة من الفواع
  )3.(و إن كان ذلك بدرجات متفاوتة

ة ادرـالسياسة العامة هي مجموعة الأعمال ،الأفعال ،التصرفات و التوجهات المنسقة غير العشوائية المنطقية و العقلانية الص-5
ة ـو لابد أن تكون هذه اموع. بتأثير ومشاركة من قبل فواعل سياسية أخرى عن القادة و الرؤساء أو المسؤولين الحكوميين

  .من الأعمال ذات طابع مجتمعي،شمولي و أيضا لابد أن تتمتع بالشرعية و قوة الإلزام القانوني
ورة للإرادة ـلأن هذه السياسات بمثابة بلبلوغها ، لى تحقيقها و السياسة العامة لابد أن تكون لها مقاصد و أهداف تسعى إ-6

الأمر الذي يجعل من هذه السياسات بوثقة تتفاعل و تنصهر و تتمازج فيها توجهات  حيال القضايا و المشاكل العامة، اتمعية
  .الفواعل السياسية المتعددة حتى و إن كانت درجات تأثيرها متباينة

دد ـــهذا من شأنه أن يب ، و ت عامة قد يؤدي إلى ازدواجية أو تعارض في القرارات و أساليب العملإن انعدام سياسا-7
  .الإمكانيات المتوافرة و يقوض فرص تحقيق الأهداف المسطرة بالكفاءة و الفعالية المطلوبة

   و المتمثلة فـي،ئيسية و أساسيةإن السياسة العامة تسعى لتحقيق جملة من الأهداف و التي يمكن حصرها في ثلاث محاور ر-8
  
   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .254- 252.،ص ص)1998 ،2.منشورات جامعة قار يونس،ط:بنغازي (-قضايا منهاجية و مداخل نظرية–المقارنة قراءات في السياسة محمد زاهي بشير المغيربي،-1
  .122- 121.، المرجع السابق ، ص صسسات مؤةالدولة العصرية دولحسن أبشر الطيب،-2
  .21 ،المرجع السابق،صمدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية:تحليل السياسات أحمد مصطفى الحسين، -3
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  )1:(ةـــــــــــــالتاليالمحاور الثلاث 
  :المحور الأول

ي و ــستقلال و حرية التصرف في منهجها السياس بما يؤمن لها الا بناء الدولة و تأكيد سيادا في دائرة اختصاصها الإقليمي
الكلمة العليا في إطار و بالدرجة التي تكون فيها صاحبـة  إرادا  الإعتراف لأي إرادة أخرى بأن تعلودون، ها الخارجيةسياست

  .                هيالإقليم الذي يمن عل
  :المحور الثاني

وارد و ـ فيها استغلال المنالتي تعني عملية تغيير يكو ودف تحقيق التنمية المستديمة، ية تحديد الأطر الفكرية و الأساليب العمل
كما أن عملية التنمية المستديمة تعمل على تقوية لتعبير المؤسساتي في حالة انسجام ، اتجاه الاستثمارات و التطور التكنولوجي و ا

  .ت الإنسانيةإمكانيات الحاضر و المستقبل لتلبية الحاجات و المتطلبا
  :المحور الثالث

  و تحقيق، و حماية حقوقه، بـهدف تأمين إرادة اتمع،ظورلمتوقع حدوثها في المسـتقبل المنحل المشاكل اتمعية القائمة أو ا
ا البيئيةـــالتكامل و التمازج العضوي بين مختلف الأنساق السياسية و الاجتماعية و الثقافية المحددة لهوية الدولة و مقوما.  

ات و النخب ـــتميل السياسة العامة في مراحلها الأولى لأن تعكس درجة القوة و السلطة و النفوذ التي تحظى ا الجماع-9
  التشاور :فالتوصل إلى سياسة عامة ما يحتاج إلى الدخول في سلسلة من الإجراءات المعقدة و المرهقة مثل،الموجودة داخل اتمع

ة الوصول إلى الترضيات والحلول الوسطى التي تتمكن من توفير الحد ــ و المساومة حتى يتسنى في النهاي،اوضالتف و التداول،
  ).2(المطلوب من التوافق بين كل هذا التعارض في الاتجاهات و الدوافع و المصالح 

ة ــغالب تضع التوجهات العام في الابما أن السياسة تشمل بعض الأنواع من القرارات و تستثني البعض مـنها، فإنـه-10
و هي بذلك أقرب في معناها لكلمـة الإستراتيجية في اال العسكري والتي تعني لمراد تنفيذه، وليس التفاصيل المرتبطة بالعمل ا

  .الإطار العام الموجه بالمقارنة مع كلمة التكتيك التـي تشير إلى تفاصيل التنفيذ
رة ـ هي أقرب المفاهيم إلى الإستراتيجية لكن أهم ما يميز السياسة عـــن هذه الأخييرى البعض أن السياسة طويلة الأجل 

 و إن كانت تتسم إلى ، محددة بصورة أكثر تفصيلافهو أن السلطة التي تتولى رسم السياسة تكون في مرتبة أقل وتكون الأهدا
  م ـهدف الإستراتيجية،كما أن هذه الأخيرة أعإن هدف السياسة العامة يجب أن يـدور في نطاق .حد ما بنوع من العمومية
  و بذلك تسعى لتحقيق أهدافها و مقاصدها،فالإستراتيجية قد تحتوي على مجموعة من السياسات التي. من كلمة السياسة العامة

ة في ـلية و خاصيتضح لنا أن السياسة العامة هي تلك العملية التي تساعد على الارتقاء بمستوى رشد القرارات الحالة و المستقب
  )3.(اال الحكومي

ا ـم استعمالهـإذ كثيرا ما يتالخطة،البرنامج و القانون ، :فهوم لمفهوم السياسة العامة علاقة وطيدة و متداخلة بكل من م-11
  .إلا أنه هناك فروقات تمكننا من التمييز بينهاكمترادفات ، 

  ة ـة العامـأا الوثيقة التي تتضمن البرامج المختلفة التي تعبر عن السياس)ريفي اال الإدا(مفهوم الخطة له عدة معاني من بينها
لأن السياسة العامة أكثر شمولية  و الفرق بين مفهومي الخطة و السياسة العامـة هو فرق في الدرجة و ليس في النوع،للدولة ، 

  . و عمومية من الخطة التي هي أكثر تحديدا و دقة منها
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .35- 31. المرجع السابق،ص ص،  مؤسساتةالدولة العصرية دول حسن أبشر الطيب،-1
  .100. المرجع السابق، ص دراسات في السياسات العامة و صنع القرار،السيد عليوة و عبد الكريم درويش،-2
  .184-180. المرجع نفسه ،ص ص-3
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ا، أي ـشاطات المتجانسة و التي تسعى لتحقيق أهداف محددة وردت في السياسة العامة و الخطة معأما البرنامج فهو مجموع الن

العامة أن البرامج جزء من الخطة كما يمكنه في مستوى من المستويات أن يكون خطة قائمة بذاا مما يجعله أحد عناصر السياسة 
  )1( .ج في الخطة و أهدافها تعبر عن أهداف السياسة العامة للدولةا يعني أن مجموع البرامــممو معبر عن جزء من أهدافها ، 

في كثير من الحالات يتم الحديث عن السياسة العامة و البرامج العامة و القوانين على أا تحمل نفس المعاني على اعتبار أا      
  :في الجدول التاليا ما سيتم توضيحه ذو ه لمفاهيم، إلا أنه يمكن رصد و تحديد عناصر تميز بين هذه ا،مفاهيم متطابقة و مترادفة

  

 .، القانون ، البرنامج  مفهوم السياسة العامة :جدول المقارنة بين

  البرنامج العام  
  

  القانون  ةالسياسة العام

تحديد الاستراتيجيات المتخذة من طرف   الأهداف
الحكومة لأجل تطبيق فكرة حول مسألة 

  .أو قضية عامة
  

 الحكومة في مجال المصلحة إعلان وضعية
  .العامة

يعبر عن تنظيم متخذ من طرف سلطة 
تشريعية حول موضوع محدد أو مصلحة 

  .عامة

  قصدي و عملياتي  مجالات العمل
  

  و عملياتي )إلزامي( إجباري  و تصورية) عمدية( قصدية

  المحتويات
  )المضامين(      

تقديم عرض و شرح الإجراءات و 
المختارة لأجل النشاطات و البرامج 

الإجابة حسب المقتضى على وضعية 
مطروحة من طرف الحكومة ،تحديد 
الموارد البشرية و المادية المتعلقة ذا 

  المشروع

تقديم إطار من القيم و الأفعال حول -
  .موضوع معين

  تحديد التوجهات لمعظم البرامج العامة -
توضيح طرق اتخاذ القرارات،توزيع -

دئ الكبرى للمؤسسة المسؤوليات و المبا
  أو الإدارة

تحديد الحقوق و الواجبات المرتبطة -
  .بمسألة معينة

إجبار السلطات و الأفراد على تطبيقه -
  .و احترامه

  .تحديد العقوبات في حالة اختراقه-

.cit. op.une politique publique'est ce q'Qu,Quebec.1989. consiel de la famille  
  

        ....نيف السياسة العامةنيف السياسة العامةنيف السياسة العامةنيف السياسة العامةتصتصتصتص    ::::    الرابعالرابعالرابعالرابعالمطلب المطلب المطلب المطلب 
  
مجموع الأهداف التي تسعى إلى  و اسة العامة إلى جانب تعدد واضعيها و اهتمامام،يإن الطبيعة المتغيرة و الديناميكية للس      

  ضها في وسنعمد إلى التطرق لبع ذلك أدى إلى تنوع وتعدد أصنافها ، كل النتائج المترتبة عنها ،وبآثارها، تحقيقها الفئات المعنية 
  :ليــــما ي

  )2(....التصنيف الثنائيالتصنيف الثنائيالتصنيف الثنائيالتصنيف الثنائي: : : :     التصنيف الأولالتصنيف الأولالتصنيف الأولالتصنيف الأول
  :ى نوعينــــــ إل،              في هذا الاطار يتم تصنيف السياسة العامة على أساس درجة الوضوح

  :السياسة العامة الواضحة/1  

  : النقاط التاليـــــةضمنتكون السياسة العامة واضحة عندما تقوم الحكومة بشكل واضح و جلي بنشر وثيقة رسمية تت
  .إطار من القيم و العمل حول موضوع محدد  *
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .22. المرجع السابق،صمدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية،: تحليل السياساتأحمد مصطفى الحسين،-1

-consiel de la famille.op.cit.2  
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    . و السياسات العامةتحديد توجهات البرامج* 
  . ،توزيع المسؤوليات و الأسس الكبرى للمنظمات و الإدارات تتوضيح صلاحيات اتخاذ القرارا *
  :السياسة العامة غير الواضحة/2 

 بفعل الانحرافات في بعض المعايير و  ،ة هي ما يتم التعبير عنه بطريقة غير مباشرة و غير منتظرةــالسياسة العامة غير الواضح
   بعض التوجهات الحكومية يمكن أن تنقل أو يتم إيصالها بشكل غير واضح،امة واضحةـحتى في إطار سياسة ع و. شاطاتالن

  .بسبب تدخل أو توسط بعض الإجراءات و التدابير التي تكون النتائج و الأهداف المترتبة عنها غير معلنة سياسيا

  )1(. التصنيف الثلاثيالتصنيف الثلاثيالتصنيف الثلاثيالتصنيف الثلاثي    ::::    لتصنيف الثانيلتصنيف الثانيلتصنيف الثانيلتصنيف الثانياااا
مستوى المشاركة في  :الذي قام بتحديد أنواع السياسة العامة انطلاقا من ، لجيمس آندرسون     يعود هذا التصنيف         

  :    د ــــــحيث نج.و طبيعة المواضيع التي تقوم بمعالجتها و نطاقها ، السياسة العامة ،
  :سياسة جزئية/1    

 من الأفراد استصدار أمر إداري لصالحهم أو إعفائهم من متطلبات قانون نكون بصدد سياسة جزئية عندما يحاول فرد ما أو قلة
ما يميز هذا و  ،  مامشروعأو عندما تحاول شركة أو مؤسسة تغيير حسابات الضرائب عليها أو الحصول على منحة لإقامة  ما،

  :و ــــــــالنوع من السياسات ه
  .خصوصيتها و محدودية القضايا التي تعالجها-  
  .بالطابع العموميدم تمتعها ع-  
  .قلة المنتفعين و المتأثرين و حتى المشاركين فيها-  
  . أا لا تحتاج لموارد مالية كبيرة لتنفيذهاالا تتطلب تدخل أو ضغط جماعي لوضعها، كم-  
  .لا يتم اتخاذها على حساب جماعات أخرى -  
  .لدولةتتوسع دائرة هذا النوع من السياسات بتزايد نشاطات ا-  

  :سياسة فرعية/2    

و ، -النهريةالموانئ و الملاحة البحرية و ـك–ات المتخصصة ــ بالقطاعالعامة المتعلقةالسياسات الفرعية هي تلك السياسات 
هذا  .ةـالمتضمنة لعلاقات فرعية و أخرى جانبية تقوم بين الدوائر التنفيذية أو جماعات المصلحة المهتمة بقضايا نوعية متخصص

و التي يرجع سبب وجودها إلى طبيعة  لنوع من السياسات يصدر عن النظم الفرعية أو ما يعرف بالوحدات الحكومية الفرعية،ا
 و ،ما يميز النظم الفرعية هو صعوبة حصرها و تحديدها. ية أفراد اتمعبدف إثارة اهتمام غال القضايا التي تعمل على وضعها،

ا من ــو انطلاقات العامة المرتبطة بمجال تخصصها، في جمع المعلومات و المطالب وصياغة السياستمتعها بنوع من الاستقلالية 
  .ه العامة كل في ميدانهــــــو تحديد نشاطاتك تساهم في توجيه السلوك الحكومي ذل

   : سياسة كلية/3    
ة ــف حولها واسعا مما يستدعي تدخل و مشارك، أو التي يصبح الاختلا تعالج أو تتعلق بالقضايا التي تستقطب اهتماما أكبر

ما يميز هذا النوع من السياسات مقارنة  .ضراب،ارتفاع الأسعارلة،انخفاض الأجور،الإالعديد من الفواعل مثل تلوث المياه،البطا
دأ ـم بمعالجتها قد تبلأن دائرة المصالح تكون أكثر اتساعا كما أن القضايا و المشاكل التي تقو بغيرها هو تدخل الرؤساء فيها ،

  .جزئية فرعية ثم تتحول إلى قضايا عامة تستدعي تدخل السلطات العمومية في المستويات العليا
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .73-70.، المرجع السابق،ص صصنع السياسات العامةجيمس آندرسون ، -1
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  ....عيعيعيعيالتصنيف الرباالتصنيف الرباالتصنيف الرباالتصنيف الربا    ::::    التصنيف الثالثالتصنيف الثالثالتصنيف الثالثالتصنيف الثالث

تتمثل معايير التصنيف في الأفعال التي تقوم ا الحكومة و ما يترتب عن ذلك من ،  لجبريال ألموند          يعود هذا التصنيف 
  )1:(حيث توصل إلى تحديد أربعة أصناف و هي آثار،

  :السياسة العامة الاستخراجية/1       

مها لبيئتها الداخلية و انطلاقا من حسن توظيفها و استخدا ، و البشريةادية و تعبئة الموارد المجتتجسد في قيام الحكومة باستخرا
  كل الدول بغض النظر عن طبيعة نظامها السياسي ودرجة.النقود،الأشخاص،السلع،الخدمات:و تتمثل هذه الموارد فيالخارجية، 
ة ـالعسكرية و الخدمات العامة الإلزامية ـأبسط أشكال هذا النوع هو الخدمتشابكها تتبنى مثل هذه السياسات، و تعقدها و 
  . كالاشتراك في هيئات المحلفين و الأشغال الشاقة المفروضة على ارمين السجناء،الأخرى

راج ـو هي تعني استخنتشارا و شيوعا، الاستخراجية للموارد ومن أكثرها إإلى جانب ذلك تعتبر الضرائب من أهم الأشكال 
  ذه ــالهدف الجوهري له يتلقون أي منفعة مباشرة أو فورية، وغراض الحكومية و في مقابل ذلك لا النقود من أبناء اتمع للأ

  .السياسة هو ضمان استمرار الإيرادات دف تغطية مختلف النفقات 
  :السياسة العامة التوزيعية/2
و السلع،  مية بتخصيص مختلف أنواع النقود ،يترتب عن السياسة العامة التوزيعية قيام الإدارات و الأجهزة البيروقراطية الحكو 

اق الحكومي بمثابة مقياس كمي للأداء ـيعتبر الإنفو .  ات في اتمعـ و الفرص للأفراد و الجماع، و الامتيازات،و الخدمات
  :اسه و مقارنته انطلاقا من ــــــيمكن قي و رغم ذلك فإنه ،التوزيعي

  .كمية و حجم ما يتم توزيعه-   
  .الات الحياة الإنسانية المتأثرة ذه المنافع مج-   
  .العلاقة القائمة بين الاحتياجات الإنسانية و التوزيعات الحكومية التي دف للاستجابة لهذه الاحتياجات-   
  .القطاعات السكانية المستفيدة من هذه المنافع-   
  ....الإسكان الأمن، دفاع،ال الصحة، التعليم،: من أمثلة هذا النوع من السياسات سياسةو 
  :السياسة العامة التنظيمية/3    

و ضبط سلوك الأفراد و الجماعات  ،م السياسي دف السيطرة،و التحكمتتضمن الإجراءات و التدابير المتخذة من طرف النظا
ن ـلك  القانوني أو التهديد به،تطبيق هذا النوع من السياسات عادة ما يقترن باستعمال القسر. المختلفة المتواجدة داخل اتمع

 ...الحث،التوعية،تقديم الإغراءات المادية و المالية:هذا لا ينفي أن السلطات العمومية قد تلجأ إلى استعمال أساليب أخرى مثل
جانب التغيرات  إلى  ، يتأثر بشكل كبير بطبيعة التغيرات الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافيةبد من الإشارة إلى أن نمط التنظيملا

شروط تولي الوظائف العامة،تنظيم نشاطات  تحديد الأجور و الأسعار،:من أمثلة هذا النوع من السياسات. في القيم الاجتماعية
  ....و حدات اتمع المدني

  :السياسة العامة الرمزية/4    
  ا حتى تتمكن من إعطائها بعدا ـطيتها إعلامي فإن السلطات الحكومية تعمل على تغ ،عندما يتم اتخاذ هذا النوع من السياسات

  اسي من وراء تبني هذا النوع منـالهدف الأس .قيميا و أخلاقيا يرقى بالحدث المشار إليه ليشكل اهتماما في عقول أبناء اتمع
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .297- 283.،المرجع السابق،ص صإطار نظري:السياسة المقارنة،  و آخرون،جبريال آلموند - :يمكن الرجوع إلى-1

  .77- 73. ،المرجع السابق،ص صمنظور كلي في البنية و التحليل: السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي،-                      
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ذة و ـاهير بالقيم السياسية المحبالسياسات خلق الالتزام العاطفي نحو الولاء للوطن عن طريق تصعيد الحس الوطني و تعبئة الجم
ذا ـمن أمثلة ه . تعبر عن حاجة قيمية و معنوية توليها الحكومة الاهتمام الدائم فهي ية اتمعية و الدولة القائمة،الاعتزاز بالهو

  الإشــادة، لمتاحف اإنشاءالعناية بالثرات من خلال الاهتمام بالآثار و  الاحتفاء بالرموز الوطنية، :النوع من السياسات مثلا
  .بالأعمال الرائدة و المتميزة في الدفاع عن الوطن و أعمال المفكرين المبدعين من أبناء اتمع

  )1(. خماسيخماسيخماسيخماسيالتصنيف الالتصنيف الالتصنيف الالتصنيف ال :  :  :  : التصنيف الرابعالتصنيف الرابعالتصنيف الرابعالتصنيف الرابع
الضغط و ، و تأثيرات ممارسة القوة و  يقوم هذا التصنيف على استيعاب الحركية التجاذبية، و حالات المنافسة و الصراع       

،إذ يمكن تحديد الحرص على الحصول على الامتيازات بين مختلف الجماعات المصلحية مثل ما هو عليه الوضع في الأقطار الغربية
     :خمسة أصناف من السياسات في هذا الإطار و هي

  :السياسة العامة تمثل الأغلبية/1 

ذه ـوائد هـة، و تكون عـ باهتمام صناع السياسة العاممظى اتجاهاتكون السياسة العامة ممثلة لغالبية أفراد اتمع عندما تح
    ةـر الذي يجعلها أكثر حضورا و فاعلية كسياسات الأمن الاجتماعي، الرعايـم، الأمـالسياسات و نتائجها خادمة لمصالحه

  ...الصحة، سياسة العمل
  :السياسة العامة تمثل جماعة المصلحة/2    

سات قائم على الفرضية القائلة بأنه عندما تكون تكاليف السياسة العامة المعنية مرتكزة على مجموعة صغيرة هذا النوع من السيا
محددة،و أن فوائد هذه السياسة ستتركز و تعود لصالح مجموعة أخرى مختلفة،فإن سياسة مجموعة المصلحة هي التي تسيطر على 

  .عملية صنع السياسة العامة
  :ة تمثل العميل أو التابعالسياسة العام/3     

،  ينتج هذا النوع من السياسة عندما تكون غالبية الأشخاص المتحملين لتكلفتها ليس لهم دافع التنظيم لما يترتب عنها من فوائد
و تظهر مثل هذه السياسات عندما تحوز بعض الحرف على التراخيص القانونية .مما يؤدي إلى انحصارها في فرد أو مجموعة معينة

  .و هذا ما دفع البعض إلى تسميت هذا النوع من السياسات بسياسات التنظيم الذاتي لتحكم ذاا و أعمالها من قبلها،
  :السياسة العامة تمثل صاحب الاهتمام العام/4     

 سواء كان ،مااسة عامة مثلى دف مواجهة ديد يبرز هذا النوع من السياسة عندما تسعى غالبية أعضاء البرلمان إلى وضع سي
، و العمل على الحد منه بفرض تكاليف و غرامات فعلية على الجهات التي تشكل  حقيقيا أو افتراضيا يستهدف المصلحة العامة

  .و كمثال على ذلك السياسة التي تفرض غرامات صارمة على المتسببين في تلوث الهواء أو الماء .مصدرا للتهديد
  :حزاب السياسيةالسياسة العامة تمثل الأ/5      

هدف ـ، و بالأخص عند مناقشة الهيئة التشريعية لسياسة ما ب يظهر هذا النوع من السياسة عندما يبرز دور الأحزاب السياسية
ا ـو كمثال على ذلك دور الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة الأمريكية للحد من دور الحزب الجمهوري في قضاي .تبنيها

  .ة الاجتماعية، و السياسة العامة الاقتصادية، و الشؤون الخارجيةمرتبطة بالرفاهي
  

         .الفواعل الصانعة للسياسة العامةالفواعل الصانعة للسياسة العامةالفواعل الصانعة للسياسة العامةالفواعل الصانعة للسياسة العامة    ::::    المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني  

    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .80- 77 ،المرجع السابق،ص ص،منظور كلي في البنية و التحليل: السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي، -1
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إن السياسة العامة هي محصلة التفاعلات السياسية و الديناميكية القائمة بين مختلف الفواعل السياسية التي يمكننا تصنيفها إلى     
  :نــــــفي المطلبين التالييما سيتم و ذلك  ،فواعل رسمية و غير رسمية

  

        ....ةةةةالرسميالرسميالرسميالرسميالفواعل الفواعل الفواعل الفواعل     ::::    المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول
  

ي الفواعل التي تحتل المراكز السامية في عملية رسم و صنع السياسة العامة انطلاقا من الصلاحيات الفواعل الرسمية هإن          
 اتخاذفمساهمتها في هذه العملية يكون بناء على السلطات الدستورية للتصرف و الفعل و  ، التي تمنحها إياها القوانين الدستورية

       . الجهاز الإداري، الهيئة القضائية، الهيئة التنفيذيةيعية،الهيئة التشر :تنحصر هذه الفواعل فيلقرارات، و ا

        ....الهيئة التشريعيةالهيئة التشريعيةالهيئة التشريعيةالهيئة التشريعية    ::::    أولاأولاأولاأولا

 diets،الدايتsenates،الشيوخchambresغرفال :       الهيئة التشريعية هي مؤسسة من مؤسسات الدولة تأخذ عدة أسماء

ه لا ـه المؤسسة في السنوات الأخيرة إلا أننفوذ هذرغم تراجع قوة و  . عدد أعضائها متوقف على حجم الدولة وعدد سكاا
التي تستطيع أن  باعتبارها الهيئة الوحيدة  ، القوميةالإنكار أا هي الوسيلة و الآلية الأساسية للتعبير عن الإرادة الشعبية أو يمكن 

ا ــسياسي –لة أمام المواطنين إن انتخاب أعضاء هذه المؤسسة عن طريق التصويت الشعبي يجعلها مسؤو .تتكلم باسم الشعب
  .و مانحة للشرعية من جهة أخرىمن جهة، .-خاصة في النظم الديمقراطية 

 انطلاقا من الصلاحيات المخولة لهم و المنصوص عليها في الدستور إصدار التشريعات والهيئة، في هذه العاملون ن يتولى المشرعو
ة  السياسة العامة مهم و أساسي في الأنظمة الديمقراطية على خلاف الأنظمدور المشرعين في صنعإن .  العامةتو رسم السياسا

  ذا ـو ه،)1(و قد أكد جيمس آندرسون أن دور المشرعين في الأنظمة الرئاسية أكبر منه في الأنظمة البرلمانية الفردية التسلطية،
 الي فيـ و بالت،ال السياسة العامةــشرعين في مجيعني أن طبيعة و شكل النظام السياسي تؤثر في طبيعة الدور الذي يمارسه الم

  .مضمون هذه السياسات و امتداداا
يتم ذلك من خلال سن  ، وة لها دستوريا ـتعمل الهيئات التشريعية على تنظيم طرق و سير عملها في إطار الصلاحيات المخول

زيع الاختصاصات و الصلاحيات بين مختلف  يتم فيه تو ،اص اـل تنظيمي خـد هيكـووضع نظام داخلي يعمل على تحدي
 هذه الأخيرة تقـوم بنوع. نجد اللجان، وطبيعة العلاقة بين الأجهزة الفرعية و التي من ضمنها تحديد المسؤوليات و المستويات،

 ما ذي يسمح لجماعات متخصصة من المشرعين بتداول أنواع معينة من القضايا و تقديم توصيات حولـتقسيم العمل، ال من
تمارس اللجان وظائف و مهام متنوعة و متعددة و هي نوعين الدائمة و المؤقتة، و من . يجب أن تقوم به الهيئة التشريعية بكاملها

ففي الأنظمة .  أهم ما يميزها هو تباينها من حيث الأهمية نظرا للدور الذي تمارسه أو يسمح لها بممارسته داخل النظام السياسي
 الأمر الذي يجعلها ،ة لما تتميز به من تخصص عالي في مختلف االاتـة التشريعيـثر تأثيرا و نفوذا في العمليالرئاسية تكون أك

أما في النظم البرلمانية فتوجد ا لجان  . مساوية للإدارات التنفيذية في مجال تخصصها و يولد لديها نزعة الهيمنة على هذه العملية
ي ضرورية ـإن اللجان كتنظيم تشريعي فرع.)2(س نفوذا و تأثيرا أقل على العملية التشريعيةمتخصصة تعادل الوزارات و تمار

  . التعامل مع الكم الهائل و التدفق الكبير للقضايا التي تستدعي تدخلا عامالتسهيل
  :للاختصاصات التالية  و ذلك انطلاقا من ممارستها،العامةيمكن للهيئة التشريعية أن تتدخل في عملية رسم و صنع السياسة     
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .57- 56. المرجع السابق،ص صصنع السياسات العامة،جيمس آندرسون، -1
  .261.،المرجع السابق،صإطار نظري:السياسة المقارنةو آخرون ،،جبريال آلموند -2
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 فإن هذا يذهب بنا إلى ،باعتبارها الممثل للإرادة الشعبية و اسد لهاإذا ما نظرنا للهيئة التشريعية :الاختصاص التشريعي/1    
القول أا الهيئة الوحيدة التي يجب أن تمتلك سلطة سن التشريعات و القوانين العامة لتسيير و تنظيم اتمع و العمل على تحقيق 

عات و القوانين فإن ذلك يوضح و يبرز لنا الدور المحوري و إذا ما نظرنا للسياسة العامة على أا مجموع التشري .المصلحة العامة
بالرغم من أن بعض الأنظمة السياسية تمنح الهيئة التنفيذية صلاحية  الذي تلعبه هذه الهيئة في عملية رسم و صنع السياسة العامة،

  . في هذا اال إلا أن ذلك لن يلغي الدور الذي تمارسه هذه الأخيرة،التشريع إلى جانب الهيئة التشريعية
 ، و ن االاتـأي نظام سياسي لكي يستطيع تسير شؤون اتمع لابد له من الإنفاق في العديد م : الاختصاص المالي/2    

ام ـ إيرادات و نفقات النظ تنظيم.رادات التي يتحصل عليها من مصادر مختلفةيلتغطية نفقاته العمومية يكون لزاما عليه جمع الإ
العامة، هذه الأخيرة إذا ما علمنا أا التعبير و التجسيد المالي و الرقمي الفعلي )الموازنة(م في إطار ما يعرف بالميزانية السياسي يت

لأن موافقة  ة العامة،ـلمضمون السياسة العامة فإنه لن يبقى لدينا أدنى شك حول أهمية الهيئة التشريعية في وضع و رسم السياس
حتى  و ، التعديل و و لأن كل الأنظمة السياسية تخولها حق الموافقة . مناص منهالميزانية أمر ضروري لاهذه الهيئة على مشروع 
  . فإن ذلك يمكنها من ممارسة نفوذها في وضع وتنفيذ السياسة العامة،رفض مشروع الميزانية

اسة ـ آليات بيان السين خلالـ مةيئة التنفيذي الهىالرقابة التي تمارسها الهيئة التشريعية عليقصد به : الاختصاص الرقابي/3    
  )1:(، و الرقابة عن طريق اللجان الدائمة و المتخصصة و الاستجواب العامة

داول حول برنامج تعمل الحكومة على تقديم بيان عن سياستها العامة للهيئة التشريعية، هـذه الأخيرة تقـوم بالتــ:بيان السياسة العامة*
ى الانتقادات ـعل ة بناءا ـي توجهات الحكومـ بعض التعديلات و التغييرات فبإدخالمح لأعضائها عمل الحكومة مما يس

 و ،ى برنامج الحكومة مما يمنع دخوله حيز التنفيذـو في بعض الحالات قد ترفض الهيئة التشريعية الموافقة عل .التي تتوصل إليها
ان ذلك منحصرا على مستوى النصوص و إن ك ، ة و الفورية للحكومةقد يترتب عن ذلك في بعض الأنظمة الاستقالة التلقائي

�ل ������� ا��������ا��   هومثل ماالدستورية فقط في معظم الحالات، ������� ا������� !.  
   التي تساعد الهيئة التشريعية في القيام على أكمل وجه بدورها : الأجهزة الفرعية وعلى رأسها اللجان الدائمة و المتخصصة *

 عليه أي أثناء تفحص  ،مراقبة ونقد برنامج عمل الحكومة قبل المصادقة (  سواء كانت رقابة قبلية، الحكومةالرقابي على أعمال
  ). مراقبة تنفيذ السياسة العامة و المساهمة في تقييمها (أو رقابة بعدية، )مضمون السياسة العامة

ن طرف عضو من أعضاء الهيئة التشريعية إلى ـم: )الكتابية و الشفهية ( توجيه الأسئلة الاستجواب حول قضايا الساعة و* 
يساعد على كشف مواطن الخلل ، الأمر الذي ة حول طرق و آليات تنفيذ و تقويم السياسات العامةـعضو من أعضاء الحكوم

   .هاو القصور في مضمون هذه السياسات و يحتم ضرورة إدخال بعض التعديلات أو التغييرات علي

        ....يذيةيذيةيذيةيذيةالهيئة التنفالهيئة التنفالهيئة التنفالهيئة التنف    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

           إذا ما أخدنا بعين الاعتبار تعريف السياسة العامة على أا برنامج عمل حكومي في قطاع من القطاعات أو في فضاء 
ة وضع وتنفيذ ـفإنه من المنطقي أن تكون السلطة التنفيذية أهم و أبرز فاعل سياسي يساهم في عملي ، من الفضاءات الجغرافية
و أكد جيمس آندرسون في كتابه صنع السياسات العامة أن المرحلة الحالية هي مرحلة الهيمنة التنفيذية  .مةو تقويم السياسة العا

 في الولايات المتحدة خاصة(دة كليا على القيادة التنفيذية في رسم و تنفيذ السياسة العامةـة معتمـحيث تكون فعالية الحكوم
  .هذه السلطة أكثر مما هو عليه في الدول الديمقراطية،مهما كان نظامها السياسيو في الدول التسلطية يبرز دور ،)2()الأمريكية

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .540.،ص)دار النهضة العربية،د،ت،ن:بيروت  (في النظريات و النظم السياسيةمحمد عبد المعز نصر،- :  يمكن العودة إلى-1
  .124-122. المرجع السابق،ص ص مؤسسات،ة الدولة العصرية دولبشر الطيب،حسن أ-                       

  .58. ،المرجع السابق،صصنع السياسات العامةجيمس آندرسون، -2
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 أي أا تمارس .أما في النظام البرلماني فإن السلطة التنفيذية تتميز بالازدواجيةسي رئيس الدولة هو رئيس الحكومة،في النظام الرئا
رغم اختلاف الأنظمة السياسية في كيفية تنظيم السلطة التنفيذية إلا أن هذه الأخيرة .، و رئيس الحكومةئيس الدولةمن طرف ر

ى الدور التأثيري لهذه الهيئة ـعرف علـيمكن التو  ،المختلفةتلعب دورا هاما و رياديا في رسم و صنع السياسة العامة بمراحلها 
  : للعناصر التاليةفي السياسة العامة من خلال التطرق

  )1( :دور الهيئة التنفيذية في الشؤون الخارجية و العسكرية/1
قد وتقديم المواثيق ـ عوة، ـالخارجية ـم السياسـتعمل الهيئة التنفيذية على رس: دور الهيئة التنفيذية في الشؤون الخارجية*

ات، و ـ قنصليو، اراتـلك إقامة السف إلى جانب ذدول و التي تتطلبــمع الو الاتفاقيات الدولية دف إدارة العلاقات 
  .إرسال البعثات إلى الخارج

على الهيئة التنفيذية أن  و .هو القائد الأعلى للقوات المسلحةرئيس الهيئة التنفيذية :دور الهيئة التنفيذية في الشؤون العسكرية *
ك تبقى الهيئة ــلذلكن رغم  ، ات المسلحة و نفقات الدفاعتحصل على موافقة  الهيئة التشريعية فيما يتعلق بقوة و تنظيم القو

  .درجة عالية من السريةالسياسات من لى سياسات الأمن و الدفاع لما يتطلبه هذا النوع من ـ الهيئة الوحيدة المهيمنة عالتنفيذية
  :لمساهمة و دور الهيئة التنفيذية في اال التشريعي إلى جانب الهيئة التشريعية من خلا/2

هناك العديد من الدول التي تبنت ما يمكن وصفه بازدواجية الوظيفة التشريعية،فبعدما كانت السلطة التشريعية حكرا :التشريع*
حق التمتع بصلاحيات ) رئيس الدولة،أو رئيس الدولة و رئيس الحكومة:الحكومة(فقط أصبح حاليا للهيئة التنفيذيةعلى البرلمان 

ن و العمل على منع ـح و القوانيـر و اللوائـ، عن طريق فرض الأوام المختلفةعات قوانين و التشريتشريعية تمكنها من سن ال
  .انتهاكها إلى جانب السهر و الحرص على تنفيذها

ستند بعض الدساتير على منح الهيئة التنفيذية صلاحية و حق دعوة الهيئة التشريعية للانعقاد ـت:دعوة الهيئة التشريعية للانعقاد*
و بذلك تتمكن الهيئة التنفيذية من التحكم في الهيئة التشريعية مما ، ى حد القيام بحلهاـا إلـو تأجيل ذلك، وقد تمتد صلاحياأ

  .يفسح لها مجال التأثير بشكل كبير في السياسة العامة
 بالوقوف على ما تم انجازه من هـل هذه القدرات تسمح:القدرات المهنية و الإمكانات الفنية المتوافرة لدى الجهاز التنفيذي*

  . و تساعده على مراجعة و تقويم السياسات بشكل يجعله قادرا على إعادة تشكيلها أو التراجع عن البعض منها،سياسات عامة
  تساعدها هذه الصلاحيات: ة التشريعات الإضافية و القوانين الإدارية و الأوامر التنفيذيعصلاحية إصدار اللوائح، و وض*

  .من خلال اللوائح و التنظيمات التفصيلية تعمل على و ضعها، و ذلك العامة التيدعم القوانين و السياسات  على 
لك من  و ذ ،ات عامةـشى و ما تطرحه من سياستشكيل الرأي العام بما يتما تعمل الهيئة التنفيذية على:توجيه الرأي العام/3

ل ــكالصحافة، الإذاعة وغيرها من وسائ :  الأجهزة و الوسائل الإعلاميةتأثير مباشر و غير مباشر على خلال ما تمارسه من
  )2.(الإعلام التي تلعب الدور الأكبر في التوعية و التهيئة النفسية

       )3(.ا�&�%����������" ا�$#�������������"    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا

  و المقصود بالاستقلالية هنا.نإن استقلالية القضــاء تعتبر من المبادئ أو الركائز الأساسية التي تقوم عليها دولة القانو        

   ، و عدم تدخل كل من السلطة التنفيذية و التشريعية في سير أعمالها  حياد هذه السلطة في أدائها للمهام و الوظائف الموكلة لها
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .530- 529.ص ،المرجع السابق،ص  النظريات و النظم السياسيةمحمد عبد المعز نصر،-1
  .127.،المرجع السابق،صالدولة العصرية دولة مؤسساتحسن أبشر الطيب،-2
  .63-61.المرجع السابق،ص ص صنع السياسات العامة،جيمس آندرسون، - :يمكن الرجوع إلى-3

  .218- 217.بق،ص ص المرجع السامنظور كلي في البنية و التحليل،: السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي،-                      
  .130- 127.حسن أبشر الطيب، المرجع السابق،ص ص-                      
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معظم الدساتير تتضمن نصوصا توضيحية تؤكد على أنه لا يحق لأي سلطة أو جهة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر في 

ام المتعلقة بكيفية ـموعة من الضمانات و الأحك،و إلى جانب ذلك تنص على مجو أن تؤثر بالسلب في عمل القضـاةالعدالة أ
  .توظيفهم ، و أداء أعمالهم و حتى عزلهــم 

جهزة و مؤسسات  تلعب المحاكم دورا في صنع السياسة العامة، و تكتسب هذا الدور من خلال سلطاا القضائية باعتبارها أ  
اكم التي يقرر من خلالها دستورية و شرعية النصوص و عدم و لكون المراجعة القضائية من سلطات المح ،هذا من جهة . قضائية

  : العوامل الآتيةو عليه فإن تدخل السلطة القضائية في العملية السياسية يعود إلى .تعارضها مع القوانين النافذة من جهة أخرى
لى مدى دستورية لفة بالرقابــة ع فإن السلطة القضائية هي السلطة الوحيدة المك،بما أن الدستور هو أسمى قوانين الدولة/1   

ن ـالقوانين المعبـرة عذه ـ، بمعنى أا هي التي تقرر ما إذا كانت هىالقوانين و القرارات المتخذة من طرف السلطات الأخر
  . السياسة العامة تتماشى و تتوافق مع الدستور أم لا 

اسة العامة مثلما ـمسودات أو مشاريع التشريعات و السيففي كثير من الحالات تتم استشارة السلطة القضائية حول دستورية 
لات في مضمون هذه ـ تعديداثـإحذه الاستشارة ـعليه الحال بالنسبة للمجلس الدستوري في فرنسا، و قد ينجـر عن ه

ل ـه بمعنى،ـة للاستشارةوة  الإلزاميـذا حسب القـو ه... تغيير الجهات المكلفة بوضعها و تنفيذها  والسياسة و إلغائها ،
ة ـون تأثير السلطـا، و يكـالاستشارة ملزمة من حيث مبدأ طلبها و الأخذ بنتائجها أو أا ملزمة فقط من حيث مبدأ طلبه

ة ذلك اتخاذ المحكمة العليا الأمريكية سياسة عامة في مختلف ـو من أمثل .  العامة في الحالة الأولـى أكبرالقضائية على السياسة
  . تمنع بموجبها تشريع أية لائحة تنظم الحد الأدنى للأجور1973ضة عليها حتى عام القضايا المعرو

ين المعبرة عنها للقوانالسلطة القضائية بمثابة رقيب قضائي على السياسة العامة بسبب قيامها بالمراجعة الدائمة و المنتظمة  /2  
 .   فإا تعمل على إيقاف العمل بالسياسات المتعلقـة ا هذه القوانين في حال التأكد من عدم دستوريـةولضمان شرعيتها، 

ا، بل انطلاقا من قيامها بالفصل في ـ منهذا الاختصاص لا يتم بمبادرةـلابد من الإشارة إلى أن ممارسة السلطة القضائية لهو 
  .المنازعات القائمة  بين الأفراد و الجماعات و بين أجهزة الدولة 

و فشل أو رفض الأجهزة التشريعية و التنفيذية  ت و تزايد درجة تدخلها في الحياة العامة للمواطنين ،تعاظم دور الحكوما/ 3  
كل هذه العوامل ...معالجة العديد من المشاكل، إلى جانب رغبة المحاكم في التدخل إما لتلبية بعض الرغبات أو حماية المتضررين

  حاكمـو على إثر ذلك لم تعد الم. السياسة العامة بشكل تدريجي و مستمرساهمت في توسيع دور و نفوذ السلطة القضائية في 
ي ـتدخل فتمتلك هامشا من ال بل أصبحت التشريعية،ي بمجرد التفسير و إبداء الرأي حول السياسة العامة و النصوص ـتكتف
  .لدول و بعض االات و القطاعاتالقضايا في بعض اتفعله أولا تفعله المؤسسات الحكومية إزاء مختلف  ر ما ينبغي أنـتقري
  ، حيث تتخذ قرارها بناء على رؤيتها لنية المشرع و الآثار الفعلية السلطة القضائية هي المكلفة بتفسير الدستور و القوانين/ 4  

 القانوني للمقصود إن قيام السلطة القضائية بعملية التفسير و التوضيح السليم و .المترتبة عن التفسيرات التي ستعمل على اتخاذها
هذا من جهة، و يمنحها القدرة على .من السياسات العامة،يجعلها تلعب دور الوسيط بين واضعي السياسة العامة و بين مطبقيها

ة و تقييمها و حتى إحداث تغييرات في مضمون ـة بتنفيذ السياسة العامـالمطالبة بإجراء تعديلات و تغييرات في الجهات المكلف
  .عامة ذاا من جهة أخرىالسياسة ال

ى متابعتها و تقييمها ـة، و الحرص علـسهر السلطات القضائية بشكل دائم و مستمر على تنفيذ السياسة العامة الشرعي/5  
  ،حيث عملت المحاكم الأمريكية على وضع و تنفيذ الكثير من السياسات الاقتصادية المرتبطة بمواضيع الملكيةضمانا للصالح العام
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و على هذا الأساس في حالة حدوث انحرافات في مقاصد و أهداف السياسة العامة فإن السلطات سوف تتدخل لمنع  ،و العقود

  .ذلك
 دورا و تأثيرا في و ضع السياسة العامة، سواء تم ذلك بشكل للسلطة القضائيةانطلاقا من العوامل السالفة الذكر نجد أن         

ة فإنه جد محدود إن لم ، أما في الدول الناميا في الولايات المتحدة الأمريكية الدور يكون أكثر بروزهذا. ر مباشرـمباشر أو غي
، بل يتعداه ليشمل  ى الهيئات الثلاث السابقة الذكر أعلاهـة لا يقتصر علـل الرسميـإن الحديث عن الفواع. ا دمنقل  منعـ

  .  لسياسة العامةدوره في رسم و صنع اله الجهاز الإداري كفاعل رسمي 

                            ....ييييالجهاز الإدارالجهاز الإدارالجهاز الإدارالجهاز الإدار    ::::    رابعارابعارابعارابعا

ينة من حيث لكل دولة نظامها الإداري الخاص ا ، على أساس أن الهياكل التنظيمية للإدارات مختلفة و متبا                    
ى طبيعة العلاقة ـة إلة لها إضافـ، المستويات التنظيمية و الصلاحيات المخولدرجات التخصص الوظيفي، التسلسلات الهرمية 

  .مابين هذه المستويات
 ،    ة رسم السياسات العامة هي موضوع إشكالية حقيقيةـفي عملي) البيروقراطية الحكومية ( مسألة مساهمة الأجهزة الإدارية إن 

يخي للعلاقة بين الإدارة ه سنتناول هذه المسألة بدء بالتطور التارـو علي .أثارت مناقشات حادة كما أا أسالت الكثير من الحبر
  .  السياسة العامة، ثم نستعرض آليات و أسباب تدخل الجهاز الإداري في ذلكو رسمالعامة 
  )1(: و رسم السياسات العامة ) الجهاز الإداري للدولة ( تطور العلاقة بين الإدارة العامة /1

  :   العامة و السياسة العامة و هي قة بين الإدارة على تحديد خمس مراحل توضح تطور العلاروبرت جوليمبوسكيعمل        

الحكومات  كحقل متخصص من فروع علم السياسة، فمرحلة تزعزع الإدارة العامة) 1926-1887 : (  المرحلة الأولى
نطلاق ة اـ، ونقطفيذ التشريعات أو السياسة العامة تمارس وظائف سياسية تتعلق برسم السياسات العامة أو وظائف إدارية بتن

ل بين الإدارة و السياسة يعود إلى التميز بين الحقائق و القيم، أي ـإن الفص. هذا الاتجاه الفكري يعود إلى مبدأ فصل السلطات
لكن الفصل بين الحقائق و القيم أمر صعب إن لم نقل .  مــأن الإدارة العامة تنحصر وظيفتها في الحقائق أما السياسة في القي

ق تستمد وجودها من القيم و تمثل انعكاسا لها خاصة في اتمعات التي لا تعاني من الانفصام أو ــــقائلأن الح ،مستحيلا
  .يةبالازدواجية مثل اتمعات الغر

في هذه المرحلة  ، هي مرحلة انتعاش مبادئ فكرية للإدارة العامة في إطار علم السياسة) 1950-1927(: ثانيةالمرحلة ال 
  :  أو صنفين من علماء الإدارة العامة يمكن تمييز نوعين

  .البحث عن أسلوب أكثر كفاية في تأدية الأعمال الإدارية : الإدارة العلميــة        *
  .البحث عن مبادئ علمية ناجحة لعلاج المنظمات الإدارية و التنسيق بينها لدعم عنصر الكفاية: حركة الإدارة        * 

   و حجتهم في ذلك أن، الآراء الداعية للفصل بين الإدارة و السياسةانتقادر مفكريين عملوا على كما تميزت هذه المرحلة بظهو
  .رسم السياسة العامةو الأجهزة البيروقراطية تساهم بطريقة غير مباشرة و مباشرة في وضع 

كما سعى  ،ة و الإدارةاسظل التأكيد في هذه المرحلة قائما حول وجود علاقة بين الس) 1970-1950(: ثالثةالمرحلة ال 
ة ــالبيروقراطي: من خلال البحث عن مواضيع مشتركةةـباحثوا هذه المرحلة إلى زيادة الروابط الوثيقة بين الإدارة و السياس

  . الحكومية مثلا و العمل على تجاهل المواضيع المتعلقة بإدارة الأعمال 
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  .71- 65.،ص ص)2002، 2.دار الكتب الوطنية،ط:بنغازي ( مبادئ علم الإدارة العامةمصطفى عبد االله أبو قاسم الخشيم، -1
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ي ـهي فترة متداخلة من حيث المتغير الزمني مع المرحلة الثالثة ، لكن في الواقع ه) 1970-1956(: رابعـة المرحلة ال 
صوص الدعوة إلـى استقلالية الإدارة العامة عن علم السياسة و  مما ساعد في تعميق الفجوة فترة متميزة حيث تقوى الاتجاه بخ

ة ــبين السياسة و الإدارة هو استخدام منهج دراسة الحالة و المنهج المقارن من جهة،و الخشية من أن يفقد حقل الإدارة العام
  .ك تنامت المساعي الرامية إلى خلق علم إدارة عامة ل لذةو نتيجلاله عن علم الإدارة من جهة أخرى، هويته و استق

ة ـهي فترة استقلالية الإدارة العامة كمجال أو علم متخصص عن علم السياس)  حتى اليــوم 1970(: خامسةالمرحلة ال
ة ـيروقراطي مثل الب، إدارية محددةلسياسة على دراسة مواضيع سياسيةـ حيث انحصر محور تركيز علماء ا،منذ بداية السبعينات

  .و السياسة العامة التي استمرت في الظهور بالدوريات السياسية المتخصصة 
و انطلاقا ار بيئة سياسية لا يمكن تجاهلها، من خلال تتبع المراحل الخمس نجد أن حقل الإدارة العامة يعمل في واقع الأمر في إط

از ــين الإدارة العامة و السياسة العامة الذي يرى أن الجهمن ذلك لا يمكن الأخذ برأي أصحاب التوجه الداعي إلى الفصل ب
ه قدموا ـأصحاب هذا التوج. الإداري ليس له أدنى مساهمة في وضع السياسة العامة،بل يقتصر عمله فقط على عملية تنفيذها

  :العديد من الحجج لتدعيم آرائهم و التي يمكن تلخيصها في النقاط التاليــة
ة مع ــل من الإدارة مندمجـل بين السلطات يجعـدارة العامة و السياسة العامة بسبب تطبيق مبدأ الفصالفصل بين الإ/1    

أي أن الإدارة تصبح مجرد إدارة تنفيذية للحكومة يقتصر عملها على إصدار القرارات التي تسمح الحكومة في سلطة واحـدة، 
  .يكون لها أي تأثير أو رأي في االات السياسيةبوضع القوانين و القواعد المشتركة حيز التنفيذ دون أن 

 و على هذا الأساس يتم اختيار الأفراد بناء  ،نظر لها على أا مهنية مدنية ومحايدةب المفهوم التقليدي فإن الإدارة يحس/2     
 فهوم التقليدي يتم النظر هذا المبحس.ةـام السياسية و ليس على أساس انتماءـة و الفنيـى خبرم و مهارم الإداريـعل

           .الإدارة وللسياسة على أا عملية وضع السياسة و العمليات الوظيفية المرتبطة ا و لذلك لا بد من الفصل بين السياسة 
 ،ة في اتمعفالتأكيد على حياد الجهاز الإداري يهدف لمنع أن يكون هذا  الجهاز با تتنازعه القوى و المصالح السياسية المختلف

   ،ة المكلف اـفيذ البرامج السياسيو ما يترتب عنه من انصراف هذا الجهاز عن تحقيق الكفاءة و الفعالية في أدائه لوظائفه و تن
  .السياسيةكما أن تجسيد هذا الحياد هو آلية للقضاء على فساد الجهاز الإداري بجعله بعيدا عن التطلعات 

ى الإدارة ـدة أغلبها ذات طابع اقتصادي حتم علـن جديـات الحكومية في مياديـ دخول المنظمتزايد دور الدولة و/3     
وبذلك أصبحت الإدارة العامة تسيير باتجاه  ،ـاد من أساليب إدارة الأعمال و التأثر بالكثير من مفاهيمهـ العديالعامة استعارة

ة لاسيما في ظل سعي إدارة الأعمال لتبني الإدارة العامة و إعلاا مخالف لنشأا الأولى كميدان من ميادين الدراسات السياسي
  ).1(أحقيتها الشرعية فيها 

ة و ـاة الفصل بين الإدارة العامة و السياسة العامـما يمكن قوله في هذا الصدد ، أنه بالرغم من المبررات المقدمة من طرف دع
ا لمبدأ ـ، و تحقيق وة بين السياسيينـر الفساد و الرشبيروقراطي تجنبا لانتشاالمتعلقة بعدم إضفاء الصبغة السياسية على الجهاز ال

  الإدارة العامة تعتبر من الفواعل الأساسية المتدخلة في عملية ـف أنه لا يمكن الأخذ ذا الرأي، الحياد الوظيفي و الموضوعية ، إلا
  ).تابعة و التقويم الوضع ، التنفيذ، الم( رسم السياسة العامة بمراحلها المختلفة 

   أكد فيها على الدور الذي يؤديه الموظفونالسياسة و الإدارة بنشر مقالة له بعنوان 1910عام  "كــي"قام الأستاذ        
ال السياسي و للإدارةا، و بذلك أصبح ـالإداريون في سياسة الدولة و توجهاالعامة في بعض ممارستها تأثير في المساق أو ا   
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التدخل في رسم السياسات العامة لاسيما في ظل انتعاش الإدارة اللامركزية و تعدد نظم الرقابة الشعبية على الأجهزة الحكومية  

أن  المدرسة السلوكية عملت على توطيد و تأكيد الترابط و ليس الفصل " كي" رية ، و يرى و زيادة اعتماد االس الاستشا
  )1. (بين الإدارة و السياسة

  .آليات تدخل الجهاز الإداري في السياسات العامة/2    

  :خرى غير مباشرة،و هما يتدخل أو يساهم الجهاز الإداري في صنع السياسة العامة بطريقتين إحداهما مباشرة و الأ             
  :يشارك الجهاز الإداري في صنع السياسة العامة بطريقة مباشرة عندما يقوم بـ:الطريقة المباشرة    *

و بذلك يكون دوره واضحا في اقتراح و صياغة السياسة  ،عات قوانين على الهيئة التشريعيةاقتراح سياسات معينة أو مشرو-1
  .العامة للدولة

ه للمعلومات المعبرة عن ردود فعل المواطنين على ـه ودراستـة بناء على استقبالـديل أو تغيير السياسات العامالمطالبة بتع-2
  )2.(توجهات هذه السياسات و مقدار نجاحها أو فشلها في تحقيق أهدافها و التي تمثل في مجموعها ما يعرف بالتغذية الراجعة

  :الإداري في صنع السياسة العامة بطريقة غير مباشرة من خلاليشارك الجهاز : الطريقة غير المباشرة     *
ا، الأمر الذي ـه السياسة العامة أثناء عملية و ضعها و رسمها بسبب حيازته و احتكاره للمعلومات المتعلقة بالقضايـتوجي-1

ذي يتماشى مع الخيارات التي ـي للكثير من المعلومات التي يحرص على تقديمها بالقدر الـدر الأول و الأساسـيجعل منه المص
  )3.(يفضلها في السياسة العامة

شكل مطلق أن الجهاز الإداري هو الجهاز الوحيد المكلف فما هو متفق عليه و ب ، توجيه السياسة العامة أثناء عملية تنفيذها-2
مجرد إصدار سياسة عامة معينة تصبح فب،ةـبتنفيذ السياسات العامة و أثناء قيامه ذه الوظيفة يعمل على توجيه السياسة العام

ة، و مضموا الفعلي، و ـإجراءات التنفيذ و الأساليب التي تمارسها أجهزة الإدارة العامة المحدد الواقعي لمعنى السياسة الموضوع
  ) 4.(تعطي التفسيرات التطبيقية لها

  .تدخل الجهاز الإداري في السياسات العامةأسباب /3   

   :ليـــــتتمثل أهم الأسباب و العوامل المحددة لدور الجهاز الإداري في تكوين السياسة العامة فيما ي                   
  : المبادأة-أ

وضع يجعله في موقف أفضل من حيث ـفإن هذا ال،ل نواة اتصال بين الجماهير و الس التشريعيـ  بما أن الجهاز الإداري يمث
 بل و تغيير سياسة ما ،لــو في أغلب الحالات فإن اقتراحات تعدي. امة التي يتم إقرارهاالحكم على مدى مطابقة السياسة الع

  )5.(يكون مصدرها الجهاز الإداري
  :الخدمات الاستشارية -ب    

ا بعض السياسات العامة يستوجب النظر فيها التقيد بدوائر محصورة في السلطتين التشريعية و التنفيذية نظرا لطبيعتها السرية، مم
  كما تلجأ . )6( الفنية المتعلقة االاستشاراتيتيح فرصة أكبر لدى أعضاء الجهاز الإداري للتدخل في وضعها من خلال تقديم 
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  .149. المرجع السابق،ص مؤسسات،ة الدولة العصرية دولحسن أبشر الطيب،-2
  .147.،ص المرجع نفسه -3
  .29.،ص)1979 ،1.دار النهضة العربية ،ط:بيروت (-مدخل بيئي مقارن-   العامةالإدارةأحمد صقر عاشور،-4
  .153.ص،)2002/2003الدار الجامعية، :سكندريةالإ( إدارة المنظمات الحكومية علي شريف،-5
  .146.حسن أبشر الطيب، المرجع السابق،ص-6
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راح الأفكار ـلاقت-الإداري عاملين بالجهاز خبراءتضم في الغالب فنيين و  -ة إلـى تشكيل لجان استشارية ـاالس التشريعي
  .حيد لرصد الأفكــار الخاصة بتلك السياسة باعتبار تشكيل هذه اللجان هو المصدر الو

لى ـ دليل عهذا التزايد : تزايد حجم النفقات العمومية المصحوب بتزايد حجم العمالة في ميدان الخدمات العمومية- ج  
تحول و قد ترتب عن هذا الأمر  . امـة للصالح العـا في العديد من االات خدمـة و تدخلهـاتساع دور الدولة و الحكوم

ر على صانعي القرار السياسي و السياسة ـ في مجال التأثيالها وزة،ة إلى قوى سياسيـالقطاعات العموميين في الإداريين العامل
  .العامة
ع الأجهزة الإدارية للحصول على الخبرات الفنية و الإدارية ـل مـحتم التعامذا التعقد ــه: تعقد المشاكل اتمعية-    د

ر من ذلك ففي حالات كثيرة يتم تفويض الهيئات ـل أكثـ ب،ية وأكثر تماشيا مع الواقعدف الوصول إلى سياسات أكثر فعال
  .ة المشاكل اتمعيةـالإدارية بعض الصلاحيات من أجل اقتراح بعض الحلول و الإجراءات لمواجه

للوائح التنفيذية المتعلقة  في بعض الأحيان للجهاز الإداري لتمكينه من إعداد اذه السلطةــمنح ه : السلطة التقديرية-    و
  .بالسياسة العامة الموضوعة و الضرورية لتنفيذها، و التي غالبا ما يكون لها تأثيرها في محتوى السياسة و أساليب تنفيذها

  

        ....الفواعل غير الرسميةالفواعل غير الرسميةالفواعل غير الرسميةالفواعل غير الرسمية    ::::    المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني

  

ضغوطات التي تمارسها على الفواعل الرسمية تشارك الفواعل غير الرسمية في رسم السياسات العامة من خلال التأثيرات و ال      
 الأحزاب السياسية: و تتمثل هذه الفواعل غير الرسمية في. ا من القوة التي تمتلكها،و ليس من الصلاحيات التي تتمتع اـانطلاق

  . جماعات المصالح،الرأي العام،المؤسسة العسكرية،الظروف و الأوضاع الدولية ،

        ....الأحزاب السياسيةالأحزاب السياسيةالأحزاب السياسيةالأحزاب السياسية    ::::    أولآأولآأولآأولآ

  :و بالرغم من ذلك يمكن تعريفه من منظورين مختلفين.       مفهوم الحزب السياسي مفهوم غامض و متعدد الجوانب و الأبعاد
 التي تتنافس على المناصب الانتخابيةفراد المعبرة عن القضايا الكبرى يرى في الحزب السياسي جماعة من الأ:المنظور الليبرالي-  

ق من هيئة الناخبين في مجتمع ديمقراطي يلتقي أعضاؤه على مبادئ و مواقف معينة بصدد القضايا ر لفريـفالحزب هو تجمع ح
  )1.(السياسية العليا اتمعية

 باعتباره - فيكيف الحزب ، إن المفهوم الماركسي للحزب يرتبط بالإطار الشامل للإيديولوجية الماركسية:المنظور الماركسي-  
و .قطاعها الطليعي - قطاع من طبقةأو هو  اجتماعية،بأنه تعبير عن مصالح طبقة -السياسي للمجتمعحد عناصر البناء العلوي أ

ل إلى الحكم ـر عن مجموعة من الناس تربطها مصالح اقتصادية في المقام الأول و تحاول أن تصـ يعب" بعبارة أخرى فإن الحزب
  ).2(عن طريق الإصلاح أو الثورة

  : فإن للحزب السياسي خصائص و وظائف يمكن تحديدها في النقاط التالية ،امــو بشكل ع              
  )3.(خصائص الحزب السياسي/1  

  :تنحصر أهم خصائص الحزب السياسي في النقاط التالية       
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  .233.،ص)2000منشأة المعارف ،:الإسكندرية(  علوم السياسيةالمبادئ الأساسية في ال محمد طه بدوي و ليلى أمين مرسي،-1
  . 18.،ص)1987الس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب،سلسلة عالم المعارف،:الكويت(الأحزاب السياسية في العالم الثالثأسامة غزالي حرب،-2
  .225-224. ،المرجع السابق،ص ص البنية و التحليلمنظور كلي في: السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي،- :    يمكن الرجوع إلى-3

  .244.،ص)2،2001.مكتبة العبيكان،ط:الرياض ( مبادئ علم السياسة و آخرون،نظام بركات -                           
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لطة السياسية على  على تعبئة الراغبين في المشاركة و ممارسة السلالحزب السياسي تنظيم مستقر نسبيا إن لم نقل دائم، يعم   *
  .المستوى المركزي و المحلي

عند وصول الحزب إلى الحكم يكون في موقع صانـع  .الحزب السياسي يسعى دائما للوصول إلى السلطة أو المشاركة فيها  * 
  أو، )كلهاالحكومة التي يش (القرار السياسي و صنع السياسات العامة أو على الأقل مشارك في ذلك من خلال السلطة التنفيذية

  .أما في حالة عدم وصوله لسدة الحكم فإن مشاركته تتم عن طريق تشكيله لجبهة للمعارضة.السلطة التشريعية
ة ـ نافذة الحكومو، فه الحزب السياسي وسيلة لتدريب القيادات و تسهيل تغلغل الحكومة إلى مختلف مناطق و سكان البلاد* 

  .على الشعب
  . بالبحث الدائم عن الدعم الشعبي بمختلف الطرقميقو،اـلك ظاهرين كان ذو إ دائم الحضورالحزب السياسي تنظيم محلي * 
 تبعا لنوعية الأنظمة السياسية التي تعكس البنية الشكلية ،ا في السياسة العامةـتتنوع أدوار الأحزاب السياسية و درجة تأثيره *

  . للنظام الحزبي القائم في اتمع
  سياسيةوظائف الأحزاب ال/2  

 في  ،يمكن حصر و تحديد وظائف الأحزاب السياسية التي تجعل منها فواعل سياسية تؤثر في عملية رسم و صنع السياسة العامة
  :العناصر التاليــة

  :تجميع المصالح:       أ

  صياغة :حات أخرىوقد عبر البعض عن هذه الوظيفة بمصطل.يقصد بتجميع المصالح تحويل المطالب إلى بدائل للسياسات العامة
لى ربط وتجميع المصالح من خلال تحويل المطالب المتعددة ـيعمل الحزب السياسي ع. تنظيم الإرادة وصنع الرأي العام القضايا،

  .و هذا بعدما يتم عزل المصالح و الاختيار و التوفيق بينهاا،ـمعهإزاء موضوع معين إلى مقترحات محددة يمكن التعامل سياسيا 
يستطيع الحزب ،و ة المؤسسية و التنظيمية ذا أهمية حاسمة في تحديد أي المصالح ينبغي تمثيلها سياسياـياسي من الناحيالحزب الس

الب، و القيام بعملية الموازنة و المساومة محاولا بذلك ـتلقي الشكاوى و المط و ممارسة هذه المهمة من خلال المؤثرات الحزبية،
ة هذه الوظيفة تكمن في انعكاسها ـأهمي .مصالح المختلفة في صورة اقتراحات لسياسات جديدةالتوصل إلى نوع من التسوية لل

على استقرار الرأي العام و التقليل من حجم التوتر في اتمع، لأن الحزب يقوم بتحديد الآراء الفردية و تعميقها و العمل على 
  )1.(فبدون أحزاب سياسية يبقى الرأي العام متقلبا و متغيرا  و يقينا،إضفاء الطابع الرسمي و التنظيمي عليها مما يكسبها سلطانا

ة و ــالقوانين الانتخابي و الناخبين، و عند تحليل دور الأحزاب التنافسية في تجميع المصالح تأخذ بعين الاعتبار بنية الأحزاب،
  .لتنافسيهيئات صنع السياسة العامة التي تتفاعل مع بعضها البعض في النظام الحزبي ا

  :وىـــــــــــــــعملية تجميع المصالح عادة ما تتم على أكثر من مستإن 
  .حيث يختار مرشحيه و يتبنى مقترحات السياسة العامة:مستوى الحزب السياسي -     
  .حزابعندما يعطي الناخبون درجات و كميات مختلفة و متباينة من التأييد لمختلف الأ: مستوى التنافس الانتخابي-     
  )2.( مستوى التفاوض و المساومة و بناء الائتلافات داخل االس التشريعية و الأجهزة التنفيذية-    

  :التعبير عن المصالح/       ب

  و لكل حزب طرقه   المصالح و المطالب العامة للمجتمع،تلعب الأحزاب السياسية كمؤسسات سياسية دورا مهما في التعبير عن
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  .76-74.،ص ص)2004، 1.مكتبة مدبولي،ط:القاهرة  (- دراسة تطبيقية على اليمن و بلاد أخرى- الأحزاب السياسية و التحول الديمقراطيبلقيس أحمد منصور،-1
  .204.، المرجع السابق، صإطار نظري:السياسة المقارنة و آخرون ،،جبريال آلموند-2
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 إخضاعهاي أثناء تعبيره عن المصالح قد تتبدى له أهمية أو حتمية تصفيتها و ـ الحزب السياسا أنـكملمختلفة في التعبير عنها، ا
و انطلاقا من ممارسته لهذه الوظيفة لحزب فا . عليهاى البعض الآخر و التركيز ـ علالإبقاء البعض منها و حذف دف ،للغربلة

و العمل على إيصالها و إبلاغها ا ، الأفراد لغرض تنظيمها و ترتيبهاشر على مطالب و احتياجات بشكل مبيتمكن من الاطلاع 
  .إلى الجهات المعنية

  )1( : والوساطةةالتجنيد، التنشئ/       ج
هم  البعض منتقديمعملية إدخال الأفراد في الحزب دف يمارسها الحزب السياسي من خلال :وظيفة التجنيد السياسي       *

  .شخصيات السياسيةفيما بعد كمرشحين و 
  لال نشر قيم اتمع لضمان دمج المواطنين في النظام ـــيمارسها الحزب السياسي من خ: وظيفة التنشئة السياسية *        

  .اسيالسي
ذي يجعل من هذه ـة و المواطنين، الأمر الـة الحاكمـيلعب الحزب السياسي دور الوسيط بين السلط:وظيفة الوساطة       *

  .ركزية للحزب السياسي لأا تضمن له واقعيا مساعدة و خدمة المواطنينالموظيفة الوساطة ال
  :المشاركة السياسية/د       

حرص الفرد على أن يكون له دور ايجابي في الحياة السياسية من خلال المزاولة :"عرف كمال المنوفي المشاركة السياسية على أا
ن أو الانضمام و الانخراط في  ـع الآخريـة مـق التصويت أو الترشح للهيئات المنتخبة أو مناقشة القضايا السياسيلح الإدارية

اء الأكثر ملاءمة ـة تجعل منه الإطار أو الفضـفالحزب السياسي وما يتمتع به من خصائص مؤسساتي).2"(المنظمات الوسطية
كن لابد من الإشارة أن مجرد وجود أحزاب ـل.تزايد للوعي السياسي لدى المواطنين بفعل التنامي الم،لتنظيم المشاركة السياسية

عض الحالات تكون الأحزاب السياسية مصدرا ـسياسية لا يضمن تحقيق مشاركة سياسية فعلية من طرف المواطنين، لأنه في ب
  .لقمع و منع هذه المشاركة

        ....جماعات المصالحجماعات المصالحجماعات المصالحجماعات المصالح    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

الح متعلق بالعمليات الحكومية و بالتأثير في صانعي القرارات و السياسات العامة وهو يوحي بوجود مفهوم جماعات المص       
د حول ـوقف أو اتجاه موحـة من الأفراد يشتركون في خصائص عامة، بحيث يكون تجمعهم و توجههم إلى اتخاذ مـمجموع

الأخرى في اتمع و يحدد ات ـيرهم من الجماعو هذا ما يميزهم عن غ،ن على أساس أم أصحاب مصلحة فيهـموضوع معي

 السلطة مهما كان نوع هذا لدىكل جماعة تقوم بالتدخل :جماعات المصالح على أابيردو و قد عرف .)3(سلوكهم

 فقد حسن أبشر الطيبا ـأم ).4(التدخل و مستواه من أجل تحقيق مصالحها أو حمايتها من اعتداءات السلطة

عة أو فئة لها مصالح أو توجهات مشتركة،و يغلب أن يكون لهذه الجماعة عمل أو مهنة جما:عرفها على أا 

ا،و ليس من أهدافها ـ للتأثير في السياسات العامة حفاظا على مصالحها أو تأكيدا لتوجهاتهىواحدة تسع

  )5(.تحمل مسؤولية مباشرة في الحكم
  ة و ـصناع القرار السياسي و السياسة العامة مجبرين على القيام بموازننظرا لتعدد و تنوع الجماعات داخل اتمع الواحد، فإن 
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    .224.p,)2004,Dalloz:paris(éléments de sociologie politique:Science politique,Dominique Chagnollaud-1   
  .78.ص،)1979 (،34،  العدد سياسة الدوليةال، "الثقافة السياسية المتغيرة"كمال المنوفي،-2
  .66.،ص)2004دار الكتاب الحديث،:الجزائر (دور الصفوة في اتخاد القرار السياسيعلي محمد بيومي، -3
  .43.،ص)1998ديوان المطبوعات الجامعية،:الجزائر (الجماعات الضاغطةفاروق حميدشي، -4
    .153.المرجع السابق،ص ، مؤسساتة الدولة العصرية دولحسن أبشر الطيب،-5
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  ا أن تأثير هذه الجماعات في ـكم،مواءمة و حتى مساومة المصالح للتوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف و تحقق الصالح العام
      . عوامل قوا و وسائل عملهارسم السياسات العامة متوقف على

  :قوة جماعات المصالح و وسائل عملها/1   

  : ة جماعات المصالح عوامل قو-         أ

 في فالتغيير  على وجود علاقة وطيدة بين طريقة عمل أي نظام سياسي و بين طريقة الدفاع عن المصالح داخله،مينوأكد الفقيه 
  )1:(و تتجسد عناصر قوة هذه الجماعات في التالـــيالأول يحدث تغيرا في الثاني، 

 في مقدار بين أعضائها، فالمصلحة هي التي تصنع قوة الجماعة المعبر عنهالا يمكن قيام جماعة بدون مصلحة مشتركة :المصلحة*
رة العدد تلعب دورا كبيرا في ـفكثحول هذه المصلحة بغض النظر عن عدد هؤلاء الأعضاء، ولاء عناصرها و قابلية تنظيمهم 

  .الفترات الانتخابية
  ، و في هذا الإطار فإن قادا يلعبون دورا مهما في هذا اال كلما كانت الجماعة أكثر تنظيما كلما كانت أكثر قوة:التنظيم *
  .لاسيما من خلال قدرم على التأثير وتوجيه السلوك 
ركز قوي و استراتيجي عندما تكون قادرة على إحداث أزمة ـون للجماعة مـو يك يرتبط بطبيعة نشاطها،: المركز و الموقع*

  . بسحبها التعامل مع الحكومة
و على رأسها مهمة الضغط على السلطات ،ن القيام بمهامهاـو التي تعتبر ضرورية حتى تتمكن جماعات المصالح م:الماليةالمواد *

  .   السياسية و الرأي العام و العمل على بلورته
رقلها  قد يع ،ا إلى جانب مواقف المواطنين من مطالبهاـة لجماعة ضغط مـة و المنافسـحضور أو غياب الجماعات المعارض*

   .عن القيام بمهامها
  :وسائل عمل جماعات المصالح -ب    

  :يو التي يمكن حصرها في التالــ،لوسائلفإا تعتمد على جملة من ا عندما تسعى هذه الجماعات للتأثير في السياسات العامة
  .ض و المساومة مع السلطة السياسية من أجل الوصول إلى نتائج إيجابيةالتفاو  *
  .دام الرأي العام ـم باستخـة و الضغط عليهـد من خلال تكثيف الدعاية، و توجيه الانتقادات لأصحاب السلطالتهدي  *
  :التأثير في السلطة التنفيذية و الجهاز الإداري للدولة من خلال  *

  .امة  مما يجعلها طرفا مؤثرا في عملية صياغة السياسات الع، تقديم المعلومات الدقيقة و التفصيلية-      
ة في وضع بدائل عملية لحل ـا يمكنها من المساهمـ مم ،عضوية ممثلي هذه الجماعات في االس الإدارية و اللجان الفنية-      

  .المشاكل العامة
جانب قوة الجماعة و  و استعمال هذه الوسائل يتماشى و الظروف السياسية إلى ،لى الإضرابات و المظاهراتـالتحريض ع  *

  . اإمكانيا
  )2 (:تصنيف جماعات المصالح/2   

  و ح ـات المصالـ بالاعتماد على ست معايير أساسية إلى وضع تصنيف سداسي لجماعصالح سليمان الغويلتوصل الدكتور 
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .102- 98. المرجع السابق،ص صالجماعات الضاغطة،فاروق حميدشي،-1
، 1.جامعة قار يونس، طمنشورات :بنغازي (-دراسة تحليلية في ضوء القوانين الدستورية المقارنة-ديمقراطية الأحزاب السياسية و الجماعات الضاغطةان صالح الغويل،سليم-2
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  :ي ـــــــ المتمثل ف
  :معيار المشاركة في الحياة العامة-     أ

  .رف بشكل كامل للمشاركة في العمل السياسي و التأثير في السلطة السياسية مثل نقابة العمالتنص:  جماعات مصالح كلية *
تمارس الضغط على السلطة السياسية بصورة جزئية لكون نشاطاا متعددة و الضغط لا يمثل سوى  :جماعات مصالح جزئية  *

  .ستعمل الضغط في وقت معين إضافة إلى نشاطات أخرىفكل اتحاد أو نقابة أو جمعية أو منظمة يمكن أن ت،اـ منهاجزء بسيط
  :معيار المصالح المدافع عنها-    ب

تسعى لتحقيق أوسع الضمانات و أكبر الامتيازات المادية و المعنوية لأعضائها،كالجمعيات التي تتألف :جماعات مصالح مهنية * 
  .صاديةعلى أساس الاشتراك في المهنة أو الحرفة أو الدفاع عن مصالح اقت

 اتجاهات خيرية أوتعبر عن رغبة أخلاقية  ة،ـ عن مثل إنسانيعتم بالدفا ذات اتجاه إيديولوجي، : جماعات مصالح عقائدية * 
  .و الجمعيات المتخصصة لحماية الأمومة و رعاية الطفولةالجماعات الدينية و العلمية : مثل
  :معيار علاقتها بالدولة-   ج

فبعض قطاعات الدولة تشكل جماعات مصالح و ضغط على غيرها ،ي الهيئات الخاضعة لقانون الدولةه:جماعات مصالح عامة * 
  .  من القطاعات، ومن أمثلة ذلك الإدارة العمومية التي تعد من القطاعات العمومية المؤثرة على باقي القطاعات

هي أكثر  و ام،ــ في دائرة قانون الدولة العهي الجماعات التي تمارس كل النشاطات التي لا تدخل : جماعات مصالح خاصة*
  .إعمالا لحق المشاركة في الشؤون العامة

  :معيار الزمن-   د

  :، مثل هي الجماعات القائمة على تقاليد اجتماعية قديمة أو أقليات دينية أو مصالح اقتصادية نخبوية : جماعات مصالح تقليدية*
  . الأجنبية ، العشائر و القبائلالإرسالياتالطوائف، الرهبانيات المحلية ، 

ا لاسيما إذ...لكارتيلات الاقتصاديةا البيوت المالية، ذه الجماعات في الشركات التجارية،ـتتمثل ه : جماعات مصالح حديثة *
  .   و جمعيات التجار مثلاالمهنيينكانت منتظمة في جمعيات و نقابات و اتحادات خاصة ا كنقابة 

  :ليمعيار البناء الهيك-و

  ا،كالنقابات العمالية و ـتسعى لضم أكبر عدد من الأفراد لأن مصدر قوا يكمن في عدد أعضائه :جماعات مصالح جماهيرية*
  .المنظمات الفلاحية

ية ر قوي،إذ ترى أن قوا تكمن في محدودــتتكون من طوائف اجتماعية قليلة العدد لكن ذات تأثي :جماعات مصالح قيادية*
  .تحاد علماء الذرةالأكاديميات، الجمعيات الفكرية كإو من أمثلة ذلك نجد عكس النوع السابق، عدد أعضائها 

تندرج في هذه الفئة منظمات اللوبي عندما لا تكرس نفسها للدفاع عن  ي تنظيمات تقنية محضة،ــه :جماعات مصالح تقنية*
  .طلب ذلكمصالح معينة و تأخذ شكل مكاتب تخصصية للضغط تؤجر خدماا لمن ي

  :معيار نطاق العمل/  ه  

التي تعمل ضمن الإطار المحدد لإقليم دولة ما بغض النظر عن أهدافها و طبيعة  تشمل جميع التنظيمات:جماعات مصالح داخلية* 
  .النظام الاقتصادي و السياسي للدولة التي تعمل في إطارها

 و قوة نفوذها عبر أقاليم الدول مثل شركات البترول العالمية و اـــهي الجماعات التي تمتد أهدافه: جماعات مصالح دولية* 
  ...منظمات الاستخبارات الدولية

  
  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإطار النظري للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــالإطار النظري للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــالإطار النظري للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــالإطار النظري للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::      الفصل الأول  الفصل الأول  الفصل الأول  الفصل الأول����    

 31

  

ذا ما يعد خطأ جسيما ـو ه كثيرا ما يتم الخلط بين جماعات المصالح و الأحزاب السياسية باستخدام المصطلحين كمترادفين،
  :ه في التاليـــــــــ حصر أهم معالم و الذي يمكننا،نظرا للتباين و الاختلاف الكبير بينهما

  
  جماعات المصالح  الأحزاب السياسية   المقارنةمعايير

د تتواجد ــق و أهدافها تتسم دائما بالطبيعة السياسية ،        الهدف
لكنها  ، )اجتماعية و اقتصادية(أهداف أخرى إلى جانبها 

 فالهدف الأساسي هو  .ثانوية مقارنة بالأهداف السياسية
 و العمل على ممارستها و تحمل ،ةــلوصول إلى السلطا

  .المسؤولية السياسية بشكل مباشر 

أهدافها تحدد انطلاقا من طبيعتها و هي في الأغلب الأعم 
 أنه يمكن أن تكون إلى جانبها مأهداف اقتصادية، رغ

أهداف سياسية و اجتماعية و تكون أهميتها حسب صلتها 
ال السياسي تسعى لممارسة ففي ا الأصليــة، بالأهداف

السلطة بطريقة غير مباشرة عن طريق التأثير في المسؤولين 
  .السياسيين

مجال عملها محلي ووطني بالإضافة إلى كون عملها علني ما      مجال العمل
  .عدا في بعض الحالات الاستثنائية

كما أن عملها يمكن أن يكون  محلي و وطني وحتى دولي ،
  .علنيا أو سريا 

تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة إلى جانب سعيها لتحقيق       المصلحة
  مصلحة أعضائها بشرط عدم تعارضها مع المصلحة العامة

حتى و إن  اـتحقيق مصلحة فئة محددة أي مصلحة أعضائه
  . تعارضت مع المصلحة العامة

 و  آراءهــالا بد أن يكون لها برنامج سياسي تحدد فيه     البرنامج
ـا أا مقيدة بضرورة ،كم وجهاا حول القضايا العامةت

  .تنفيذه

ليس لها برنامج عمل محدد لأن نشاطها متوقف على طبيعة 
  .المصلحة التي تدافع عنها

 ناتج عن قناعة ،اــالانتماء إليها عادة ما يكون اختياري     الانتماء
  .شخصية و رغبة ذاتية و توجه سياسي محدد

 اختياريا طوعيا كنقابة المستهلكين،كما الانتماء قد يكون
 المحامين ، الأطباء ،   نقابة :  مثلا إجبارياأنه قد يكون إلزامي

  ....الصيادلة ، المعلمين
ة واسعة مقارنة ـــالحزب السياسي يتمتع بقاعدة تمثيلي  القاعدة التمثيلية

  .بجماعات المصالح
اعدة ــقجماعات المصالح تتمتع بقاعدة تمثيلية أضيق من 

  .الحزب السياسي
تتعدد أساليب العمل لكن ما يميزها أا كلها شرعية      الوسائل

  .قانونية
أساليب عمل هذه الجماعات شرعية قانونية كما يمكنها أن 

  ...تكون غير شرعية كالتهديد،استعمال العنف
وارد ـــمعظم التشريعات تعمل على تحديد سقف الم    الموارد المالية

 لاسيما في الفترات قات المالية للأحزاب السياسيةو النف
  .الانتخابية

 و لا  ،لا يوجد أي تحديد لا للموارد المالية و لا لمصادرها
  .حتى تحديد للنفقات المالية لهذه الجماعات

  .لكذء تنظيمي كما يمكن ألا يكون لها قد يكون لها بنا  .لا بد أن يكون لها بناء تنظيمي تنصب فيه      التنظيم
تخضع الأحزاب السياسية لرقابة الجماهير بعد أن تقوم      الرقابة

  . خاصة أثناء الفترات الانتخابيةا،بعرض برامجها عليه
قابة الجماهيرية و حتى و إن هذه الجماعات قلما تتعرض للر

  .لك فإا تنفلت منهاحدث ذ
  .جدول المقارنة بين مفهوم الأحزاب السياسية و جماعات المصالح

  

        ....أي العامأي العامأي العامأي العامالرالرالرالر    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا    

                

  )1:( و هـــي،           يمكن تحديد مفهوم الرأي العام من خلال ثلاث اتجاهات رئيسية
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .39.،ص)2003، 1.مكتبة الشروق الدولية ،ط:القاهرة (-مقاربة سياسية- دراسات في الرأي العامحامد عبد الماجد قويس،-1
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 أي أنه تعبير عن الحركة الواقعية للمجتمع المحكوم اتجاه ، ة و روح اتمعـرأي العام مرادف للإرادة الشعبية و إرادة الأمال-  
   .   ممارسات السلطة الحاكمة

ذلك  و على إثر ،ا المطروحة عل الساحةـل عدد من العوامل و المتغيرات المختلفة إزاء القضايـالرأي العام هو محصلة تفاع-  
  .ينقسم هذا الرأي إلى أغلبية و أقلية 

ة لعملية صنع ـو هذه هي النتائج السياسيقتراع العام و التصويت الانتخابي، الرأي العام يجد تعبيراته الأساسية في ظاهرة الا-  
  .الرأي العام و تشكيله

صحة و .التأثير المتبادل لكل واحد منهما على الآخر قائمة على ،بين الرأي العام و السياسة العامة علاقة ديناميكية دائمة       
 يهدف إلى تحقيق المصلحة ، مصداقية هذه العلاقة تبرز بشكل جلي إدا ما نظرنا  للسياسة العامة على أا برنامج عمل حكومي

اد ــإن اعتم.س الوقتي نفـلك يتحول الرأي العام إلى وسيلة للسياسة العامة وهدفها ف و بذ،العامة تجسيدا للإرادة الشعبية
ا يسمح ــ، سواء في تشكيلها أو تنفيذها أو حتى تقويمه السياسة العامة على الإنسان و قدرته في التعبير عن آماله و توجهاته

  )1.(للرأي العام بممارسة تأثير كبير و فعال عليها
  : و أشكال هذا التأثيرتأثير الرأي العام في السياسة العامة/1

 السياسية للرأي العام عند تأثيره في السياسة العامة، إما من خلال توليده للضغط الشعبي على الحكومة لأجل اتخاذ تتولد الأهمية
تحظى  إلى المواضيع  التي ، أو تأييد زعيم سياسي ما، أو من خلال توجيه عناية المسؤولين السياسيين موقف محدد اتجاه مسألة ما

ثير في حالات كما تزداد أهمية هذا التأ أخد تأثير الرأي العام في السياسة العامة أشكالا مختلفة،ي باهتمام واسع لدى المواطنين، و
  .محددة
  )2:(أشكال تأثير الرأي العام في السياسة العامة-  أ   

لسياسية، الأطر الأجندة ا:  يـ       تتحدد أشكال تأثير الرأي العام في السياسة العامة في ثلاث نقاط أساسية، و هي التأثير ف
  .العامة للسياسة،الخيارات السياسية

الرأي العام قد يدفع بصانع السياسة العامة نحو الاهتمام بقضية ما بواسطة تأثيره في مدى  : التأثير في الأجندة السياسية     * 
معين لأنه يساهم في ترتيب رأي العام على تحديد أجندة السياسة بشكل ـلك يعمل الكه لأهمية هذه القضية،و من خلال ذإدرا

  .أولويات القضايا لدى صانع السياسة
  يلعب الرأي العام دورا في وضع ضوابط معينة على قدرة صانع السياسة العامة في اختيار :التأثير في الأطر العامة للسياسة*     

ه الضوابط فإنه سوف يواجه بثورة الرأي العام و في حالة تخطي هذا الأخير لهذ ،نى أنه يحدد له الخيارات الممكنة بدائل معينة بمع
  .عليه
الرأي العام يمكنه التأثير على نوعية الخيارات السياسية التي يتبناها صانع السياسة العامة أي : التأثير في الخيارات السياسية*     
ياسة ما مقارنة بدوره في الدفع إلى تبني  أكبر في منع تبني ساغالبا ما يكون  للرأي العام دور  و،يعمل على تحديد السياسات أنه

  سياسة بديلة

    :حالات تأثير الرأي العام في السياسة العامة- ب
  )3:( في الحالات التاليـــــة،يكون للرأي العام تأثيرا أكبر في السياسة العامة و القرارات الحكومية          

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .140. المرجع السابق،ص مؤسسات،ة الدولة العصرية دولحسن أبشر الطيب،-1
  .258-256.،ص ص)1989مركز البحوث و الدراسات السياسية،:القاهرة (تحليل السياسة الخارجيةمحمد سليم السيد،-2
  .266. ،المرجع السابق،ص مبادئ علم السياسةنظام بركات،و آخرون،-3
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أو أن الفئة أو الجماعة التي )حالة الرأي العام الشامل( إذا كانت هناك أغلبية واضحة تتمسك به ،مؤثراون الرأي العام ـيك*   
  ).حالة الرأي العام الجزئي(يخصها قوية و منظمة و متداخلة مع باقي الفئات و الجماعات في الدولة

ومة أن تجاهلها للرأي العام سيؤدي إلى استياء الشعب مجالات تأثير الرأي العام تكون أقوى في المواقف التي تشعر فيها الحك*   
ذا ما ــه .و حتى تكوين مواقف معادية لها، مما قد يفقدها شرعيتها و بالتالي شرعية السياسة العامة التي ستعمل على وضعها

  ".تستجيب لهاتجاهات التي ترى الحكومة أنه من الحكمة أن تمثيل للإ:" على أنهللرأي العام  keyيتطابق مع تعريف 
  .تأثير الرأي العام  في السياسة العامة يكون أكبر إذا ما تعلق الأمر بمبادئ الإجماع العام في اتمع*   
  :محدودية تأثير الرأي العام في السياسة العامة/2  

ا في النقاط ــلتطرق إلى أهمههناك العديد من العوامل التي تحد من تأثير الرأي العام في السياسة العامة ،و رغم ذلك يمكننا ا  
  :التاليـــة

  :طبيعة النظام السياسي -    أ

ففي الأنظمة الديمقراطية يكون مجال ل كبير على طبيعة النظام السياسي، درجة تأثير الرأي العام في السياسة العامة متوقف بشك
ام بممارسة ضغط أكبر على الفواعل ـ للرأي العالتعبير عن الرأي العام مفتوحا عن طريق وسائل الاتصال الجماهيري مما يسمح

   فإن مجال التعبير عن الرأي العام يضيق إلى الحد الأدنى بسبب،أما في النظم غير الديمقراطية.السياسية المعنية برسم السياسة العامة
  .ة فقطة للتعبئـة آليـبمثابا ـالجماهيري و العمل على تسخيرها و جعلهفواعل السياسية المتنفدة لوسائل الإعـلام احتكار ال

  :صعوبة ترجمة الرأي العام إلى سياسة عامة-  ب

لك فقد يصعب التعرف عليه في الوقت لعام اتجاه مسألة ما،بل أكثر من ذلى حقيقة الرأي اـو مرد ذلك هو صعوبة التعرف ع
ة المكلفة برسم السياسات ــو الفواعل السياس مما يفقده أهميته بالنسبة لصانعي القرارات السياسية أبالملائم و بالشكل المناس

  .العامة
  : و يعود السبب في ذلك إلى:تعذر وصول المعلومات الدقيقة عن توجهات الرأي العام -  ج
  . مما يؤدي إلى تغييب الحقيقة ،تحيز الصحافة ووسائل الإعلام لجهة معينة أو سلطة ما*
                       .للتأكيد على أا تتكلم باسم الشعب أو أغلبيته...ة،جماعات المصالحـسياسيالسعي المتواصل للفواعل السياسية كالأحزاب ال*
  المعلومات المتعلقة بتوجهات الرأي العام لا يتم  وصولها بشكل مباشر إلى الفواعل السياسية المكلفة بوضع السياسة العامة عادة *

 و التي في حالة تطبيقها من  ،باشر عبر قنوات اتصال التي لها قواعدها و إجراءاااذ القرارات السياسية، بل بشكل غير مـو اتخ
  )1.(شأا أن تعطل تدفق رأي عام حر و مؤثر

  :طبيعة القضايا المثارة-    د

  بعض. العامةدورا كبيرا في تحديد درجة تأثير الرأي العام في عملية صنع السياسة،و المطروحة للنقاش تلعب طبيعة القضايا المثارة
 و المفقودين في الإرهابكوا متعلقة بالأمور الأساسية في اتمع كقضايا ـالقضايا على درجة عالية من الأهمية و الحساسية ل

  في حين أن القضايا الأخرى الأقل . الجزائر،مما يسمح لها بإحداث انقلاب فعلي في توجهات الرأي العام بشكل سريع و مباشر
  .السرقة و الاختلاس، قد لا يكون لها تأثير كبير و سريع أهمية كقضايا 

   تشكل في  ،و التــي تعمل اتجاهات الرأي العام بعكسها و تجسيدهاتزايد رغبات و طموحات المواطنين بشكل كبير - و  

  طامح ومجموعها و جوهرها إحدى قوى الضغط على الحكومة لـوضع سياسـة عامـة جديدة تستجيب لهذه الرغبات و الم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .303.،ص)1998دار قباء،:القاهرة(  - طبيعته و تكوينه و قياسه و دوره في السياسة العامة- الرأي العام أحمد بدر،-1
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    )1.(الآمال
د هذه الدراسات ـساعت...انعدام أو ضعف الدراسات المسبقة للقضايا العامة و الهامة،توقع الأزمات،مناقشة الحلول-    ه

ردود الفعل و مجموع  التوجهات هذه تعتبر ت الرأي العام اتجاه هذه القضايا،على التعرف الجيد لردود أفعال الجماهير و توجها
  .بمثابة الدعامة التي ترتكز عليها الفواعل السياسية في رسم و صنع السياسة العامة

  

        ....المؤسسة العسكريةالمؤسسة العسكريةالمؤسسة العسكريةالمؤسسة العسكرية    ::::    رابعارابعارابعارابعا

          
تعتبر المؤسسة العسكرية مؤسسة من مؤسسات الدولة شأا في ذلكِ شأن باقي المؤسسات مما يجعلها جزء من الكيان           

السياسي للدولة ككل، وهناك من ينظر للمؤسسة العسكرية باعتبارها جماعة مهنية نظامية قومية ذات سمات و خصائص بنيوية 
طبيعة النظام السياسي و التركيب الطبقي للدولة يلعب تأثيرا كبيرا في تحديد  . تمعووظيفية تجعلها ذات مكانة متميزة داخل ا

ادا و ـر حيـطبيعة الدور الذي تؤديه المؤسسة العسكرية داخل اتمع،ففي النظم الديمقراطية المتقدمة تكون هذه المؤسسة أكث
 أسباب تدخلها تتعدد، و أشكال تأثيرها تتراوح بين السلب و  فإن دورها يكون أكبر، والنظم غير الديمقراطية،أما في احترافية 
  .و سيتم تناول هذه العناصر تباعا.الإيجاب

  :الدور السياسي للمؤسسة العسكرية بين الشرعية و الاشرعية/1   

التدخل و هناك اختلاف كبير حول مشروعية تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية و القضايا اتمعية،دوافع هذا 
  :و يمكن رصد اتجاهين أساسين في هذا اال...مبرراته 

مؤسسة العسكرية في الحياة السياسية و توجيهها بدعوى حيادها و ـل الـ أي مشروعية لتدخهينفي هذا الاتجا:تجاه الأولالإ*
  .لقوة المسيطرة على جهاز الدولةرعية الدستورية، و مساندة اـة الشـاقتصار وظيفتها على الدفاع عن التراب الوطني، و حماي

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن تدخل المؤسسة العسكرية في الشؤون السياسية أمرا مشروعا على أساس أن المهمة : تجاه الثانيالإ*
كما أن اعتبار . الأساسية لهذه المؤسسة هو الحفاظ على المصالح الوطنية حتى و لو اقتضى الأمر الإحاطة بالنظام السياسي القائم

امهم بالمسائل السياسية التي تخدم ة، و بالتالي فليس من المستبعد اهتمـالعسكريين جماعة مهنية يعني أم يشكلون جماعة مصلح
 و ذلك لكون الوظيفة المحورية للنظام السياسي و جوهر العملية السياسية بوجه عام هو ، مصالحهم بشكل مباشر أو غير مباشر

  بما أن هذه المؤسسة هي جماعة مصلحة فإنه يحق لها و.بين الأفراد و الجماعات... و الخدماتو السلع، و المنافع،  ،توزيع القيم
ردد في اقتحام اال السياسي دفاعا عن مصالحها ـا دون التــالتمتع بنصيب من هذه التوزيعات و المطالبة ا و الدفاع عنه

  )2.(ة الجماعات و القطاعاتتحقيقا للعدالة التوزيعية بين كاف و
ن القول بأن إلغاء مشروعية تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية أو منحها ـيمك ،     بعد استعراضنا لهذين الاتجاهين

ر الصحيح ـ ليس بالأمالأحقية في التدخل باعتبارها جماعة مصلحة تسعى للدفاع عن مصالحها أمام مصالح الجماعات الأخرى
، بمعنى أنه لا مانع من تدخل المؤسسة العسكرية في الحياة السياسيـة بشـرط أن يكون مجال التدخل  ير الأمور أوسطهالأن خ

  محدودا، و إلا تحولت هذه المؤسسة إلى قوة مهيمنة و مسيطرة مما يخل باستقرار النظام السياسي، مع العلم أن هذا التدخل غالبا 
  .اب مختلفةما يكون نابعا من دوافع و أسب 
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  .141. ،المرجع السابق،ص مؤسساتة الدولة العصرية دولحسن أبشر الطيب،-1
  .274-272.،ص ص)2003دار المعرفة الجامعية،:الإسكندرية ( - الصفوة...القوة...الطبقة-في سوسيولوجيا بناء السلطةالسيد عبد الحليم الزيات،-2
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  )1:( العملية السياسيةةافع و أسباب تدخل المؤسسة العسكرية في دينامكيدو/2
و يمكن  وجهات النظر في دور هذه المؤسسة ، دخل المؤسسة العسكرية في السياسة العامة بتعددـع و أسباب تـتعددت دواف

   : فيما يلي-خاصة في الدول النامية-التطرق إلى أهم هذه الدوافع و الأسباب 
  بالإضافة إلى ما تنطوي عليه تلك المؤسسة  ة النشأة التاريخية للمؤسسة العسكرية و تطورها في اتمعات النامية،ـخصوصي- أ

  .من طاقات بشرية و إمكانيات مادية على درجة عالية من التقدم العلمي و التقني 
طيات من تأثير سلبي أو إيجابي في ديناميات اتمع ة المحيطة بالمؤسسة العسكرية وما لهذه المعـمعطيات البيئة المحلية و الدولي-ب

  .السياسي المحلي و فعاليات المؤسسة العسكرية على حد سواء
  .م الفساد وسوء الإدارة الموجهة إلى الحكم المدني و عجزه عن إدارة شؤون اتمع-ج 
  . للصراعات و المشاكل انتشار الاعتقاد بأن السيطرة العسكرية الفعالة تستطيع أن تجد حلا أسرع-د 
  .الزعامة العسكرية التي تبرز خاصة في وقت الأزمات-و 
 مما جعل الجيش أحد البدائل أمام هذا ، البيروقراطية الحزبية التي منعت الشباب الطموح من بلوغ المراكز في الحكومة المدنية-ه 

  .سب الاقتصادية و الاجتماعيةالشباب الطموح للوصول إلى السلطة و المراكز السامية و تحقيق المكا
  
  :أشكال تأثير المؤسسة العسكرية في السياسة العامة/3

  :دف المساهمة في وضع و رسم السياسة العامة و هماإستراتيجيتين أساسيتين  العسكرية،تتبع المؤسسة              
  :المباشرإستراتيجية التدخل *     

 .ةــعسكري عن طريق الاستيلاء على السلطة فتتحول بذلك السلطة المدنية إلى سلطة إن انتهاج هذه الإستراتيجية لا يتم إلا
ل م دوـ و هذا ما عرفته معظ،الاستيلاء على السلطة المدنية من طرف المؤسسة العسكرية عادة ما يكون إثر انقلاب عسكري

ى ـالإصلاح و إحداث التغيير الجدري حفاظا عل و الانقلاب العسكري كثيرا ما يحمل طابع  . العالم الثالث حديثة الاستقلال
و لكن فيما بعد يتحول إلى الاستئثار بالسلطة و البقاء فيها أكبر وقت ممكن ،ةـالمصلحة العامة و حماية البلاد و السيادة الوطني

  .سية في البلادو هكذا تتحول هذه المؤسسة من جماعة ضغط على السلطة لتصبح المالكة الوحيدة للسلطة السياكهدف رئيسي،
  :إستراتيجية التدخل غير المباشر*   

ا أن ــكم،اـ المؤسسة العسكرية لا تستولي على السلطة و لا تعمل على حيازنتختلف هذه الإستراتيجية عن سابقتها لكو
مة يتم بصفتها قوة أو  العاتأثير المؤسسة العسكرية في هذه الحالة على السياسة.السلطة المدنية لا يتم استبدالها بالسلطة العسكرية

  ى ــ تعمل على ممارسة و فرض توجهاا على السلطة الحاكمة و صانعي السياسات العامة خدمة و حفاظا علجماعة ضغط ،
  .مصالحها المتعددة

ا، ــكما سبق و أن ذكرنا فالمؤسسة العسكرية تتأثر بالتركيب الطبقي و السياسي للمجتمع مما ينعكس على دورها ووظائفه
ة ـفغالبا ما تكون طرفا في اللعبة السياسي،ةـلاسيما في اال السياسي و بالتحديد في عملية رسم ووضع السياسة العامة للدول

  .باعتبارها فاعل من بين الفواعل غير الرسمية المشاركة أو المساهمة في العملية السياسية
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .201. المرجع السابق،ص الجماعات الضاغطة، فاروق حميدشي،- :ن الرجوع إلىيمك-1

  .276-275.المرجع السابق،ص ص،  - الصفوة...القوة...الطبقة- في سوسيولوجيا بناء السلطة سيد عبد الحليم الزيات،ال -                       
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  )      1(.... كصانع للسياسة العامة كصانع للسياسة العامة كصانع للسياسة العامة كصانع للسياسة العامةالمواطنالمواطنالمواطنالمواطن    ::::    خامساخامساخامساخامسا

  ن لمصالح الأفراد و رغبام تأثير في إعداد السياسات العامة و إقراراها في النظم السياسية المختلفة، بما في ذلك النظم إ           
و عليه فإنه من . أين دف هذه الأخيرة من وراء عنايتها بمطالب المواطنين إلى الرفع من درجة ارتياحهمالديكتاتورية التسلطية 

 أنحتى و لو  - ل غير رسمي يساهم و يشارك في عملية رسم و صنع السياسة العامةـ دور المواطن كفاعالخطأ إغفال أو إهمال
فالمواطن قد يتدخل في العملية بشكل مباشر في حالة إجراء  -الممارسة السياسية للفرد لا تزال محدودة في أكثر الدول ديمقراطية

أو بشكل غير مباشر،و ذلك من خلال مساهمته في .لتعديل الدستوري مثلااستفتاء شعبي حول القضايا الجوهرية و الرئيسية كا
لال تصويته على مقترحات السياسة العامة قبل أن يتم ـأو من خ الحال في سويسرا،لسياسات العامة مثل ما هو عليه شة امناق

و من الأمور التي .ت عليها قبل إقراراهاإقراراها،ففي ولاية كاليفورنيا تعرض مقترحات الزيادة في الضرائب على الأفراد للتصوي
راطية هو قدرم على اختيار صناع السياسة العامة و ـتزيد من قوة و فاعلية تدخل المواطن في العملية السياسية في النظم الديمق

حهم فرصة اختيار على اعتبار أن اختيار المواطنين لممثليهم في الانتخابات يؤدي إلى من،متخذي القرارات عن طريق الانتخابات
و إلى .رها صنع السياسة العامة من قبل ممثليهمـ ميولام إلى قاعدة أساسية يتم على إثحول بذلكتسياسة عامة دون أخرى،لت

ما و كمثال على ذلك د من السياسات،ـجانب ما سبق ذكره فإن لإسهامات الفرد الفكرية دور محوري في خلق و تبني العدي
بئة و سياسات ة الخاصة بمكافحة الأوـصنع السياسخلق و في  رالف نادر و راشيل كارسونية لكل من المساهمة الفكرلعبته 

 كريمماتلدا  و الباحثة لاري كرامر و الكاتب الروائي أفيرت كوبو أيضا إسهامات كل من الجنرال الأمان من السيارات، 
   .لى وضع سياسة عامة لمكافحته ودفعها إالإيدزإثارة اهتمام السلطات العمومية لقضية مرض في 

و لأجل كل ذلك فإنه ينبغي على الحكومة أو السلطة الحاكمة أن تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات و رغبات المواطنين و          
   . ةــ في ظل ما تمتلكه من إمكانيات و موارد مادية و مالية و السهر على تنفيذها بفاعلي،السعي إلى ترجمتها إلى سياسة عامة

        

        ....الظروف و الأوضاع الدوليةالظروف و الأوضاع الدوليةالظروف و الأوضاع الدوليةالظروف و الأوضاع الدولية    ::::    سادساسادساسادساسادسا

        

  السياسة العامة بمثابة تجسيد للاستقلال السياسي ،و لأا نابعة عن الأيديولوجية السياسية للدولة و نسقها الفكري فهي مؤشر
   من غير الممكنإذ أصبح ،زمن العولمة و الاعتماد المتبـادلحدث تغير في مفهوم السيادة في ظل .على هويتها و فلسفة حكمها

ارات ـات و تيـ و المعطيات الدولية لأا تتأثر سلبا و إيجابا بمجري، أو الأحداث،أن تعيش أي دولة بمعزل عن الدول الأخرى
  )2. (عوامل القوة السياسية و الاقتصادية و التكنولوجية و حتى الثقافية المتواجدة في المحيط الدولي

فالمناخ العام للشؤون الدولية يعتبر بمثابة الوسط الذي يقع فيه فعل الدولة و تدار فيه سة العامة،ى الدولية في رسم السياتؤثر القو
  .سياستها العامة، أي أنه مصدر تأثير كبير وواسع لما يطلق عليه معطيات أو مسلمات السياسة العامة

فهذه الدول وجدت نفسها قابعة في ساا العامة، و تدخلها في رسم سيادول العالم الثالث أفضل دليل على تأثير القوى الدولية 
ى ـولها علـفبعد حص. ة و حتى الثقافيةـالاقتصادية، السياسية،العسكري:نطاق التبعية للقوى الدولية الكبرى من كل النواحي

و المنظمات دول و الشركات ـن الـاستقلالها وجدت نفسها محكومة بواقع التبعية في قلب نظام دولي يمن عليه مجموعة م
  )3.( و أخضعت بفعل ذلك إلى قواعد لعبة حددت خارجا عنها و فرضت عليها ،العالمية

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .69-67. ، المرجع السابق،ص صصنع السياسات العامةجيمس آندرسون ، –للمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى -1

  .228- 226. المرجع السابق،ص صمنظور كلي في البنية و التحليل،: السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي،-                                                
   .152. ،المرجع السابق،ص مؤسساتة الدولة العصرية دولحسن أبشر الطيب،-2
  .170.، ص)2001، 1.لطباعة و النشر، طتالة ل:ليبيا(محمد نوري المهدوي  : ،ترجمةالتنمية السياسيةبيرتراند بادي ،-3
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التأثير الدولي على قرارات و سياسيات الدول قد يكون مباشرا أو غير مباشر،كما أنه قد يأخذ عدة اتجاهات و أشكال يمكن 
  )1(:الاستدلال عليها في التالي

  اذ  ـاتخ: قرارات و سياسات دولية مثلاتلجأ بعض الدول إلى اتخاذ بعض السياسات العامة أو القرارات السياسية كرد فعل ل  *
  .الدول العربية سياسة التطبيع مع إسرائيل نتيجة للسياسة التي انتهجتها هذه الأخيرة إزاء الفلسطينيين

 ،يتم أحيانا اتخاذ سياسات و قرارات من طرف الدول لمواجهة الدول الكبرى التي تحاول السيطرة أو استعادة السيطرة عليها*  
القروض و ما يتولد عنها من  ، الإعاناتأو بشكل غير مباشر كالمساعدات، ، لك بشكل مباشر كالتدخل العسكري ذسواء تم
  ....مديونية

دف ـ،اـسعي القوى الكبرى إلى غرس و إنشاء أجهزة إدارية متخصصة في الدول الضعيفة لتشكل مراكز بيروقراطية فيه *
لك فقد تكون في حالات كثيرة وراء بل أكثر من ذياساا بما يتماشى و أهدافها ،  سإحكام سيطرا على هذه الدول و توجيه

لك تضمن التطابق بين سياساا و سياسات ذـ، و ب تعين أعضاء النخبة الحاكمة من الأعضاء الموالين لها و المدعمين لسياستها
  .هذه الدول

، مما  ة كما يمكنها أن تكون مصدرا لتعبئة الرأي العام العالميالقوى الدولية قد تشكل قوى ضغط على صانعي السياسة العام *
  . العام العالميييدفع بالدول الضعيفة المسيطر عليها إلى انتهاج نماذج و سياسات تتوافق مع توجهات الرأ

          
إلى التأكيد على أن درجـة نخلص من عرضنا للفواعل الأساسية السابقة المتدخلة في صنع و رسم السياسات العامة             

هذا الاختلاف انعكاسا  ويعد ، مساهمة و تأثير الفواعل السياسية في مثل هذه السياسات يختلف حجمه و مداه من فاعل لآخر
ل و ـمباشرا و فعليا للاختلاف و التباين في أسباب و دوافع تدخل كل فاعل سياسي، و أيضا أساليب التدخل الممنوحة للفاع

كما يمكن إرجاع هذا الاختلاف إلى طبيعة النظام السياسي  الذي يعتبر المحدد الفعلي  . على استخدامها و توظيفهامدى قدرته
د ـي تشهـة بشكل فعلـففي النظم المتبنية للديمقراطي ، لحجم و قوة أي فاعل سياسي في عملية رسم و صنع السياسة العامة

إن ـــالديمقراطية ف أما في النظم غير عملية و لو كان ذلك بدرجات متباينة،مشاركة من أغلب الفواعل السياسية في هذه ال
، كما سنرى ش الفواعل الأخرى و منعها من القيام بذلكـالمشاركة تقتصر على فاعل أو بعض الفواعل السياسية في ظل مي
  .في دراسة حالة الجزائر بعد أن ندرس مداخل صنع السياسة العامة

         

        ....مداخل صنع السياسة العامةمداخل صنع السياسة العامةمداخل صنع السياسة العامةمداخل صنع السياسة العامة::::لثالثلثالثلثالثلثالثالمبحث االمبحث االمبحث االمبحث ا
  

رغم تعدد و تنوع مداخل صنع السياسة العامة إلى أا تشترك كلها في نقطة أساسية و هي العمل على تعليل أسباب         
ل مدخل الجماعة،مدخ:فهذه المداخل هي ترجمة لعملية صنعها و من بينها نجد.ا و آثارها كظاهرة ديناميكيةـاتخاذها و خلفيا

لى ـو سنقوم بشرح ذلك ع . مدخل العمليات و الأنشطة الوظائفية المدخل المؤسساتي، الميكانيكي،ي ـالمدخل النسق النخبة،
  :اليــــــــــــالنحو الت
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  .149- 148. ،ص ص) 2004دار المعرفة الجامعية،:الإسكندرية (- المنهجيةالأسس النظرية و - الرأي العام و قياسهجمال مجاهد،- :يمكن الرجوع إلى-1

    .171. المرجع السابق،صالتنمية السياسية،بيرتراند بادي ، -                
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  )1(    ....مدخل الجماعةمدخل الجماعةمدخل الجماعةمدخل الجماعة    ::::    ولولولولالمطلب الأالمطلب الأالمطلب الأالمطلب الأ            

  

سكونية إلى أخرى دراسات جامدة ياسية بتحويلها من لقد أحدث مدخل الجماعة نقلة نوعية في طبيعة الدراسات الس          
ود ـــو يع.و بذلك نقل الاهتمام بالهياكل و المؤسسات الرسمية إلى الاهتمام بالعمليات و النشاطات و التفاعلات،ديناميكية

 أين ركز على تحليل عملية عملية الحكم  في كتابه 1908سنة آرثر بنتلي الفضل في ابتكار هذا المدخل إلى العالم الأمريكي 
التفاعل بين عدد كبير من الجماعات، فعرف الجماعات من ثنايا دورها في هذا التفاعل أي من ثنايا دورها في العملية السياسية 

إن المصلحة التي لا تبرز في حركة الضغط لا :" كما ربط بين الجماعة و المصلحة حيث قال.مبتعدا بذلك عن تعريفها لذاا
" ، و حركة الضغط هي الجماعة، و المصالح وحدها تلك التي يمكن ملاحظتها امبريقييافالمصلحة هي حركة الضغط. دـتوج

ل لبنتلي و ـ الذي ارتبط بنفس الوحدة للتحلي1901عام دفيد ثرومان رة استخدام المدخل فقد جاءت على يدي ـأما شه
  ".و أهداف مشتركةمجموعة من الأفراد تجمعهم مصالح " لجماعة و التي عرفها على أااة في ـالمتمثل

و لأن السلوك الفردي  ،الحياة السياسيةانصب اهتمام المدخل على الجماعات دون الأفراد نظرا لما لها من تأثير و فاعلية أكثر في 
كما أكد على أن أهداف الجماعة هي التي ه أو توجيهه لكوا مرجعه الفكري، يصاغ من خلال الجماعة التي تعمل على ضبط

و يؤكد أنصار المدخل على أن الحياة السياسية ما هي إلا عدة جماعات متصارعة و  .ة و تعرفها و ليست نشاطااتحدد المصلح
م بين ـل القائـو أن التفاع.  أين يكون هناك تأثير متبادل فيما بينها من ثنايا الضغوط و الضغوط المضادة ، متفاعلة فيما بينها

فالأفراد ذوا  .، و هو المحدد لمضمون السياسة و أهدافها  هو أساس كل العمليات السياسيةالجماعات من ثنايا الضغوط المتبادلة
ات الحكومية و الضغط سجد في جماعة ما دف طرح مطالبهم أمام المؤساالتوجه و الخيارات المتشاة عادة ما يميلون إلى التو

ين الفرد و الحكومة الأمر الذي يحصر العملية السياسية في ، و بذلك تتحول الجماعة إلى جسر رابط ب عليها لكي تستجيب لهم
 ااوض أمرـدرجة الصراع و التفاعل بين اموعات المميزة و الضاغطة، و هذا ما يجعل من استمرارية نشاطات المساومة و التف

  . للتوصل إلى الحلول الوسطى المقبولة لدى اموعات ذات التأثير الفعالاضروري
 و هي الجماعات المتحكمة ، المنظور الذي يرى أن الجماعات الضاغطة هي القوى الفعلية المؤثرة في النظام السياسي لهذااستنادا

 إدارةي ـا هـفعليا في عملية وضع السياسة العامة و تنفيذها، فإن المهمة الأساسية للنظام السياسي و التي لا بد له من القيام 
  :الجماعات من خلالأوجه الصراع و التفاعل بين هذه 

  .وضع القوانين التي تحكم و تنظم عمليات الصراع و التوفيق بين الجماعات/1     
  .التوصل إلى الحلول التوفيقية بمراعاة الخيارات المختلفة المطروحة من قبل الجماعات/2     
  .ترتيب الحلول الوسيطة و التوازنات بين المصالح/3     
  .وفيقية في شكل سياسات  عامةصياغة الحلول الت/4     
  .و ضع السياسة العامة موضع التنفيذ و تطبيقها بشكل قوي و فعال/5     

  . اـ السياسة العامة المسار المرغوب فيه من قبل الجماعة أو الجماعات التي تتعاظم درجة تأثيرها و ضغطهتأخذمن خلال ذلك 
  بحيث تصبح أكثر تعبيرا عن إرادة اموعات ، تتغير السياسات العامةفعلى قدر نفوذ كل جماعة من هذه الجماعات تتعدل و 
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  .204- 195،ص ص،)1997ن،.د.د:الجزائر (- المفاهيم،المناهج،الاقترابات،و الأدوات- المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي،- :للمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى  -1

  .34.،المرجع السابق،صصنع السياسات العامةجيمس آندرسون ،-                                              
  .96-94.، المرجع السابق،ص صالدولة العصرية دولة مؤسساتحسن أبشر الطيب، -                                              
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  وهذا ما يؤدي بنا إلى تعداد المعايير التي تسمح لنا بتحديدموعات ذات النفوذ المحدود،تعبيرا عن اذات النفوذ الأكبر و أقل 
  .ية رسم و صنع السياسة العامةفي عملو قوة و مدى تأثير الجماعات حجم 
 التي تحدد حجم و قوة هناك العديد من المعايير: حجم و قوة تأثير الجماعات في عملية رسم السياسة العامةتحديدمعايير     

  :تأثير هذه الجماعات من بينها المعايير التـــــالية
اء تستطيع أن تؤثر م،و يكون لها تأثيرا أكبر عند ـة التي تضم عددا كبيرا من الأعضـفالجماع ، عدد أعضاء الجماعة/1   

  .امتلاكها القدرة التنظيمية لتحريك عدد أكبر بكثير من عدد أعضائها
 الحكومة إسهاماتات و ـراد و المؤسسـللجماعة  المتحصل عليها من اشتراكات الأعضاء و هبات الأف وارد الماليةالم/2   

  . من الموارد العامةبإعاناتفي تمويلها لدعم برامجها 
ها في النظام وي من تأثيرـزز و يقـللجماعة،فالتنظيم الجيد يتيح الفرصة للانسجام داخل الجماعة و يع القدرة التنظيمية/3   

  .السياسي عموما و الأنظمة الفرعية خصوصا، دف الرفع من درجة مساهمتها في عملية رسم و صنع السياسة العامة
  .الموارد البشرية الكفأة و الحائزة على مهارة عالية و خبرة مكتسبة/4   
  .يا من وجهة نظر أفرادهصورة الجماعة لدى اتمع و التي تحددها مدى نفعيتها سياسيا و اجتماع/5   
قوة القيادة و قدرا على تحقيق التفاعل بين الأعضاء و التنسيق بين جهودهم و تحفيزهم للعمل المشترك لتحقيق أهداف /6   

   .الجماعة
  .القدرة على الضغط و الأساليب المستخدمة لتحقيق ذلك و مدى شرعيتها/7   
  :      لمدخل الجماعة يمكن ربطه بالفرضيات التي يقوم عليها و المتمثلة في الآتي            و أخيرا و لإعطاء صورة أوضح  
  .الجماعة هي وحدة التحليل التي ينطلق منها الباحث في دراسة الظواهر السياسية فهي محور العملية السياسية/1  
  .راعـاون و الصـة من التعالـ غالبا ما تكون في حالمتعددة التياتمع ذو شكل فسيفسائي من الجماعات /2  
 يتضمن هذا التفاعل أشكالا من التدافع ث، حيالنظام السياسي مركب معقد من الجماعات المتفاعلة فيما بينها باستمرار/3  

  .بين الجماعات أو الضغط و الضغط المضاد الذي يحدد حالة النظام السياسي في وقت معين
  .ن جهة أخرىـة مـ و اهتمامام بالموضوعات السياسي،من جهة. نتمائهمشدة إثير الجماعة في أعضائها على يتوقف تأ/4  
 و العلاقة الموجودة بين السياسي،و طبيعة النظام ،اـيتوقف تأثير الجماعة في السياسة العامة على مكونات القوة بالنسبة له/5  

  .النظام و الجماعة
  

        ....مدخل النخبةمدخل النخبةمدخل النخبةمدخل النخبة    ::::     الثاني الثاني الثاني الثانيالمطلبالمطلبالمطلبالمطلب

  

 فعل على المدخل الطبقي الماركسي في إطار الصراع الأيديولوجي القائم بين التيار الماركسي دل النخبة كر           جاء مدخ
على أن السياسة العامة التي ،و يعتبر من أكثر المداخل اختلافا و تناقضا مع مدخل الجماعة،نظرا لتأكيد أنصاره و التيار الليبرالي

أي أن السياسات الموضوعة تستجيب أكثر لمصالح .ير عن تفضيلات النخبة و توجهااعبيتم وضعها أو رسمها هي دائما بمثابة ت
رغم اختلاف المشاكل  و.تي تضغط على الجماهير وليس العكسالنخبة و ليس لمصالح الجماهير التي تمثل الأغلبية، فالنخبة هي ال

التشريعية والتنفيذية و القضائية إلا أن النخبة :لسلطات الثلاثو القضايا المطروحة للمعالجة و تغير الفواعل السياسية الرسمية في ا
  و عن طريق نفوذها و قوا تحافظ على قوة تأثيرها في عملية رسم السياسة العامة،و سبب ذلك هو استمرار الفواعل الحكومية 
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  .ةـ و أهداف و تطلعات هذه النخبلتي تعمل على منح و إضفاء الطابع الرسمي و الشرعي على السياسات العامة بما يستجيبا
النخبة حيث يتم من خلاله النظر إلى عملية رسم السياسة العامة منظار هذا المدخل هو بمثابة اقتراب من الظاهرة السياسية عبر 

 مالية تنظيمية و ا، نظرا لما يتوفر لديها من مواردـعلى أا نتاج الأقلية المتنفدة المهيمنة على اتمع و سلطات الدولة و هياكله
  )1.(اـ التي تزيد من قوا و مركزها مما يسمح لها بالتدخل بشكل كبير و واسع في تحديد السياسات العامة وتوجهاةفكري

  : الحقائق التاليــــــة    تبرز أهم المفاهيم الضمنية لهذا المدخل في
ن ــو السياسات العامة هي تعبير ع. محكومة و هي الأغلبيةفئة حاكمة و هي الأقلية، وفئة:كل اتمعات تنقسم إلى فئتين/1

  . دون أن يعني ذلك تعارض هذه السياسات مع مصلحة الجماهير،-النخبة-تفضيلات و خيارات الأقلية المتنفدة
ع ـى الوضـحتى تتمكن النخبة من المحافظة عل،عديلات جزئيةة العامة يتم بطريقة تراكمية و بتالتغيير و التجديد في السياس/2

  .الماثل
ن ـصغر حجم النخبة مصدر قوا التنظيمية بسب تمكينها من الاستجابة الآنية للظروف المتغيرة في ظل التواصل المستمر بي/3

  .  للرأي بينهم حيال القيم و المبادئ الجوهريةإجماعا هذا التواصل يولد، أفرادها
اينة أحيانا بخصوص مصادر نشأته و قوته و سبل استمراره و تأثيره كما هذا المدخل كان محل اتجاهات علمية متعددة و متبإن 

  :يؤكد ذلك كل من موسكا،برام،باريثو،ميشلز وميلز و ذلك على النحو التالي
دد ـد المصالح و تعـل إلى تصاعـ أن تميز النخبة السياسية لا يعود إلى القدرات الشخصية أو الرواسب ب موسكايرى:موسكا

،حيث تكون النخبة السياسية أقل عددا و أكثر تنظيما تعلقة بالقدرة التنظيمية للنخبة أكد على الأسس السياسية المو.الجماعات
كما أنه عمل على وضع مفهوم المعادلة السياسية .ي القوة السياسية و صنع السياسة العامة و القرارات السياسيةـا فـو تحكم

  ...العسكرية،الدينية ، البيروقراطية الاقتصادية،:  ل اتمع بسبب تعدد أسسها فمنهابتعدد النخب السياسية  داخ و التي توحي
  ةـدوران النخب: وبقاء النخبة عند موسكا مرهون بالشروط التالية.و يرجع تعدد الأسس إلى تنوع القيم و التوجهات السياسية

 مدى تأييد الجيش لها، استخدام ، -نخبة كلها بأخرى أفراد محل آخرين،أو دوران خارجي باستبدال البإحلالدوران داخلي -
  )2.(توحد أعضائها إلى جانب التقاليدالمعادلة السياسية بصورة مثلى، 

تستمد قوا من امتلاكها لوسائل الإنتاج و مصادر الثروة مما يفسح لها مجال السيطرة  النخبة الحاكمة بالنسبة له هي التي:برام
إن  .هور قوة اقتصادية جديدة فإن النخبة تفقد قوا لتحل محلها النخبة ذات القوة الاقتصادية الجديدةالسياسية، لكن وبمجرد ظ

، هي بمثابة عوامل تساعد على  كل من أزمات النظام الرأسمالي و تعدد الشركات المتعددة الجنسيات و ضعف أسهم المشاركين
وة ـى جانب القـياسية إل و هكذا تجتمع لديها السيطرة الس،  سياسيةبروز نخب إدارية تكنوقراطية تتحول فيما بعد إلى نخب

  .)3(الاقتصادية
ة رات التنظيمية بل إلى الخصائص الإنسانيـأكد على أن القوة التي تمتلكها النخبة لا ترجع إلى العوامل الاقتصادية و المها:باريثو

 الناس في طبائعهم و الرواسب التي يحملوا هي سبب اختلافهم في فاختلاف . الثابتة، أي السمات الإنسانية و العوامل النفسية
  :سلوكيام، و بناء على هذه الرواسب فان اتمع ينقسم إلى  قسمين

يمتلك أفرادها المواهب الفطرية التي تجعلهم متفوقين، وهذه الشريحة ذاا تنقسم إلى شريحة حاكمة و أخرى  :شريحة عليا      *
  .غير حاكمة
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  .207.،المرجع السابق،ص- المفاهيم،المناهج،الاقترابات،و الأدوات- المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي، -1
  .228- 227.،ص ص)2002ت،المؤسسة الجامعية للدراسا:القاهرة (- المنهج-النظرية-النمودج المعرفي-ابستمولوجيا السياسة العامةنصر محمد عارف،-2
  .55.،ص) 1984وكالة المطبوعات،:الكويت (مقدمة في مناهج و طرق البحث في علم السياسةكمال المنوفي، -3
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  )1. (تمثل أغلبية أفراد اتمع الذين لا يمتلكون مواهب الشريحة العليا : شريحة دنيا          *
ها هو مكانتها، و موضعها داخل المنظمات ذات الأبنية المركبة، و القوة التي بالنسبة له ما يميز النخبة الحاكمة عن غير:ميشلز

و توجهاا )التفوق الفكري و الذكاء(فأسس تميز النخبة ترجع إلى الكفاءات الشخصية.تمارسها انطلاقا من المواقع التي تحتلها
قية، الاستقلال المالي لأعضائها ،الانتماء الداخلي استخدامها للمبادئ الأخلا:السياسية ،كما تتمثل عوامل استمرار النخبة في 

  )2.( الجديدةرلها،قدرا على تجاوز الصراعات الداخلية و القدرة على امتصاص الأفراد و الأفكا
 هي بذلك وى الأبنية و المؤسسات الكبيرة، ـالنخبة بالنسبة له تمثل الأقلية وتكمن قوا في قدرا في السيطرة عل:رايت ميلز*

   ،أرباب الصناعات و الإدارةأي تتكون من رجال الحكم،راكز الكبرى في المؤسسات الضخمة، مجموعة الأفراد الذين يحتلون الم
فإا تتمكن من صنع السياسة العامة و اتخاذ ،إن ميلز يؤكد على أنه انطلاقا من المواقع التي تحتلها هذه النخب.العسكريينالقادة 

   )3.(القرارات السياسية
بعد التطرق إلى أهم التوجهات في دراسة النخبة يمكن القول أن كل اتجاه يركز على جانب و يهمل الجوانب الأخرى           

السمعة، المنصب، القوة الاقتصادية و المالية، مدى المساهمة في صنع القرار و :مما يجعل من معايير تحديد النخبة متعددة فقد تكون
حاول بعض الباحثين وضع مدخل معدل للمدخل النخبوي و تم التوصل إلى ما يعرف بالمدخل ....ةـات العامـرسم السياس

  :و الذي يفترض الاوليجاركي،
أن الموارد و المصادر الأولية لبحث و رسم السياسة العامة تستند على معايير الثروة المؤسسية و الفردية التي يتم تحويلها إلى :أولا

  . السياسة العامة في شكل هبات و منح العقودمؤسسات و منظمات تخطيط
  ،ةـأن رؤساء و مديري المؤسسات التجارية و المالية هم أعضاء في مجالس إدارة المنظمات المعنية بتخطيط السياسات العام:ثانيا

كومة، مما يجعل منها كما أن هذه المنظمات تلعب الدور الأكبر في توظيف الأفراد في المناصب العليا داخل الجهاز التنفيذي للح
  ا المستمر في ـرا لسعيهـنظ،نقاط التنسيق المركزية في عملية صنع السياسة العامة و يعزز من قدرا على التأثير في هذه العملية

اركي ـوليجل الأـالمدخ.ا في شكل سياسات عامة الوصول إلى حلول توفيقية للمشاكل العامة التي لابد من علاجها و بلور
ات تخطيط و رسم ـنظرا للتفاعل القائم بين منظم،لى العلاقة الترابطية بين عالم المال و عملية صنع القرارات الحكوميةيؤكد ع

ا ـم من خلالهـكما أن هذا المدخل يقترح الطريقة التي يت. ثية و الجامعات و وسائل الإعلامالسياسة العامة و المؤسسات البح
ة ـأي إلى الفواعل السياسية  الرسمي،النخبة و كيفية نقله إلى صانعي السياسات العامة الرسميينالوصول إلى اتفاق عام بين أفراد 

  )4.(المعنية بوضع هذه السياسات
  

        ....المدخل النسقي الميكانيكيالمدخل النسقي الميكانيكيالمدخل النسقي الميكانيكيالمدخل النسقي الميكانيكي    ::::    المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث
             

و بتأثير من ،يتحرك بطريقة آلية  أنه جهاز حركي الذي ينظر للنظام السياسي علىديفيد ايستونمن رواد هذا المدخل نجد      
هذه البيئة تتضمن قوى رسمية و غير رسمية لها مصالحها الخاصة و التي يكون غرضها من وراء . عوامل بيئته الداخلية و الخارجية

  ة اء على ذلك فإن كل الفواعل السياسية الرسميــو بن،حـ العامة تحقيق هذه المصالصنع السياسةمشاركتها في عملية رسم و 
  .  المخرجاتإصدارإما بتقديم المدخلات أو بالمساهمة في  منها و غير الرسمية تشارك في رسم السياسة العامة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .211-210.،المرجع السابق،ص ص- المفاهيم،المناهج،الاقترابات،و الأدوات- المنهجية في التحليل السياسيمحمد شلبي، -1
  . 230-229.،المرجع السابق، ص ص-  المنهج- النظرية-النمودج المعرفي-ابستمولوجيا السياسة العامةر محمد عارف،ا نص-2
      .112. محمد شلبي، المرجع السابق،ص-3
  .250-248.، المرجع السابق،ص صقراءات في السياسة المقارنةمحمد زاهي بشير المغيربي ، -4
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إذ يتم تحويل هده المدخلات الآتية من البيئتين  ، كل من مدخلات النظام و مخرجاتهبينإن ايستون يفترض وجود علاقة خطية  
كما أن الاستجابات المترتبة عن المخرجات قد تتحول إلى مطالب جديدة للنظام و هو ما ، ة و الخارجية إلى مخرجاتـالداخلي

  ).1)(العكسية(يعرف بالتغذية الراجعة 
  :ط أساسية و هي   يرتكز المدخل على ثلاث نقا

و يمكن تصنيف ا عليه،ي تمارس ضغوطـهي تعبير عن مجموع التغيرات التي تعرفها بيئة النظام السياسي و الت::::المدخلاتالمدخلاتالمدخلاتالمدخلات::::أولا أولا أولا أولا 
  :ىــــــــــهده المدخلات إل

عها و تنظيمها اسي بعد ما يتم تجميـالمطالب، الاحتياجات، طموحات و تطلعات المواطنين التي يتم إيصالها إلى النظام السي/1
إن وصول المطالب إلى  ....، جماعات المصالح ، وسائل الإعلام ، من طرف مجموعة من الفواعل السياسية كالأحزاب السياسية

النظام السياسي متوقف على طبيعة هذه المطالب في حد ذاا، قوة و نفوذ، و تأثير الفواعل السياسية، إلى جانب القيود الثقافية 
  . الاقتصادية الموجودة على مستوى بيئة النظامالاجتماعية و

  :يمكن تقسيمه إلى :التأييد /2
  .  و لا يتسم بالصفة العمومية،من التأييد الذي تقوم به جماعة أو جماعات محدودةهو ذلك النوع :تأييد محدود-
ولاء ـة و الـوطنيور بالـ تخلق الشعتيـهو ذلك النوع من التأييد الناتج عن عملية التنشئة السياسية و ال):منتشر(تأييد عام-

  .من التأييد إلى حد كبير على توفر حد أدنى  متوقف، و استقرار النظاماستمراريةف.للسلطات العمومية
ذه ــى هـحيث تسع،تمثل توجها من توجهات الفواعل السياسة المعارضة لتوجهات النظام السياسي:المعارضة أو المقاومة/3

  .السعي لكسب تأييد الرأي العام  والحها عن طريق الضغط و نشر برامجها و توجهااالفواعل إلى تحقيق مص
تشتمل كل المصادر و الموارد المادية و البشرية التي يمتلكها النظام السياسي، و التي تعمل على تسخيرها و : المصادر و الموارد/4

  )2. (توظيفها سعيا لتنفيذ السياسات العامة و تحقيق الأهداف

السياسة العامة، القرارات، القوانين، الأوامر و المراسيم الصادرة عن :  أشكال عدة من ضمنها شكلتأخذ:المخرجاتالمخرجاتالمخرجاتالمخرجات ::::انياانياانياانياثثثث
  . السلطات و الهيئات السياسية الموجودة في النظام السياسي كاستجابة لمدخلات النظام

 إمكانيات النظام السياسي، و أيضا قوة تأثير و ة المدخلات، و طبيعة وـاختلاف طبيعة و كميـإن درجة الاستجابة تختلف ب
وع المطالب و الاحتياجات عاملا مهما للرفع من درجة التأييد، لأن النظام ـو تعد استجابة النظام م.ضغط الفواعل السياسة

و هذا ما  و الخارجية له، بوضعية النظام و البيئة الداخلية ةيرفع  من قدرته على الاستجابة من خلال استرجاع المعلومات المتعلق
يعرف بالتغذية الراجعة و التي تشير إلى التأثير الذي تحدثه السياسات العامة و القرارات في البيئة و المطالب المطروحة من قبلها 

 كما يمكن للسياسة العامة أن تولد مطالبا جديدة  تؤدي بدورها إلى مخرجات جديدة.و أيضا في خصائص النظام السياسي ذاته
ا يتماشى و الاحتياجات ـة في السياسات و القرارات بمـرات الضروريـو بناء على ذلك يتم إدراج التعديلات و التغي). 3(
  .  للأفراد و الجماعاتالمطالب الفعليةو 

   :البيئة الكلية للنظامالبيئة الكلية للنظامالبيئة الكلية للنظامالبيئة الكلية للنظام::::ثالثاثالثاثالثاثالثا

  :تنقسم البيئة الكلية للنظام إلى
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .125. ،المرجع السابق،ص إدارة المنظمات الحكوميةعلي شريف،-1
  .151- 150.  المرجع السابق،ص صقراءات في السياسة المقارنة، محمد زاهي بشير المغيربي،-:يمكن العودة إلى-2

  .178.جع السابق،ص ،المرمنظور كلي في البنية و التحليل:السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي، -                    
  .33. ،المرجع السابق،صصنع السياسات العامةجيمس آندرسون، -3
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  :تشمل هذه البيئة كل من : البيئة الداخلية/1   
.  فيما بينهاقذه الأنساـل هـحيث تتفاع...الثقافي، البيولوجي ،و الشخصييتضمن النسق الاقتصادي،: النسق الاجتماعي-أ

وما يولده هذا الوسط من تباين ...أراضي، تضاريس، مناخ: قة الجماعات بالوسط الطبيعي يجسد علا:النسق الايكولوجي-ب
  . و الأساليبتفي السلوكيا

  .يعبر هذا النسق عن مشاركة الأفراد في الحياة السياسية:النسق الشخصي-ج
إن العلاقات  الخارجية و التغيرات .ليةه البيئة الأنساق الاجتماعية، السياسية، الايكولوجية و الدوتشمل هذ :البيئة الدولية/2

داث تغييرات و ــالدولية كثيرا ما تضغط على الجهاز السياسي أو تعمل على تقديم الدعم له، و في كلتا الحالتين تسعى لإح
  )1.(هدافهاأتعديلات داخل هذا الجهاز بما يتماشى و مصالحها  و 

رض لها من البيئتين الداخلية و الخارجية، يسعى من خلال ـط التي يتع و بفعل الضغو،إذا حسب ايستون فإن النظام السياسي
ه و توجهاته عن طريق تعبئة موارد و ـي هياكلـرسمه للسياسات العامة و اتخاذه موعة من القرارات إلى إحداث تغييرات ف

السياسة العامة بناء على هذا .  يهـإمكانياته بالشكل الذي يمكنه من الاستمرار و التصدي للضغوط و التحديات المفروضة عل
المدخل هي نتاج موع المدخلات التي يتلقاها النظام السياسي، أي أن مضمون السياسات العامة و أهدافها يمكن تحديدها بناء 

  .  على تحليل و تحديد كمية و نوعية المطالب التي عمل النظام على الاستجابة لها
 تعديلات في نموذجه من حيث بيئة الجهاز السياسي و كيفية تعامل هذا الأخير معها و مـع          رغم قيام ايستون بإدراج

مدخلات البيئة الخارجية،و ما مدى تأثير ذلك على حركية الحياة السياسية و عملية صنع السياسة العام مع التركيز على بعض 
الجماعات، و تأكيده على أن الحياة السياسية مـا هـي إلا المتغيرات المؤثرة على النشاطات و السلوكات السياسية للأفراد و 

مجموعة من النشاطات السياسية تتم ممارستها من جانب الجهاز السياسي و بيئته الداخلية و الخارجيـة، إلا أن ذلك لم يجنبـه 
 صالـح لفهم الحياة السياسية الوقوع في خطأ إعطاء تفسير ليبرالي غامض و عام و آلي للأمور بالإدعاء أن المدخل أو النموذج

  . في كل اتمعات رغم اختلافها
  

        المدخل المؤسساتيالمدخل المؤسساتيالمدخل المؤسساتيالمدخل المؤسساتي    ::::     الرابع الرابع الرابع الرابعالمطلبالمطلبالمطلبالمطلب
       
يرتكز هذا المدخل على المؤسسات ،يعتبر المدخل المؤسساتي من المداخل التقليدية المفسرة لعملية رسم و صنع السياسة العامة    
ففي  .التنفيذية ، القضائية، إلى جانب الجهاز الإداري الحكومي التشريعية، :لثلاث ة اسدة في السلطات اـة الحكوميـالرسمي

  :هذا الإطار يتم الاهتمام بشكل كبير بالمؤسسات الحكومية من خلال الدراسة التفصيلية و الدقيقة لـ
  .البنى و الهياكل الرسمية*

  . القانونية و الدستورية و مدى الالتزام ا و القواعد و الإجراءاتتتوزيع كل من الصلاحيات و الاختصاصا * 
 * و طبيعة العلاقة بين هذه المستويات فيما بينهااطبيعة العلاقة بين الهياكل الرسمية،و مستويا ،.  

 اهتمام هذا المدخل بدراسة المؤسسات الرسمية يعود إلى العلاقة الوطيدة القائمة بين هذه المؤسسات و صنع السياسة العامة، فأي
 لن تتحول إلى سياسة عامة إذا لم يتم وضعها و تطبيقها من طرف  المؤسسات -حسب وجهة نظر أنصار هذا المدخل-سياسة

  )2:(الحكومية نظرا لما تتمتع به و تمتلكه هذه الأخيرة من مميزات و هي
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .193- 189.ص ص. ،المرجع السابق سية المعاصرةالنظرية السياعادل فتحي ثابت عبد الحفيظ، -1
  .181.، المرجع السابق،صمنظور كلي في البنية و التحليل: السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي ،-2
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عليه فالسياسات النابعة أو الصادرة و. و ما يميز المؤسسات الحكومية الرسمية هو تمتعها بالشرعية و هي مبدأ سياسي، :الشرعية*
ا من ـ، الأمر الذي يجعلها تحظى بالتأييد و الدعم من قبل الأفراد نظرا لما يترتب عنه  تتمتع أيضا بالشرعيةذه المؤسساتمن ه

  .التزام قانوني
  ة،ـحتى تكون السياسة عامة لابد أن تتميز بالطابع الشمولي بمعنى أا تتطرق إلى كافة المواضيع و الشؤون العمومي: العمومية*

  .تد لتشمل كل الأفراد و لا تقتصر على شريحة واحدة من شرائح اتمعكما أا تم

لتزام بالسياسات التي تعمل على ى فرض الإـا القدرة عل لهوحدها التيإن المؤسسات الحكومية الرسمية هي :الإجبارو الفرض *
  .أم يعملون في إطار السياسة العامة الموضوعة مما يمكنها من التحكم في ولاء المواطنين و ضمان  ،رسمها و معاقبة المخالفين لها

  ويقول الأستاذ كمال المنوفي بأن المدخل المؤسساتي يعتمد على الشرح التفصيلي و الوصفي للمؤسسات الحكومية من خلال    
  :و هي، ستة عناصر أساسية 

 هل قصد ا تحقيق الفاعلية في و، أي هل تأسست دف تحقيق غرض عام أو خاص:التطرق إلى الهدف من تكوينها-        
  .الأداء أو إضفاء الشرعية 

  .مراحل تطورها و ما هي العوامل التي ساعدت بشكل كبير في تكوينها و أثرت في شكلها و أدائها-       
  . من خلال الجمع بينهماوتجنيد الأعضاء،هل تم عن طريق الانتخابات أو التعيين أ-       
  .تبعة من أجل الحفاظ على بقائهاالوسائل الم-       
  . اختصاصاا المحددة دستورياةهيكل المؤسسة و علاقتها بغيرها من المؤسسات،و طبيع-       
  )1.(وزن المؤسسة و أهميتها إلى جانب قوة تأثيرها-       

ات ـى المؤسسـبسبب ارتكازه عل،ييتميز النموذج المؤسساتي بالطابع الوصفي و القانوني و الابتعاد الكلي عن الطابع التحليل
ل ـيجري داخ تأكيده على أن السياسة العامة نشاط و . ه لمؤسسات و أجزاء النظام الأخرىالحكومية الرسمية و إهماله أو تجاهل

  زابـ و يهمل بشكل كلي الفواعل غير الحكومية كالأحز على الفواعل السياسية الحكومية يعني أنه يرك،المؤسسات الحكومية
م و ــكما يعمل على إلغاء التفاعلات القائمة بين هذه الفواعل و دور هذه التفاعلات في رس...لسياسية و جماعات المصالحا

حيث أصبح الاهتمام منصبا ،لكن و مع بروز المدرسة السلوكية عرف هذا النموذج تعديلات و تطورات.صنع السياسة العامة
سات العامة في إطار المؤسسات الحكومية من خلال التركيز على مجموع السلوكات أكثر على العملية السياسية أو صنع السيا

إن تطور هذا النموذج أدى إلى الانتقال من دراسة ما .و الفواعل السياسية الحكومية و غير الحكومية المشاركة في هذه العملية 
وع ـة مجمـى دراسـوانب الهيكلية بل تعداها إليجب أن يكون إلى دراسة ما هو كائن،أي أن النموذج المعدل لم يكتفي بالج

  ،التفاعلات القائمة بين الفواعل الحكومية و غير الحكومية إلى جانب علاقات التأثير المتبادلة بين هذه المؤسسات و البيئة المحيطة
خل الثلاث السابقة و لا ، و عليه فإن هذا المدخل أصبح يجمع بين خصائص المدار في رسم السياسات العامةـو دور هذا التأثي

لا  يمكن إهمالها أو ا د التي تعمل على تطبيقهـالجوانب الهيكلية للمؤسسات و مجموع الإجراءات و القواعو لأن .يتناقض معها
يت حض ، فإا ا و معرفة كيفية بلوراـات و دراستهـل السياسـتجاهلها، نظرا لما تلعبه من دور رئيسي و جوهري في تحلي

  :لى النحو التاليــ الذي ركز على تحديد معايير المأسسة عتونانثنقصامويل هت باهتمام العديد من المختصين مثل المؤسسا
   دراسته إلى وجود أربع معايير للمأسسة و هي قابلية التكيف،و التعقيد،و الاستقلالية و تون فيانثنقه توصل:معايير المأسسة    
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .15-13.،ص ص،المرجع السابق ، مقدمة في مناهج و طرق البحث في علم السياسةكمال المنوفي-1
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 )1(:ةـــو سيتم تناولها في النقاط التالي.التماسك

فاظ و و الح ، ابلا للتكيف منذ اللحظة التي يمكنه فيها مواجهة التحولــيكون النظام المؤسساتي ق:قابلية التكيف/1        
 بررت ه خاص على انجاز الوظائف غير تلك التيـون له القدرة بوجــأي يجب أن تك .التجديد عبر مختلف الحقب التاريخية

  :ة باستخدام المؤشرات التاليةيو تقاس هذه القابلإنشاءه، 
  .ر تأثيرا على التكيف و بالتالي أكثالمؤسسة أقدر كلما كان عمر المؤسسة طويلا، كانت : العمر الزمني-1
  .لك وفقا للقواعد المقررة أم لا، و هل تم ذيقصد بذلك التغيرات في القيادة العليا للمؤسسة : العمر الجيلي-2
أي هل غيرت المؤسسة من وظائفها و مهامها أم لا ؟ لأن المؤسسة الأكثر تغييرا لوظائفها هي الأقدر على  : التغير الوظيفي-3

  .التكيف
د في تسييرها على  لا تعتمبمعنى،لـون النظام أو المؤسسة على درجة عالية من التعدد في الهياكـي أن يكأ : التعقيد/2       

 و  أن تضم مجموعة من الوحدات المتخصصة المكلفة بمجموعة من الوظائف التي تكفل لها الاستمراردلابـفهيكل واحد  فقط،
  .  أيضا من خلال تعدد وظائف المؤسسة و تنوعهاوؤسسة و تنوعها يتم قياس درجة التعقد انطلاقا من درجة تعدد وحدات الم

الاجتماعية و وى ــة الدولة إزاء القـ أي استقلالي،تفترض المأسسة استقلالية معينة للهياكل السياسية: الاستقلالية/3       
يمكن قياس  و.الاجتماعية المنتمية إليهاقام  استقلالية الأحزاب السياسية في مواجهة طب،بل أكثر من ذلك. الاقتصادية الأخرى

ا تجنيد ـدرجة الاستقلالية من خلال معرفة ما إذا كان للهياكل السياسية  أو المؤسسات ميزانية مستقلة ، و إلى أي حد يمكنه
  .أعضائها بكل حرية

  :اسك انطلاقا منو يقصد به درجة الرضا أو الاتفاق بين الأعضاء داخل المؤسسة و يقاس التم:التماسك/4       
  . للمؤسسةالأعضاءنتماء مدى إ-أ

  .مدى وجود أجنحة داخل المؤسسة-ب
  .مدى وجود خلافات داخل المؤسسة بوجه عام-ج
  كما أا . ، و لتسوية مختلف المنازعات التي تجتازه ، ولمنع تفككه عـتون ضرورية لحماية اتم      إن المؤسسة بالنسبة لهنثنق 

  ، و متفقة مع الصالح العام مستندا في ذلك إلى أطروحة و مترابطة ، أجل ضمان نجاح سياسة عامة متماسكةضرورية أيضا من 
  رارات وـأن الق تونهنثنقو يرى  .c-j-friedrichة الأمريكي  ــسبق و أن طورت بشكل أوسع من طرف عالم  السياس

و في حالة العكس لا يمكن ـة،مؤسسات متعددة و قويالسياسات الحكومية كلما صيغت و نفذت أفضل فإا  ستحظى بدعم 
 و لا أن تعمل على تطوير ،أن تكون الحكومة إلا ضعيفة و سيئة لأا عندئذ لن تكون قادرة على السيطرة على المصالح الخاصة

  ) 2.(النفع العام
  

        ....وظائفيةوظائفيةوظائفيةوظائفيةمدخل العمليات و الأنشطة المدخل العمليات و الأنشطة المدخل العمليات و الأنشطة المدخل العمليات و الأنشطة ال    ::::    المطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامسالمطلب الخامس

  

و في ظل سعي علماء السياسة ضمن التوجه .طة الوظائفية للسياسة العامة على أا نشاط سياسيينظر مدخل العمليات و الأنش
   تحديد مجموعة من العمليات و النشاطـات توصلوا إلى السلوكي إلى تجميع العمليات و الأنشطة ذات العلاقة بالسياسة العامة،

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .89-88 ،المرجع السابق،ص ص،التنمية السياسية،بيرتراند بادي  -:لىزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلمل-1
  .123- 122.،ص ص،المرجع السابق- المفاهيم،المناهج،الاقترابات،و الأدوات- المنهجية في التحليل السياسي ، محمد شلبي-                                              

  .87.،المرجع السابق،صد بادي بيرتران -2
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  من بين هؤلاء العلماء نجد هارولد لاسويل الذي توصل إلى تحديد سبعة .الوظائفية التي تصنع و ترسم في إطارها السياسة العامة
  )1(:و ذلك على النحو التالي.الاستخبار،التوصيات،الوصف،الإنفاذ،التطبيق،التقويم و الإاء:أنشطة أساسية و هي

  .و تتعلق بكيفية تجميع و معالجة المعلومات المتعلقة بمسائل السياسة و التي تنال اهتمام صناع السياسة:ستخبارالا/1  
  .و تتمثل في كيفية صياغة و تبني التوصيات المتعلقة بمسائل معينة:التوصيات/2  
  .و يتمثل في كيفية تبني و تطبيق القواعد،و عن طريق من؟:الوصف/3  
  . ذلك لتحديد ما إذا كان السلوك متعارضا مع القوانين و القواعد أم لا؟و:الإنفاذ/4  
  .كيف يتم تطبيق القوانين و القواعد فعليا؟:التطبيق/5  
  .كيفية تقويم عمليات السياسة من حيث فشلها أو نجاحها؟:التقويم/6  
  .ار ا؟كيف ينتهي العمل بالقوانين و القواعد الأصلية أو يقرر الاستمر:الإاء/7  

ع ـهذه النشاطات تؤكد نظرة لاسويل للسياسة العامة على أا برنامج عمل مستمر تتخلله جملة من العمليات بدءا من الصن
  .وصولا إلى الإاء

ة ـ سلسلة من النشاطات العامة تجسد في مجموعها السياسة العامأاو انطلاقا من رؤيته للعملية السياسية على توماس داي أما 
تقويم   تشخيص المشكلات،تشكيل مقترحات السياسة،تشريع السياسات،تطبيق السياسات،:م بتحديد خمسة نشاطات و هيقا

  )2(:السياسات،و التي سيتم التعرض لها تباعا في النقاط التالية
د ـيؤكبما يتم هذا التشخيص عن طريق تجميع المطالب،لأجل التحرك أو العمل الحكومي حيالها،و :تشخيص المشكلات/1  

  .اهتمامها و عنايتها
يتم التوصل إلى تشكيل مقترحات السياسة من خلال وضع و تحديد الأجندة لأغراض المنافسة : مقترحات السياسةتشكيل/2  

  .تطوير مقترحات برامج لحل المشكلة و، العامة
ون ـو العمل على تفعيله ليأخذ شكل قانعندما يتم اختيار المقترح،و بناء الدعم السياسي المطلوب له،:تشريع السياسات/3  

  .فإننا نكون بصدد تشريع سياسة ما
انب ـو دفع الأجور،و توفير الخدمات إلى ج تطبيق السياسات يكون من طرف المنظمات البيروقراطية،:تطبيق السياسات/4  

  .فرض الضرائب
ات ـى الجماعـرجاته،ثم العمل على تحديد آثاره عللتقويم السياسة لابد من دراسة البرنامج،و تقدير مخ:تقويم السياسات/5  

  . المتوصل إليها يتم اقتراح التعديلات الضروريةالنتائجو انطلاقا من   لا،أمذا كان البرنامج هادفا ما إالموجودة في اتمع لمعرفة 
امة، باعتبارها تتضمن صراعا بين      إن هذه الوظائف و العمليات تجسد في مجموعها الطابع السياسي لعملية صنع السياسة الع

  .الأطراف و الجماعات أو كفاحا من أجل الخيارات المتعلقة بالقضايا السياسية و مشاكلها
  تعليل و تفسير أسباب اتخاذ السياسيات العامة، و خلفيات ذلك و آثاره ب بعد التطرق إلى بعض المداخل التي عنيت            

  نلاحظ أن كل مدخل يركز و يحصر مجال اهتمامـه فـي بعض الجوانب و إهمال دور الأخرى ،باعتبارها ظاهرة ديناميكية  
و لأن الاختزال في حالات كثيرة لا يكـون ملائما فإنـه يتوجب علينا السعي إلى وضع مدخل . مما جعلها تعاني من النقائص

صلـة تفاعـل مختلف الفواعـل الرسمية منهـا ل مح،و التي تمثةـشامل و قادر على وصف عملية رسم و صنع السياسة العام
    .  و غير الرسمية ، الداخلية و الخارجية

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .37.،المرجع السابق،صصنع السياسات العامةجيمس آندرسون ،-1
  .187- 186، المرجع السابق،ص ص،حليلمنظور كلي في البنية و الت: السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي ، -2
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        ....تحليل السياسة العامةتحليل السياسة العامةتحليل السياسة العامةتحليل السياسة العامة    ::::    المبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابعالمبحث الرابع
  
حيث تعددت الأعمال المتعلقة به ،ةـ من القطاعات الأكثر حيوية لعلم السياسل السياسة العامة يشكل اليوم واحداإن تحلي   

لذلك سوف نتطرق إلى عوامل الاهتمام  . )سيما الأوربيةالمقارنة فيما بين الدول لا( و القائمة في الإطار الوطني و حتى الدولي
  .بتحليل السياسة العامة، و خطواته، و أهم نماذجه

   

        ....عوامل الإهتمام بتحليل السياسة العامةعوامل الإهتمام بتحليل السياسة العامةعوامل الإهتمام بتحليل السياسة العامةعوامل الإهتمام بتحليل السياسة العامة: : : :     المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        
ي الفروق و ـو ما هل ذلك، ـ إن تحليل السياسة العامة بمثابة آلية تسمح لنا بمعرفة ماذا تفعل الحكومة و لمادا تفع            

إلى جانب كوا تمنحنا القدرة على الوصول إلى تفسير جيد للسياسات التدخلية، و العمل على ).1(المتغيرات التي تحدثها أفعالها
  )2.(ل أو التدخلـدة للفعـدراسة زيادة ديناميكيتها و تأثيرها، لاسيما وأن تطور النيوليبرالية قد ساهم في إبراز أشكال جدي

طلاقا من ذلك يصبح تحليل السياسة العامة أسلوبا ومنهجا علميا يهدف إلى الرفع من كفاءة البرامج و السياسات الحكومية و ان
ل المشاكل التي تعتبر المصدر ـة لحـو الزيادة من درجة فعاليتها، من خلال تحسين مستوى اتخاذ القرارات المتعلقة ا و اللازم

  .  الأساسي لتغذيته
 بفعل التطور الملحوظ ،ح تحليل السياسة العامة من المواضيع التي تتصدر قائمة الاهتمامات لدى الباحثين و الأكاديميينفلقد أصب

  :الذي شهده و الناتج عن العديد من العوامل العلمية و العملية و المتمثلة في
    1929 فيما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية لعام التزايد الكبير في النشاطات الحكومية لاسيما بعد انتشار الاقتصاد الكيتري-1

  .لأن فلسفة هذا الاقتصاد قائمة على المطالبة بتوسيع مجال التدخل و العمل الحكومي 
ون السياسة ـى مضمـالتطورات العلمية و المنهاجية التي ساهمت فيها المدرسة السلوكية و التي أدت إلى زيادة التركيز عل-2

ل الاهتمام المتزايد بالقوى و الفواعل المختلفة و المتدخلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في سيرورة وضع وتنفيذ العامة، من خلا
  .السياسة العامة في ظل التزايد المستمر لعدد هذه الفواعل

ل الشاغل للعديد من فبعض المشاكل أصبحت الشغ. التغير الكبير في حدة و طبيعة المشاكل التي تعاني منها الكثير من الدول-3
على اعتبار أا قضايا خاصة لا ....رأةـ، المةالسياسات و جوهر مضامينها بعدما كانت مستبعدة بشكل كلي كالتربية، الأسر

  .يمكن أن تكون ذات طبيعة عمومية
  .تزايد الاهتمام بالتحليل العلمي للمشاكل الواقعية و سعي المسيرين في إطار التنافس لتفعيل الجهود-4
 الذي دعا إلى ضرورة وضع منهجية لصنع السياسة العامة و تحليلها، دف التحسين و الرفع من هارولد لاسويلإسهامات -5

  .مستوى الأداء الحكومي
  

  ....خطوات تحليل السياسة العامةخطوات تحليل السياسة العامةخطوات تحليل السياسة العامةخطوات تحليل السياسة العامة    ::::    المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .95. ،المرجع السابق،صور كلي في البنية و التحليلمنظ: السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي،-1

.541.p ,)2003,J.D.G.L:paris(,Sociologie Politique,Philippe braud-2 
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 و تحيد مشكلة السياسة العامة :ى اتباع خمسة خطوات أساسية و هيـ عل تحليل السياسة العامة كعملية تقوم           إن 

  .م و المتابعــةـل، التقويـ، اختيار البديل الأفضل ، التنفيذ الفعلي للبدي يف المعلومات، جمع و تصن العمل على صياغتها

  . و العمل على صياغتها و العمل على صياغتها و العمل على صياغتها و العمل على صياغتهاتحيد مشكلة السياسة العامةتحيد مشكلة السياسة العامةتحيد مشكلة السياسة العامةتحيد مشكلة السياسة العامة    ::::    الخطوة الأولىالخطوة الأولىالخطوة الأولىالخطوة الأولى

ي ـ         تعرف المشكلة على أا عبارة عن موقف غائم أو موضوع يحيطه الغموض مما يثير الشكوك و يبعث الحيرة، أو ه
ة ـ أو التوازن بين ما هو كائن و ما يجب أن يكون بسبب الانحراف في الأداء الفعلي مقارنقحالة من عدم الاتفاق أو الاتسا
  )1.(بالأداء المخطط أو المستهدف

تثير لتي ، و ا  هي تعبير عن مطالب و تطلعات و احتياجات أفراد اتمع غير المشبعة أو المشكلة السياسيةمشكلة السياسة العامة
إن  .ةــو السلطات العمومي إشباع هذه الاحتياجات و المطالب لن يتم إلا بتدخل الحكومة أوالشعور بعدم الرضا و القبول، 

 ، ة السياسية من الأمور الجد معقدة لاسيما و أن هناك ترابط منطقي بين السياسة العامة و المشاكلــاغة المشكلتحديد و صي
  . بالضرورة وجود مشكل سياسي تسعى الفواعل السياسية لحلهفوجود سياسة عامة يعني

ا ـى أـ من ينظر للمشكلة علكفهنا،اـة متعددة و متنوعة إذ لا حصر لها بسبب تباين وجهات النظر حولهيشاكل السياسالم
  لتي تطرح هنا ليسو عليه فالإشكالية ا . في حين يرى البعض الآخر أا لا تستدعي ذلك،مشكل سياسي يستدعي تدخلا عاما
لكن هي محاولة معرفة و إدراك الميكانيزمات الحقيقية التي  ل في حد ذاته سياسيا أم لا، وـفقط محاولة معرفة ما إذا كان المشك

ا ما علمنا أنه ليس كل لاسيما إذ .ـل السياسيةرة السياسية من طرف الفواعـتؤدي إلى تسجيل أو تدوين المشكل على المفك
  .الإجابة على هذه الإشكالية تتطلب التطرق إلى مفهوم المفكرة السياسيةياسية هي مواضيع لسياسات عامة، و لسالمشاكل ا

  ):الأجندة السياسية (المفكرة السياسية

        مفهوم المفكرة السياسية مفهوم جوهري و أساسي في عملية تحليل المراحل الأساسية التي تعتمد عليها الفواعل السياسية 
  : هـــيjean badioleauو المفكرة السياسية كما عرفها ت الفعالة لمعالجة و حل المشاكل ، عملية وضع السياسافي 

  ".مجموعة المشاكل التي تدرك باعتبارها تستدعي مناقشة عامة و حتى تدخل السلطات العامة  " 

بمعنى أن التدوين على المفكرة السياسية ، تأثير الفواعل فالمشكل أو المشاكل المتنازع فيها يتم إدراجها في المفكرة السياسية تحت 
   كيف يتم تدوين المشاكل على المفكرة السياسية؟والتساؤل المطروح في هذا المقام هو نتاج لتدخل الفواعل المختلفة،السياسية

  : ، و همــــــا   يتم تدوين المشكلة على المفكرة السياسية بطريقتين
  .  ية مثل الميزانيةطريقة روتين/1        

ا، و بالتالي و ضمن هدا ـل على السلطات لمعالجتهـففي إطار المناقشات العامة تفرض المشاك:طريقة نزاعية تفاعلية/2       
الأحزاب، الجمعيات ـل على المفكرة السياسية كـل في تسجيل المشكـالسيناريو التفاعلي التنافسي تتدخل العديد من الفواع

ان دورا كبيرا في تدوين ـا  تلعب الظروف و الحالات الاستثنائية في بعض الأحيـكم )2...(جتماعية ، الوجهاءالحركات الا
  .المشاكل على المفكرة السياسية

  :أنواع المفكرات السياسيةأنواع المفكرات السياسيةأنواع المفكرات السياسيةأنواع المفكرات السياسية    ::::    أولاأولاأولاأولا

  :جيمس أندرسون و أيضا تصنيف roger cobb روجركوبيمكن التطرق في هذا الإطار إلى تصنيف كل من 
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .97.،ص)ن.ت.المكتب العربي،د:الإسكندرية (أساسيات إدارة المنظماتعبد الغفار حنفي،-1

 2 -Dominique Chaggnollaud,op.cit.p p.299-300. 
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  )roger cobb): 1 روجر كوب تصنيف /1   
واعل من جهة ـادرة الفـ و معيار التمييز هو مب،السياسية )الأجندة (كرات  بين ثلاث أنواع مختلفة من المفروجر       ميز 

  :تتمثل هذه الأنواع في .و الإستراتيجية المتبعة من جهة أخرى
  يشير هذا النموذج إلى أن تدوين المشاكل على المفكرة السياسية مفروض من الخارج من طرف :نمودج المبادرة الخارجية-    أ

  التسجيل (رة شكلية ـ أنه هناك مرور من مفكرة عامة إلى مفكيسمية لاسيما تحت تأثير التعبئة الاحتجاجية، أالمنظمات غير الر
  ).في جدول الأعمال المؤسساتي

لكن إرادة البحث عن دعامة في الرأي العام ينطوي  ، يتميز بمبادرة داخلية مقتصرة على الدوائر الحكومية: نموذج التعبئة-ب  
  .ه متزامن على المفكرة العامة و الشكليةعلى تسجيل شب

ا ـالمبادرين بالوضع على المفكرة الشكلية يتجنبون الوضعيات أن تكون المشاكل المراد علاجه :نموذج المبادرة الداخلية-   ج
ة أو التي موضوع مناقشة عامة، و يسعون للبحث عن حلول تقنية سليمة أو بكل بساطة بعيدة عن التعبئات العاطفية أو الخطير

 بمعنى أم يسعون للتسجيل في هذه المفكرة بشكل خاص لتجنب أن تشكل المسألة المعالجة موضوعا لجدل دي إلـى الشلل،تؤ
  .  عام
  ) 2:(جيمس آندرسونتصنيف / 2

    :نحو التاليى  الـة و ذلك علـالمؤسساتيالمفكـرة و هما المفكرة النظامية و ،بين نوعين من المفكرات السياسيةندرسون ميز آ
  ):مفكرة نظامية( جدول أعمال نظامي-   أ

ل أي ـام و تستجوب تدخـى أا تستحق الاهتمـة علـهو جدول للنقاش يضم كل القضايا التي يتحسسها أعضاء السلط
التحرك إزاء كما أن . ة، و الدولةـة، و المنطقة المحليـمن السلطات الثلاث تبعا لصلاحيتها،و هذه مطلوبة على مستوى الولاي

  . مشكلة ما يستلزم إدراجها و عرضها على المستوى الحكومي المخول بمناقشتها تمهيدا لمعالجتها
  ):مؤسسي(جدول أعمال حكومي -  ب

جدول :و هناك أكثر من جدول أعمال حكوميميون باهتمام كبير و أولوية خاصة، هو الجدول الذي يتولاه الرسميون و الحكو
هذا النوع من الجداول يتضمن قضايا تفصيلية و متخصصة مقارنة بتلك  ...فيذية،للسلطة القضائية،للرئيسأعمال للحكومة التن

كما يمكن تصنيف هذه القضايا إلى قضايا قديمة لها .القضايا المسجلة في جدول الأعمال النظامي و التي تعتبر نقاشية أو تمهيدية
ة ـ، و أخرى جديدة غير مألوفة و بدائلها غير معروف ول الأعمال السابقةصفة الاستمرارية أي سبق لها و أن أدرجت في جدا

  .عكس القضايا الأولى

  ) 3(: : : : معايير تدوين المشكلة على المفكرة السياسيةمعايير تدوين المشكلة على المفكرة السياسيةمعايير تدوين المشكلة على المفكرة السياسيةمعايير تدوين المشكلة على المفكرة السياسية    ::::    ثانياثانياثانياثانيا
  :هناك ثلاث معايير رئيسية لتدوين المشكلة على المفكرة السياسية ألا و هي  jean padioleauحسب 

  :معيار الاختصاص/1    
ام ـإن الاختصاص القانوني يمثل ثقلا على الحك.ي تحديد السلوكيات الشرعية للسلطات التي من المحتمل أن تشعر بأا معنيةأ

  و يتم اللجوء إلى وضع الحواجز القانونية كميكانيزم أو آلية لمنع الجماعات العامة من التذرع  على الصعيد السياسي و الوطني ،
    

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1-Philippe braud,op.cit,p.546. 
 .82.،المرجع السابق،صصنع السياسات العامةجيمس آندرسون،-2

3- Ibid, pp, 545-546. 
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إن الهيئات السياسية المنتخبة تؤمن على السيادة مما يسمح لها بتملك ذاتي للصلاحيات من حيث المبدأ و .بالتدخل في أي مسألة
 ذلك فإن توزيع الاختصاص بين مختلف الوزراء، و المؤسسات العامة، و المصالح الإدارية يشكل عنصرا أساسيا يحكم  إجراء مع

  مشكل الهجرة هل يمكن اعتباره من اختصاصات وزير السكان أو وزير الداخلية؟ : الوضع في المفكرة السياسية فمثلا
  :معيار طبيعة المشاكل المطروحة/2   

ة ـة البيئـو لا حماي ، البطالة في عهد لويس الخامس عشرفلا شك فيه أنه ليست كل المشاكل ستتحول إلى سياسة عامة،مما لا
  .لكن حاليا تزايدت أهمية هتين الظاهرتينعهد الصناعات الأوربية كانت مهمة، و
ا ـع بالتمثلات أو التصورات التي تولده مشكل ما في اتمع من طرف سلطة سياسية مرتبط في الواقرإن الأخذ بعين الاعتبا  

و أيضا وجود شعور متبادل من طرف المعنيين أو ممثليهم حول وجود شيء ما ليس  ، هذه الأخيرة في عالم معين من المعتقدات
 و داد كبيرـاك امتـفي عهد الدولة الحامية كان هن.لة للعلاج من طرف السلطات العامـةعلى ما يرام و أن هذه الوضعية قاب

و لابد من  .بشكل طبيعي لهذه الترعة،لكن بعكس العقيدة الليبرالية و عودا القوية عملت على إاء هذا النوع من التصورات
 القائم على تحديد الرهان وتسميته في الحدود وضع البطاقة أو إجراء العنونةتحويل المشكل إلى اللغة السياسية و هذا ما نسميه 

  .السلطة العامةالتي تبرز ارتباطه ب
  :معيار ميولات الفواعل السياسية/3    

 أو تبدي ضغطا  ،ائيـلأجل امتلاك السلطة الحاكمة أو العمل على احتجازها يمكن أن تكون هذه الميولات مناسبة بشكل تلق
 أنواع للمفكرة   ثلاثroger cobbق و أن ذكرنا فقد حدد  ـا سبـو انطلاقا من هذا المعيار كم . خارجيا يمكن  مقاومته

إن الأمر يتعلق بقضايا قد يؤدي رفض تحمل أعبائها .نموذج المبادرة الداخلية، نموذج التبعية،  نموذج المبادرة الخارجية:السياسية 
  . للإضرار بشرعية الفواعل أو الممثلين ،في لحظة معينة و مجتمع ما

و التي يصعب حصرها ،كرة السياسية في إطار تعدد و تنوع المشاكلإذا هذه المعايير لابد من تواجدها لتدوين المشاكل على المف
  .كما أنه يستحيل تدوينها كلها على هذه المفكرة السياسية

 بعض العناصر الأساسية الواجب أخذها بعين الاعتبار أثناء التدوين على ،           يمكن أن نضيف إلى المعايير السابقة الذكر
  :يـــــالمفكرة السياسية و ه

  .أن تكون المشكلة ذات بعد سياسي و أن تتم بلورا في شكل إشكالية بعبارات سياسية*
تعبئة، تحسيس، تأثير  : لابد للمشكلة أن تكون مكتسبة لحد أدنى من الوضوح و لو أن درجة الوضوح يمكن أن تكون متغيرة*

  ).الوسطاء( الرسميين المعنيين بسيط للمخاطبين السياسيين
ري في ـ لأجل وصول مشكل صعب و خطير أو تفجي،اع السلبي الذي من شأنه أن ينشأ بين الأغلبية و المعارضةتجنب الإجم*

  ) 1.(الأجندة، بسبب الخوف من حدوث تشققات جديدة لا يمكن التنبؤ بنتائجها أو بسبب الشعور بالعجز
و بذلك فإن تحويل .ويلها إلى تدخل سياسيي،و أن يتم تحـلابد أن تكون المشكلة موضوع جدال سياسي و اجتماعي حقيق*

جمعيات : )الفواعل السياسية( هو عبارة عن منتوج عمل مختص من طرف المعنيين ،المشكل إلى موضوع تدخل عمومي سياسي
  .المدركين لهذه المشاكل ...نقابات،معارضة

  ى ذلك أن ـجل التحرك و المطالبة،يضاف إلأن تشتمل على الحاجات الدافعة للناس من أ وأن تكون المشكلة مثيرة للاهتمام،*
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
1-Ibid,p,547. 

  



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإطار النظري للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــالإطار النظري للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــالإطار النظري للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــالإطار النظري للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::      الفصل الأول  الفصل الأول  الفصل الأول  الفصل الأول����    

 51

  

  . ايتعدى تأثير هذه المشاكل حدود الأشخاص المعنيين
ياسة عامة            إن الصياغة الجيدة للمشكلة و تحديد أبعادها يمكن اعتباره بمثابة نصف الطريق إلى وضع حل لها و اتخاذ س

 يتحكم في آليات و وسائل و كيفيات كبشأا، بمعنى أنه لابد من إدراك حيثيات المشكلة و مضموا و طبيعتها لأن هذا الإدرا
  .  معالجتها 

  .جمع و تصنيف المعلوماتجمع و تصنيف المعلوماتجمع و تصنيف المعلوماتجمع و تصنيف المعلومات    ::::    الخطوة الثانيةالخطوة الثانيةالخطوة الثانيةالخطوة الثانية

 هذه الأخيرة تتطلب تواجد منظومة             إن وجود مشكلة ما و السعي إلى إيجاد حلول لها يستدعي وضع سياسة عامة،
اعل السياسي المتخذ للقرار أو الواضع للسياسة ـفالف.وافية من المعلومات التي تساعد على إدراك المشكل و أبعاده و انعكاساته

تيارات  تؤثر في الاخ ، لكون المعلومات التي غالبا ما تكون محدودة) مجموعة من المعلومات(ى إلى تكوين حقل معلوماتي ـيسع
  .المتوصل إليها

  ، و انتقاء بعض المعلومات أو صد و توقيف  و مصفاة تقوم بتنظيم و ترتيب و تصنيف المعلومات من جهةـالحقل المعلوماتي ه
إن الحقل المعلوماتي هو النظام المرجعي الذي  . احتمالي تنخفض فيه درجة التوقعل عالمـرى في ظـالبعض الأخر من جهة أخ

  ). مرجع السياسة العامة(و لهذا سوف نتطرق إلى مفهوم النظام المرجعي الفواعل السياسية في رسم السياسة العامة ،ترتكز عليه 

        ):):):):مرجع السياسة العامةمرجع السياسة العامةمرجع السياسة العامةمرجع السياسة العامة( مفهوم النظام المرجعيمفهوم النظام المرجعيمفهوم النظام المرجعيمفهوم النظام المرجعي

  : فان مرجع السياسة العامة هوبيار موليير            حسب 
و لا توجد . لـالتي انطلاقا منها يتم حل المشكل و تحديد إجراءات العم،  دراكات الحسية و المعايير و القيممجموعة من الإ/1

ا ليست ـات بمجموعهـكما أن هذه المعلوم.إلا تلك التي تريد السلطات العامة معالجتها،معرفة شاملة حول معطيات المشكل
تحيل استخلاص ي يسـو بالتال،رىاد أخـاهم في إخفاء أبعـمتضافرة،لأا تعمل على الرفع من قيمة أحد أبعاد القضية و تس

التي  و،معينةلحظة كما أن مرجع السياسة العامة هو مجموع المعايير و القيم المقبولة  .انطلاقا من ذلكعرض موضوعي و شامل 
ن ـ، وهي تبرر و تجعل من الممك ي يمكن النظر إليهاـتلعب دورا في انتقاء المعلومات الجاهزة و في اختيار أساليب التدخل الت

، أو أزمة  ة تستدعي الحلـ، و وجود قضي صدور الأحكام التي يطلقها الفاعلون السياسيون و التي بمقتضاها لا يسمح بأمر ما
  .تتطلب التدخل

فالسياسة العامة .العلاقة التي تبنى في التصورات و التمثلات الفكرية بين قطاع يمكن التعرف عليه و اتمع الكلي للقطاعات/2
ى جانب تطور ـو هناك دائما تقاطعات قطاعية إل .اعية و موضوعها هو إدارة عدم التطابق القائم بين القطاع و بيئتهدائما قط

  )        1.....(الماء، الفضلات، الطاقات المتجددة: سياسة البيئة تتضمن سياسة:مثلاالقطاعات و القطاعات الفرعية 

. و الذي من خلاله يتم التدخل،  ة عامة يأتي من خلال إقامة تصور للواقعو هكذا فان بيار موليير وضح كيف أن رسم سياس
، و تحديد  ، و مقابلة الحلول  الحسي بالنظاماـ التصور الإدراكي الذي انطلاقا منه تقوم الفواعل السياسية بتنظيم إدراكههذا

، و  ، الدفاع واء تعلق  الأمر بقطاع الصحة سمرجع السياسة العامة: يسمى هذا اموع من التطورات باقتراحاا للعمل، 
عض ـة بـة لإقامـففي أي قطاع للنشاط الاجتماعي توجد مجموعة من التصورات التي تكون ضروري . غيرها من القطاعات

  ىكما أن الفهم الخاطئ لهده التصورات أو العجز و عدم القدرة عل. أو التغييرات الضرورية لضمان نجاح سياسة ما،التعديلات
  اقمة جديدة و يكون ذلك سببا في إخف يؤدي إلى جعل هذه التصورات بمثابة عائق في تحديد سياسة عا ،الفهـم الصحيح لها

   
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-Ibid,pp.548-549. 
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 القرار هم المكونون لمرجع اتخاذال  في مجإستراتيجيةين يحتلون مكانة ذ الوسطاء الأن بيار موليير أوضحد و لق.ذي القرارـمتخ

 لمرجع ا مضاعفاحدد مولير دور،كما  )1...(، السياسيينة المحاربين الباحثين، جماع:و هؤلاء الوسطاء هم ة،ـة العامـالسياس
  :يتمثل في الآتيالسياسة العامة 

م و ذلك من خلال ـل من كثافة العالللتقلي )مبدعين فكريين ( فك رموز الواقع بفضل تدخل جراحين عقلانيين إجراء-     
  .تحديد نقاط ارتكاز جديدة للفعل

  . فك رموز الواقع من خلال تعيين طرق عمليات ممكنة لتحديد برنامج عمل سياسيإجراء-     
و الاستنتاج   توفر المعلومات المتكاملة يعتبر الركيزة العامة في استمرار منهجية تحليل السياسة العامة ضمن مراحل الاستدلال،إن

من هذه الشروط   ،فهناك شروط لابد من توافرها حتى تكون للمعلومات فائدة.الأحسنو التقويم، و الاختيار للبديل  التحليل،
  )2:(نذكر
  .الموضوعية و الدقة-      
  . ارةالمتأثأي القدرة المعلوماتية على الاتصال بطبيعة المشكلة و العناصر المؤثرة فيها و :الشمولية-      
   ةـأفضليد ـ المشكلة و تحديبأبعاد الإحاطةفي اعد  التي تسالآثار الدلالات و إعطاءأي القدرة المعلوماتية على :الملائمة -     

  .البدائل الممثلة

  . من السياسات من السياسات من السياسات من السياساتاختيار البديل الأفضلاختيار البديل الأفضلاختيار البديل الأفضلاختيار البديل الأفضل    ::::الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة 

  ة و ـ الاجتماعية و السياسيبالأبعادعايير و المقاييس ذات العلاقة تتم المفاضلة بين البدائل لاختيار بديل من ضمنها بناء على الم 
فقبل أن يتم اختيار بديل السياسة العامة لا بد من ) 3.(الاقتصادية و غيرها،و في إطار الكلفة و المنفعة المترتبة عن البديل الأمثل
اضلة، حيث تتم المفاضلة بين البدائل انطلاقا من مجموعة تحليل البدائل و تقصي النتائج المترتبة عنها بحسب السياق المنطقي للمف

  : و ذلك على النحو التالي.من المعايير و بإتباع مجموعة من الأساليب
  ) 4:( معايير المفاضلة -/1

  .تكلفة البديل المترتبة عنه حينما يتم تنفيذه -
 .شكلة قدرة البديل على استغلال الموارد المتاحة ، التي سيتم تسخيرها في حل الم -

 .نوعية المعالجة التي يعمل البديل على تقديمها إزاء المشكلة، هل هي جزئية أم كلية ؟   -      
 .نسجام بين البديل و أهداف السياسة العامة على صعيد النظام و العوامل البيئيةمدى الإ -

 .مدى السرعة و التوقيت المطلوب في تنفيذ الحل و إظهار نتائجه المحتملة -

  :هناك العديد من الأساليب المعتمدة للمفاضلة بين البدائل ،و التي من ضمنها نجد  : أساليب المفاضلة/2      
  : أسلوب مصفوفة العائــد-      أ
هذا الأسلوب يقيم البديل انطلاقا من تقييم العائد المحتمل أو النتيجة المتوقعة،و إذا نفذ هذا البديل فإن مصفوفة العائد      

  :على التاليتساعدنا 
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Dominique Chaggnollaud.op.cit,p p,300-301. 1- 

  .101.، المرجع السابق،صمنظور كلي في البنية و التحليل: السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي،-2
  .67. ،المرجع السابق،صظمة الحكوميةمدخل جديد للتخطيط في الأن: تحليل السياساتأحمد مصطفى الحسين،-3
  .103. فهمي خليفة الفهدوي،المرجع السابق،ص-4
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  .تقدير النتيجة المتوقعة لكل بديل حسب فروض مختلفة-
  .تقدير احتمال تحقيق كل نتيجة من النتائج السابقة- 
  .لكل نتيجــة) الاحتمال × النتيجة المتوقعة (احتساب القيمة المتوقعة -
  )1. (بدائل المتوقعــة ترتيب ال-

   :   أسلوب شجرة القرارات - ب

، بحيث يتم تقييم   يوفر لنا هذا الأسلوب امكانية تتابع التأثيرات المترتبة عن اختيار المحلل في السياسة العامة لهذا البديل أو لغيره
وتتمثل ). 2(يل في شكل تفرعات ثانويةالبديل الأفضل بطريقة جيدة من خلال عرض الشجرة لنتائج الاحتمالات التأثيرية للبد

  :، و هيمراحل تطبيق أسلوب شجرة القرارات في ست خطـوات
  . تحديد المشكلة بدرجة كافية من الدقة -
  .تحديد الحلول البديلة-
  .تحديد التصرفات أو الأحداث الممكن حدوثها ترتيبا على كل بديل على حدا-
  .الأحداث الممكنةحساب احتمالات حدوث كل تصرف أو حدث من -
  .حساب العائد أو الناتج المتوقع من كل تصرف أو حدث-
  ).2(اختيار أفضل الحلول البديلــة -
   : المباراة أسلوب-      ج

، بعدها تم اوسكارمورجنسترون و جون فون نيومانالاقتصادية علي يد كل من   في البداية في االاتالأسلوباستخدم هذا 
فكل  أكثر، أو الصراع القائم بين فاعلين أو التنافس إطاريستخدم في حيث أصبح .ت و الدراسات السياسية في االاهاستخدام

 و. هـ يجرى التعامل معالذيسيطرة جزئية و محدودة على الموقف متلاكه  و التغلب عليه باالآخرفاعل يسعى لكسب الطرف 
ة ـ بمثابة وسيلالأسلوبا ذيعتبر ه.  الأخرى الأطرافو مصالح ،  هااستراتيجيات اللعبة المعتمدة على  مصالح مستخدمي تستند

كما يتم تصنيف . فاعللل الأفضل يعطي تصورا رياضيا و عقلانيا يساعد على انتهاج السلوك عملية اختيار البديل، لأنهلترشيد 
 يمكن  الإطـار في هذا و مدة في المباراة ، عدد الاستراتيجيات المعت، لعدد اللاعبين، مجموع العائد الكلي: المباريات وفقانماذج

  :التمييز بين لعبتين
  تساوي مجموع مكاسب الفاعل الثانيأنوع خسارة أحد الفاعلين لا بد ـ فقط ومجم إثنينضم فاعلينـت: الصفريةاللعبة-   
   . ) + مكسب/  -خسارة (

  ما لا خسارة فاعلأن بمعنى ،اـكون متعارضة تعارضا كلي و مصالح الفواعل لا تأكثر أوتضم فاعلين : الصفريةاللعبة غير -   
 و التنازلات التي قد يتم اللجوء المساومات إلىو هذا راجع ،الأخرى الفواعل أو تكون مساوية تماما لمكاسب الفاعل أنيشترط 

    )3. (اليها
  ة ذلك هو تعدد وتنوع أنماط الرشد التي و مما يدل على صعوب،      إن اختيار البديل الأفضـل ليس بالأمـر الهين أو السهل
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  .163.ص،)2004مؤسسة طيبة،:القاهرة( الإدارة و التنظيم الإداريسامي جمال الدين،-1
  .164-165.،ص ص المرجع نفسه -2
  .129-127.، المرجع السابق،ص ص- المفاهيم،المناهج،الاقترابات،و الأدوات- في التحليل السياسيالمنهجية  محمد شلبي،-:  الرجوع إلى للمزيد من التفصيل يمكن-3

  .و ما بعدها171.،ص)2003-2002الدار الجامعية،:الإسكندرية(الأساليب الكمية في الإدارة إسماعيل السيد وجلال العبد،-                                                
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  ) 1:(و هي عددها سايمون 
 للقيم المستهدفة، كالاستفادة ىإذا كان الأمر يتعلق  بالسلوك الصحيح من أجل الوصول إلى الحد الأقص : الرشد الموضوعي* 

  .بأقصى حد ممكن من مياه الشرب
وفر كل المعلومات بالاختيار، كأن تت جهة المكلفةالأقصى بالنسبة للمعرفة الفعلية للإذا تحقق الوصول إلى الحد  : الرشد الذاتي*

  .عن البدائل المتاحة لإستثمار مبلغ معين من المال
  .يتحقق عندما يتم ملائمة الوسائل مع الأهداف عبر عملية عقلية واعيــة : الرشد الواعي* 
  .يتحقق عندما يتم ضبط الوسائل مع الأهداف بطريقة متقنــة : الرشد المحكم*
  .وجيه البديل نحو الأهدافيتحقق حينما يجري ت : الرشد التنظيمي*
  .يتحقق حينما يتم توجيه البديل نحو أهداف الفــرد : الرشد الشخصي*

ه ـ، لوجود قيود تمنع من الوصول ب  صفوة القول أن هذا التنـوع في أنماط الرشد دليل على محدودية الرشد في اختيار البديل
  .  إلــى منتهى الرشد و غاية العقلانية 

        . . . . التنفيذ الفعلي للبديلالتنفيذ الفعلي للبديلالتنفيذ الفعلي للبديلالتنفيذ الفعلي للبديل    ::::    الخطوة الرابعةالخطوة الرابعةالخطوة الرابعةالخطوة الرابعة

              يقصد بالتنفيذ في هذا المقام تطبيق برنامج عمل خاص بمشكل، أي تحويل البديل إلى عمل فعال عن طريق التطبيق 
من ق يكن قابل للتطبيفلا قيمة ولا أهمية لأي بديل يتم اختياره ما لم ، الفعلي له على أرض الواقع بما يتماشى و تحقيق الأهداف

ل المعنية ـفإلى جانب الجهاز الإداري الذي يتصدر قائمة الفواع. في إطار الصلاحيات الممنوحة لهاطرف الفواعل المعنية بالتنفيذ
  . تتواجد فواعل أخرى حتى و إن كان تدخلها في عملية التنفيذ مباشرا أو غير مباشــر،بعملية التنفيذ

، مما يحدث فروقات بين تظرة أو منحرفـة أنه في حالات كثيرة تكون له آثار غير منكما،إن التنفيذ بعيد على أن يكون حياديا
إن دور الفواعل المكلفة .الأهداف المسطرة و بين مضمون السياسة و تطبيقها في الزمان و المكان المحدد في السياسة في حد ذاا

  ) 2(تحويلها سوية أو تحريف الأهداف المسطرة وفق العمل علىو أيضا العرقلة بت بعملية التنفيذ مهم جدا، لأنه يمكنهم المساعدة
 لا بد من وضع خطة للتنفيذ إلى جانب ،   و حتى تكون عملية التنفيذ فعالة بالشكل الذي يؤدي  إلى تحقيق الأهداف المسطرة

  .الالتزام بمجموعة من الإجراءات و مراعاة بعض العوامل 

        ::::خطة التنفيــذ خطة التنفيــذ خطة التنفيــذ خطة التنفيــذ     ::::       أولا   أولا   أولا   أولا

  ) 3:(يــــ و ه،خطة التنفيذ هذه لابد أن تتضمن ثلاثة أبعاد        
  . أو متوسط ،طويل، قصير: بمعنى الحيز الزمني المخصص لعملية التنفيذ: البعد الزمنــي/1
  د البرنامجـو تعتمد عملية تحدي.  و التي تعني النشاطات التي تمثل جزئيات البرنامج الذي يراد تنفيذه: عناصر البرنامج /2
  ة التنفيذ، و ـلى فصل و تجميع النشاطات أو العناصر ذات الطبيعة المتجانسة في وحدة واحدة مما يؤدي إلى تسهيل عمليع
  .ن المحدد في الخطة ـبط تنفيذ نشاطات البرنامج بجدول زمني لأجل المساعدة في عملية مقارنة انجاز الأعمال و فق الزمر
  ىـإلـة،بمعنى تحديد كمية الموارد المالية و البشري، لضرورية لتنفيذ عناصر البرنامجحتياجات و توزيع الموارد اتحديد الإ/3

  جانب تحديد الإختصاصات و المسؤوليات، و تعديل الهيكل التنظيمي بشكل يساهم في تعجيل و تسهيل عملية التنفيــذ من
  
     

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .87-80. ، المرجع السايق،ص صدراسات في السياسات العامة و صنع القراررويش،السيد عليوة و عبد الكريم د-1

2- Dominique Chaggnollaud,op.cit,p,305. 
  .120-119 ،المرجع السابق ،ص ص،مدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية:تحليل السياساتأحمد مصطفى الحسين،-3



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالإطار النظري للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــالإطار النظري للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــالإطار النظري للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــالإطار النظري للدراسة ــــــــــــــــــــــــــــــ    ::::      الفصل الأول  الفصل الأول  الفصل الأول  الفصل الأول����    

 55

  
  .خلال التنسيق بين النشاطات المختلفة 

        ....لتزام بها لتزام بها لتزام بها لتزام بها الإجراءات الواجب الإالإجراءات الواجب الإالإجراءات الواجب الإالإجراءات الواجب الإ    ::::    ااااثانيثانيثانيثاني 

   )1: (  إن التنفيذ الفعلي للبديل يتطلب بعض الإجراءات الواجب إتباعها و هي 
  . لتجنب اللبس و كثرة التفسيرات ،واضح صياغة البديل بوصفه قرارا دالا على مضمونه بشكل جيد و-
  .تحديد الوقت المناسب لإعلان البديل-
  ، و  ية المعنية بتنفيذ البديل أو الاستعداد لعمل ذلك و يئة الموارد، و الإمكانيات اللازمة، و الإداراتيئة البيئة الداخل-

  .الأقسام
ى ــيئة البيئة الخارجية أي الرأي العام و اتمع لضمان الالتزام و حسن التجاوب و التفاعل مع القرار و تنفيذه عل-

  .أحسن صورة

  .جب أخذها بعين الاعتبارجب أخذها بعين الاعتبارجب أخذها بعين الاعتبارجب أخذها بعين الاعتبارالعوامل الواالعوامل الواالعوامل الواالعوامل الوا    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا  

  :إلى جانب هذه الإجراءات هناك عوامل أخرى لا بد من أخذها بعين الاعتبار و هي
  .إصدار الأوامر المناسبة دف إبلاغ جميع المعنيين بتنفيذ البديل-
 . ركون في تنفيذهتتضمن عملية تنفيذ البديل توزيع مهام محددة على مجموعة معينة من الأفراد الذين يشا: تحديد المهام-

 )2.(إن البديل المختار يتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات الأخرى و التي تسهل عملية تنفيذه: اتخاذ القرارات الفعلية -

  .التقويم و المتابعــةالتقويم و المتابعــةالتقويم و المتابعــةالتقويم و المتابعــة    ::::    الخطوة الخامسةالخطوة الخامسةالخطوة الخامسةالخطوة الخامسة

ذلك يتم تحديد مدى مساهمته في حل              بعد تنفيذ البديل لا بد من التأكد من فعاليته مما يتطلب المراقبة و التقويم، وب
  .المشاكل و اكتشاف الانحرافات منذ البداية دف معالجتها قبل أن تستفحل

إن عملية تقويم و متابعة مدى فعالية البديل المختار تحتاج الأخذ بعين الاعتبار تأثير هذا البديل، لأنه قد يعمل على حل مشكلة 
ة ـمشاكل أخرى على اعتبار أن النظام هو مجموع أجزاء متفاعلة فيما بينها من جهما و في مقابل ذلك قد يؤدي إلى حدوث 
  )3.(وبينها وبين بيئتها الخارجية من جهة أخرى

  ::::تعريف التقويمتعريف التقويمتعريف التقويمتعريف التقويم    ::::      أولا  أولا  أولا  أولا

  :          من بين التعاريف المتعلقة بعملية التقويم نذكر
ة ـى توضيح الفرص المتاحـ أنه يهدف إلااز الأنشطة، كمالتقويم هو دراسة وتحليل جوانب القوة و الضعف التي تكتنف إنج*

  )4.(لتحسين و تطوير أداء الفرد و أيضا تحديد الانحرافات و توضيح طرق و أساليب علاجها
و البرامج الفعلية  ارها،ـو آث التقويم هو نشاط يستند إلى أساس علمي يهدف إلى تقييم العمليات المرتبطة بالسياسات العامة،*

  )5.(للتنفيذحبة المصا
  التقويم هو القيام بجمع،و تحليل،وترجمة المعلومات المتعلقة بالتنفيذ و تأثير الإجراءات أو التدابير في وضعية اجتماعية،إلى جانب *
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  .195- 194.، ص  ص)1988، 5. ،ط دار الثقافة :ن.م.د  (، اتخاذ القرارات الإداريةنواف كنعان -1
  .147. ، ص)2002-2001الدار الجامعية، :الإسكندرية  (الإدارةمبادئ محمد فريد الصحن و آخرون،-2
  .284.،ص)2002 ،1.مؤسسة طيبة،ط:القاهرة (- الإداريالنمط - العمليات- البناء-المنظمات العامة، محمد حافظ حجازي -3
  .484- 483.،ص ص)2002دار الجامعة الجديدة،:الإسكندرية (م و الإدارة أساسيات التنظيعبد السلام أبو قحف،-4
  .310. ، المرجع السابق،صمنظور كلي في البنية و التحليل: السياسة العامة فهمي خليفة الفهدوي،-5
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روري و ـوهو بعد ض.، أو المساعدة في اتخاذ قرار أولي التسييرة، مراقبمراقبة إدارية بسيطة: فالتقويم هو.تحضير معايير جديدة 

ي للأفراد ـ نستحضر هنا بعده السياسي فقط لأنه في الواقع رهان للسلطة، على اعتبار أنه يعطولا. جديد للمناقشة الديمقراطية
  )1.(اتـو هكذا يساهم التقويم في خلق توازن جيد للسلط.وسائل جديدة للمعرفة حول فعالية وحتى شرعية السياسة العامة

ف السابقة يمكن القول أن التقويم هو عملية منظمة تقوم ا مجموعة من الفواعل الرسمية و غير الرسمية ،أي أن من خلال التعاري
صناع السياسة العامة،و منفذوها،و المتخصصين و الاستشاريين ،و المنتفعين بالسياسات العامة :هذه العملية قد تمارس من طرف
  .محل التقويم، و حتى المتأثرين ا 

  :مستلزمات عملية التقويممستلزمات عملية التقويممستلزمات عملية التقويممستلزمات عملية التقويم    ::::    يايايايا ثان ثان ثان ثان

  :تستلزم هذه العملية توفر العناصر التالية
  .المعرفة الجيدة بالسياسة العامة المراد تقويمها، أهدافها، و الآثار المترتبة عن تنفيذها-1
  لمهام المناطة ا سواء لتتمكن من القيام باةتحديد الجهات المكلفة بعملية التقويم، و العمل على تزويدها بالإمكانيات اللازم-2

  .تعلق الأمر بالإمكانيات المادية أو المالية وحتى المعلوماتية
  .وضع خطة دقيقة و واضحة لعملية التقويم و العمل على تنفيذها-3
  .وضع و تحديد المعايير و المقاييس الواجب اعتمادها في عملية التقويم و ضرورة الالتزام ا-4
  .لمقاصد الفعلية من عملية التقويمتحديد وحصر الأهداف و ا-5

  : أهداف عملية التقويمأهداف عملية التقويمأهداف عملية التقويمأهداف عملية التقويم    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا

  )2:(       عادة ما تسعى عملية التقويم إلى 
  .تقوية المعرفة بآثار العمل العمومي من خلال مقابلة أو مقارنة النتائج السياسية بالأهداف المحددة-
  . البرامج المقيمةحسن تسيير و تنظيم الموارد المالية و البشرية للسياسات و-
  .تدعيم شفافية الفعل العمومي إزاء المواطنين-
  .دعم و تشجيع التطبيقات الجديدة في المرافق-
  .تدعيم شفافية الفعل العمومي إزاء المواطنين-
  .دعم و تشجيع التطبيقات الجديدة في المرافق-
لسياسات على توزيع الموارد العامة بشكل جيد على البرامج  مما يساعد صانعي ا،معرفة الكفاءة التي تدار ا البرامج الحكومية-

  .و السياسات الاجتماعية
ة ـدعم برنامج أو سياسة ما من ناحية سياسية،أو العمل على مراجعة الأداء في سياسة ما بغرض إلقاء  اللوم على جهة معين-

اتسببت في فشل هذه السياسة و قد يترتب عن دلك إلغائها أو تغيير قيادا...  
  )3:(     بعد التطرق إلى أهداف التقويم يمكننا القول أن التقويم يتمحور حول أربعة محاور أساسية 

  .من خلال تحديد أهداف البرنامج و معاينة تماسكه بالمقارنة مع التوقعات الإدارية:سيرورة البناء*
  .ذه السياسات على السياج الاجتماعي و الاقتصاديمن خلال الأخذ بالحسبان التأثير الفعلي له:تحليل قيمة التدخل العمومي*
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      1- Dominique Chaggnollaud,op.cit,pp,306-307. 
  .132- 131. ص ،المرجع السابق،صمدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية: تحليل السياساتأحمد مصطفى الحسين،- :يمكن الرجوع إلى-2

  Serge Arnaud,Nicolas Boudeville,op.cit,p,24.-     
    3-Ibid,p,11.   
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  . انطلاقا من المعايير المحددة تبعا للأهداف الدقيقة للبرامج و السياسات:تصور أو وضع نظام للمتابعة*
   إلى إعادة توجيه البرنامج أو دف تفعيل هذا التدخل و ما يترتب أو ينتج عنه،أي السعي:وضع مجموعة من التوصيات*

 .السياسة نفسها أو وضع سياسات مستقبلية

  )1:(أنواع التقويمأنواع التقويمأنواع التقويمأنواع التقويم    ::::    رابعارابعارابعارابعا
هذه الأنواع قد تتداخل فيما بينها مما  تختلف أنواع و توجهات التقويم باختلاف الأهداف المبتغاة من وراء القيام به،           

  :من بين هذه الأنواع نجدر أو المستوى الواحد، يعني إمكانية توافرها أكثر من نوع في الإطا
راء و ـهو عبارة عن سيرورة متفاعلة تتضمن أحكام و توصيات حول سياسة أو برنامج عام من طرف الخب :التقويم القبلي/1

 راـيصبح عنصهذا النوع من التقويم .المختصين،و الهدف من ذلك هو تقوية الجودة النهائية لسياسة أو برنامج في إطار الإعداد

 يصبح هكذاو . و كيفية تخصيص الوسائل المالية والتحديد الدقيق للخيارات التي تمت دراستهاإستراتيجيةأساسيا لفهم 
  . يم جزءا مكملا للبرامج و السياساتـالتقو
 دف ،دةـت جدييعمل على تحديد و تحليل النتائج الأولية للسياسة العامة و تكوين استنتاجات و توصيا:التقويم الوسطي/2

هذا .ة بما يعني إعادة توجيهها لغرض تحقيق الأهداف المحددة بالكفاءة و الفعالية اللازم،إجراء التعديلات الضرورية لهذه السياسة
  :النوع من التقويم يعمل على

  .، و الأهداف و النتائج المنتظرةالاحتياجاتإقامة تكامل بين -
  . و تعادل الفرصرفع درجة تكامل و اندماج الأولويات-
  .تحليل تلاؤم أنظمة التنفيذ و المتابعة-
  .تقييم النتائج انطلاقا من المؤشرات و المتغيرات و العمل على نشرها-
  .واجههاـي تـإعطاء الفواعل المكلفة بالتقويم نظرة واضحة عن أهداف المبادرات،تبرير النجاحات و الإخفاقات المختلفة الت-
 لأجل تحضير أو ،بط هذا النوع من التقويم بالحكم على فعل ما و تحديد مناطق قوة و ضعف السياساتيرت :التقويم البعدي/3

ة ـو هذا ما يسمح للفواعل بإدراك التوجهات المستقبلية لأفراد اتمع و منه إدراك التأثيرات الواقعي،  بدء تنفيذ سياسة جديدة
  .المرتبطة ذه المبادرة 

ة ـ أا تتعلق بالتكاليف البشريي، أد بفعالية السياسة العامة العلاقة بين النتائج و الإمكانيات المستعملةيقص :تقويم الفعالية/4
رض ـإن الغ.ة و المنفعة لتحديد هذه التكاليف يتم استخدام أساليب تحليل التكلفو، و المادية المخصصة لإنجاز هذه السياسات

  .لى تحقيق الأهداف الأساسية التي أقيمت من أجلها هو معرفة قدرة السياسة ع ،من هذا التقويم
ى إدراك ما إذا كانت ـ مما يساعد عل،كفاءة سياسة عامة يعني المقارنة بين الآثار الخاصة بالسياسة و أهدافها:تقويم الكفاءة/5

 هو قياس  ،ذا القويمـالنهائي لهرض ـفالغ.  اـالسياسة المختارة قد أنجزت المهام الموكلة إليها و أا ستبلغ الأهداف المحددة له
  .الانجازات الفعلية للسياسة و انطلاقا من ذلك يتم اتخاذ القرارات حولها

ة بغض النظر ـ من هذه  السياسنيعنى بقياس النتائج و آثار السياسة السلبية و الايجابية على مجموع المستفيدي :تقويم النتائج/6
  .ة بتلك الآثار و النتائج الناتجة عن هذه السياساتـرة المرتبطـت المباشرة و غير المباشو العمل على إبراز المسببا عن أهدافها،

        ::::تقويم آثار السياسة العامةتقويم آثار السياسة العامةتقويم آثار السياسة العامةتقويم آثار السياسة العامة    ::::    خامساخامساخامساخامسا

   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .320- 318.ص صالمرجع السابق، ،تحليلمنظور كلي في البنية و ال: السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي،- :   للمزيد من التفصيل يمكن  الرجوع إلى-1

  .137-135.المرجع السابق،ص ص ،مدخل جديد للتخطيط في الأنظمة الحكومية:تحليل السياسات أحمد مصطفى الحسين،-                                              
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 لاسيما و أن آثار السياسة ،تنفيذ هذه السياساتتقويم السياسة العامة لابد و أن ينصب على الآثار الفعلية الناتجة عن تطبيق و 

  )1:(ي ـــــــــ و ه،العامة لها عدة أبعاد و التي لا يجوز تجاهلها أو إهمالها
  إلى أن السياسة العامة تكون هأثر السياسة العامة على المشاكل التي تسعى لحلها و على الجماهير المعنية ا،و لابد من الانتبا/1

  .ودة و أخرى غير مقصودة لها نتائج مقص
ة أو الافرازات ـأثر السياسة العامة على حالات و فئات أخرى لم  تكن تسعى لاستهدافها،و هذا ما يعرف بالآثار الإضافي/2

  .الجانبية
 دىــهناك آثارا مستقبلية و أخرى آنية للسياسة العامة،الهدف منها تحسين الأوضاع القائمة أو تحسين الأوضاع على الم/3

  .القصير أو الطويل
  .يتم الاستدلال على آثار السياسة العامة أيضا من خلال التكاليف المباشرة لها أي مجموع النفقات المخصصة لها/4
أثر السياسة العامة من حيث التكاليف غير المباشرة لها و التي غالبا ما يتم استبعادها عند صياغة أو تقويم السياسات لكوا /5

  .روفة أو واضحةقد لا تكون مع
  .آثار السياسة العامة قد تكون رمزية غير ملموسة مما يصعب من عملية احتساا أو تقديرها/6

        ::::مشاكل عملية التقويممشاكل عملية التقويممشاكل عملية التقويممشاكل عملية التقويم    ::::     سادسا سادسا سادسا سادسا

  :من أهم المشاكل التي تعترض عملية التقويم نجد
  .ا و النتائج المترتبة عنهانقص المعلومات الكافية و الضرورية حول وضعية السياسة العامة المراد تقويمها،أهدافه*
ة بالفواعل ـة أو ذات صلـا تكون تابعـانعدام الحياد و الموضوعية في عملية التقويم لأن الفواعل المكلفة ذه العملية عادة م*

ية لاسيما و هذا ما يحدث عادة بين الأجهزة الإدارية و الهيئات الحكوم.السياسية التي قامت برسم السياسة العامة المراد تقويمها
  .و أن هذه الأخيرة تسعى دائما إلى إبراز الجانب الايجابي في سياساا و إخفاء الجوانب السلبية فيها

و حتى في حالة توفرها فقد .انعدام التحديد الجيد و الدقيق لمعايير التقويم المتناسبة و المتلائمة و طبيعة السياسات المراد تقييمها* 
  .يساء استخدامها

غ و الموارد المالية التي تتطلبها عملية التقويم حتى تكون على درجة عالية من الكفاءة و الفعالية قد تشكل حواجز أمام هذه المبال*
ة لفرض ـإما لأا قد تستعمل كوسيل و ، و دلك إما لأن حجمها و كميتها منخفضة عن الحد الأدنى الواجب توافره.العملية 

 مـى وضع السياسات موضع التقويـذه العملية من طرف الجهات و الفواعل التي عملت علالهيمنة على الجهات المكلفة .  
  
  

  )2 (:::: تحليل السياسة العامة تحليل السياسة العامة تحليل السياسة العامة تحليل السياسة العامةنماذجنماذجنماذجنماذج    ::::     الثالث الثالث الثالث الثالثطلبطلبطلبطلبالمالمالمالم

  

ة، سيناريوهات ـالموارد المتوفرة المادية و البشرية و المالي :اسة العامة بشكل ملموس يتأثر بمجموعة من المعطيات ياستخدام الس
ى نموذجين لتحليل ــسوف نتطرق إل . فرص و ظروف وضع و تنفيذ و حتى تقويم هذه السياسات  الممكن تصورها،الحلول

  :،و هما نموذج التحليل التسلسلي و نموذج التحليل الاستراتيجيالسياسة العامة

  ))))التعاقبيالتعاقبيالتعاقبيالتعاقبي((((نموذج التحليل التسلسلينموذج التحليل التسلسلينموذج التحليل التسلسلينموذج التحليل التسلسلي    ::::    أولاأولاأولاأولا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .196-194. ،المرجع السابق،ص صصنع السياسات العامة جيمس آندرسون،-1
 . 2- Philippe braud.op.cit,pp,550-556  
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 متعاقبة و متتالية من العمليات سلسلةلأنه ينظر لعملية صنع السياسة العامة على أا ،سمي هذا النموذج بالتسلسلي أو التعاقبي  

ي يمكن ـل التـسمح بتقديم رؤية واضحة و كلية موع العمليات و المراحو تتمثل أهم ميزة للنموذج في كونه ي .أو المراحل
ام بتحديد ـالذي قشارل جون يرجع هذا النموذج إلى الباحث .إتباعها عند محاولة رسم و تنفيذ و حتى تقويم سياسة عامة ما

  :المراحل التالية

        ::::تحديد وتعيين المشكلة تحديد وتعيين المشكلة تحديد وتعيين المشكلة تحديد وتعيين المشكلة : : : : المرحلة الأولىالمرحلة الأولىالمرحلة الأولىالمرحلة الأولى   

و في هذه المرحلة يجري أولا عمل إدراك،فالأحداث ينبغي .لة التي تظهر أا متعلقة بالعمل الحكومي القادملابد من تحديد المشك
  و لابد ة ، أن تسجل و تقرب من بعضها البعض بحيث يصبح لها معنى في أعين الفاعلين المسؤولين عن السياسة العامة المستخدم

م ـمن سيت ؟ ما هي السلطات و المشاورات التي ستقام:و التساؤل المطروح هو.من يئة عمل تنظيمي لبنى التفكير و التحليل 
 ؟ مشكل مشاركة المعنيين من يعين لقيادة الدراسات التي تعمل على تبصير و توجيه السلطات العامة استدعاؤهم لإبداء الرأي؟

ر على الحلول المقدمة في ـيرورة متوقف بشكل كبيأو اللجوء إلى الخبراء المستقلين  مطلوب هنا بقوة لأن التوجه المستقبلي للس
  .هذه المرحلة

                ::::دراسة و اختيار الحلول المعقولةدراسة و اختيار الحلول المعقولةدراسة و اختيار الحلول المعقولةدراسة و اختيار الحلول المعقولة    ::::       المرحلة الثانية   المرحلة الثانية   المرحلة الثانية   المرحلة الثانية

م ــالخبراء يعملون وفق سيناريوهات مختلفة لتقويم النتائج المنتظرة، المعارضات الواجب مراعاا، النفقات أو التكاليف التي يت
وعادة يكون لدى الخبراء نزعة .بول الاجتماعي لهذه الحلول و مدى الدعم أو المعارضة التي ستحظى االتنبؤ ا، احتمالات الق

  :في الواقع هناك نموذجين من الأوضاع و . التي تتطابق مع اختصاصاملتقوية المعارف
  .الطريقة التي يمكن للمشروع النهائي أن يستقبل ا لدى سلطات القرار السياسي*
 أو اـ، رض ل الإعلامـالعرض المقدم من قبل وسائ(عل التي يمكن أن يثيرها المشروع بشكل مباشر لدى الرأي العام ردود الف*

  ).استياء الأطراف المعنية بالمشروع بشكل مباشر أو غير مباشر

        ::::بدء تنفيذ البرنامجبدء تنفيذ البرنامجبدء تنفيذ البرنامجبدء تنفيذ البرنامج    ::::    المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة  

إن .مكانيات المالية،المصالح الإدارية وكل التجهيزات التقنية الضروريةتتطلب هذه المرحلة تحديد المسؤولين عن عملية التنفيذ،الإ
و لا .ة ـر تتيح اال لإصدار توجيهات إضافيـو صعوبات في التفسي،عملية بدء تنفيذ هذه القرارات يؤدي إلى خلق شكوك

ا و ـكون هناك تحول محسوس في اتجاه النوايأن ي ، يستبعد أبدا بمناسبة العقبات المصادفة في الميدان،أو بسبب التفسيرات المعطاة
و علاوة على ذلك فإن السياسة المعلنة لا تستبعد وجود سياسة أخرى كامنة و مقصودة  .بل على العكس تمامابناة،القرارات المت
  . و تنجم عن الآثار المنتظرة و لكن غير المعترف ا موع التدابير المتخذة،في آن واحد

        ::::التقويمالتقويمالتقويمالتقويم    ::::    المرحلة الرابعةالمرحلة الرابعةالمرحلة الرابعةالمرحلة الرابعة 

و بدلك لا يتم أخد عنصرين أساسين بعين ققة مع الأهداف المعلنة في الأصل، التحليل الكلاسيكي يقوم على مقارنة النتائج المح
  :و هما الاعتبار 

ين أن فالسلطة السياسية يمكن أن تكتفي بإعلان رغبة ما في حا مهيأة لأن تكون متبوعة بآثار، ـون كلهـالنوايا المعلنة لا تك*
  .المقاصد قد لا تكون صريحة أبدا

ة متتالية للأهداف تجري أثناء العمليات التنفيذية و تؤخذ فيها بالحسبان ردود ـادة صياغـبمعنى إع،هناك دائما عملية انحراف*
  .الفعل و المقومات الميدانية
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        ::::إنهاء العمل بالبرنامجإنهاء العمل بالبرنامجإنهاء العمل بالبرنامجإنهاء العمل بالبرنامج    ::::       المرحلة الخامسة   المرحلة الخامسة   المرحلة الخامسة   المرحلة الخامسة

  ات ـ لأن السلطة العامة استنفدت الاعتمادات المخصصة للسياسو، أ  أو القضية قد حلتةالمشكلأي مرحلة إقفال البرنامج، ف
ة و في الحالات النادرة يتم حل البنية الإداريدارية و البشرية نحو أهداف أخرى ، و عادة ما يتم بعدها إعادة توجيه الوسائل الإ

  . حيز التنفيذ ةبالسياسة الموضوعالمكلفة 
كما يمكن أن تكون بعض المراحل ض مراحله، نه من الصعب على الصعيد العملي التعرف على بعلأا النموذج مثالي هذ        

اك ـي رؤيته لهذه العمليات هنـفف ،لة القرار بالمعنى الدقيق للكلمةفي هذا النموذج لا يعمل على عزل مرح شارل جون.غائبة 
و من بين الانتقادات الموجهة لهذا النموذج بفعل ما يشوبه  ول هذه المراحل،سياسية تتخذ على طقرارات سياسية و أخرى غير 

  :من عيوب نجد
و بالتالي إمكانية  ،  يكون معكوسا،بمعنى أن يكون هناك ترتيب عكسي لمراحل رسم السياسة العامةأنترتيب المراحل يمكن -  

ة فإن عملية تشخيص و تحديد المشكل تأتي لتقوية القرار و في هذه الحال أخد قرار خاص بمشكل معين قبل تحديده و تشخيصه،
على إثر أزمة البترول  1973ى ذلك قرار التعجيل بإقامة الصناعة في اال الالكتروني في فرنسا في ـثال علـو كم . المأخوذ
  .الأولى

 بعض الحالات يشرع في تنفيذ يم و تنفيذ السياسة العامة بطريقة إيراديه، ففـة حذف مرحلة أو بعض مراحل رسـإمكاني- 
  .البرنامج قبل أخد قرار خاص بتنفيذه

 اتخاذ يـد و بدقة أوقات تشخيص المشاكـل، و أوقاتبحيث يصعب تحد ، ل تكون صعبة التحديد و التنفيذـبعض المراح- 
  .القرار،أو تنفيذ أو إاء البرنامج

فرسم ،  لية و ميكانيكية على كل السياساتق هذا النموذج بطريقة آ نتوصل إلى أنه لا يمكن تطبي ،و بناء على هذه الانتقادات
و لكن كمجموعة من العمليات المتداخلة و المتجانسة مع بعضها  ، السياسة العامة لا يكون فقط كسلسلة متتالية من العمليات

  .البعض و التي كثيرا ما تعمل بتوازن و تكون في تغير و تحسن مستمر

        ::::ستراتيجيستراتيجيستراتيجيستراتيجيالتحليل الاالتحليل الاالتحليل الاالتحليل الا    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

ضع لها أثناء ة ما و الانعكاسات التي تخـم العوامل المطلقة لسياسـيسمح هذا التحليل من خلال عبارات الكلفة و الدعم بفه
  : على و ضع  أربع وضعيات لتأكيد ذلك و هيcobb elderو قد عمل التطبيق بشكل أفضل، 

تيب مطلوب من قبل مجموعة اجتماعية  الواقع عبارة عن ترتنفيذ فيتكون السياسة العامة الموضوعة قيد ال:الوضعية الأول      
إما لأا :لأا عرفت كيف تخلق علاقة قوى مواتية لها، فمجموعات المصالح نجحت في الحصول على تدخل السلطات المختصة

من منطق إجمالي خاص انت تحدد موقعها ضـ إما لأا كوة، ـكانت تمتلك موارد سياسية فعالة بشكل خاص في لحظة ملائم
  .بمساومة متقابلة للدعم

ة يجنوا ـم فائدة مشروعـ بأن لديهتتم المبادرة لاتخاذ السياسة العامة على إثر وعي الفاعلين السياسيين:الوضعية الثانية      
ذه هي ـو هظار، دم الانتـفهم يستغلون أو يضخمون قضية ما في حين يكون الجمهور المعني بالأمر معتصما بموقف عمنها، 

  .على سبيل المثال ظاهرة الاهتمام السابق للانتخابات
فالفضيحة التي تسببها دائرة الاستخبارات قد تؤدي العامة نتاج رد فعل تفرضه الظروف،تكون السياسة  :الوضعية الثالثة      

  .لإعادة تنظيمها أو إلغائها 
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ا دة مباشرة يجنوـن قضية ذات فائدة عامة في حين لا يكون لديهم بالضرورة فائيتبنى القادة السياسيو :الوضعية الرابعة      
و المثال الأوضح لهذا الوضع يتجلى في سياسات التقشف  ، و يكونون خائفين من أن تثير الكثير من المقاومات و الاستياءمنها،

  .النقدي أو المالي
الفوائد السياسية تحليلا لأساليب السياسات العامة /تحليل التكاليف،و هو بصدد تقديم عرض منهجي لجان باديولولقد اقترح 

ي ـفف. يدمج في أن واحد بين عامل الزمن و عامل مستوى الإدراك لدى أولئك الذين يعانون منها أو يجنون منها مزايا كثيرة
سط، في حين تكون تكاليفها الاجتماعية بعض الحالات قد لا تحمل سياسة إعادة الهيكلة الاقتصادية فوائد فعلية على المدى المتو

ة ـإن السياسة المالية القائم.هذا التفاوت قد يكون مصدرا للضعف السياسي ، واضحة في المدى القصير) تخفيض فرص العمل(
 و.بل تحجبها كليا بشكل خاص على الحد من الاستهلاك تقلل من التكاليف الواضحة للتدخل بأنظار العديد من الخاضعين لها،

اص ـــل فئات من الأشخـة أن تكون مكثفة أو متفشية أي يمكنها أن تشمـبدلك يمكن لفوائد و تكاليف السياسة العام
  .يمكن التعرف عليهم جيدا أو تشمل فئات أوسع و في مستوى إدراكات أضعف
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        الجزائرالجزائرالجزائرالجزائرصنع السياسة العامة في صنع السياسة العامة في صنع السياسة العامة في صنع السياسة العامة في فواعل فواعل فواعل فواعل     ::::    الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

        .... و دورها في العملية السياسية و دورها في العملية السياسية و دورها في العملية السياسية و دورها في العملية السياسية

        
  

  

  
  

التسعينات،يفضي إلى فتح و توسيع  مجال التدخل في العملية بداية إن انفتاح الجزائر على الديمقراطية و تبني التعددية الحزبية مع 
ل ـبالشكواعل الرسمية منها و غير الرسمية،سة العامة أمام العديد من الأطراف و الفالسياسية أو بالأحرى في رسم و صنع السيا

ل ـب ،ـةأطراف محدودة و معلوم و واضحة لاقتصار أمر وضعها على الذي لا يبقي عملية وضع السياسة العامة عملية بسيطة
ا من ذلك     ــو انطلاق.  المساهمة و المشاركة فيهايحولها إلى عملية على درجة عالية من التعقيد و التركيب نظرا لتعدد الجهات

ل ـفإن  السياسات العامة المتوصل إليها ما هي إلى تعبير عن محصلة تفاعل أدوار أطراف رسمية و غير رسمية أي تفاعل أدوار ك
سية،و الجماعات المصلحية و الجهاز الإداري،و المؤسسة العسكرية ،و الأحزاب السيا من السلطة تشريعية، و السلطة التنفيذية،

هذا التفاعل يقوم بالأساس على، المساومات، و المفاوضات، و الاتصالات الرسمية و . و الهيئات الإستشاريةبما في ذلك المواطن
الح ـدف تحقيق نوع من التوازن بين المطالب و المص رةـ إلى جانب الضغوطات و الصراعات الظاهرة و المستت،غير الرسمية

  .  و المتشابكةةلفالمخت
  ير العملية السياسية في الجزائر و طريقة صنع السياسة العامة فيها،يولأن الهدف من الدراسة هو محاولة فهم كيفية تس           
راز ـ و إب،  المساهمة في ذلك-المبحث الثاني-ةـ و غير الرسمي-المبحث الأول-ل الرسميةـفإن ذلك يدفعنا لدراسة أهم الفواع 

  .  ةــــات العامـــة السياسـل و صياغـ و ما لها من تأثير مباشر و غير مباشر في تشكي،و حجم تدخلها ،ليبأسا
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        ....الفواعل الرسمية و دورها في العملية السياسيةالفواعل الرسمية و دورها في العملية السياسيةالفواعل الرسمية و دورها في العملية السياسيةالفواعل الرسمية و دورها في العملية السياسية    ::::    المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول        
 

ذين يساهمون و يتدخلون في عملية صنع  هم  أولئك ال، الرسميون العامةإن الفواعل الرسمية أو ما يعرف بصناع السياسة        
ى أساسها يباشرون ـو التي عل ، ة التي يتمتعون ا و يمتلكواـالسياسة العامة انطلاقا من السلطات و الصلاحيات الدستوري

في  الرسمية لفواعلو سيتم التطرق في هذا المبحث ل . التصرف و الفعل من دون أن تكون لهم حاجة للتفويض من سلطة أخرى
-البرلمان الجزائري بغرفتيه-السلطة التشريعيةو ،- رئيس الجمهورية و الحكومة-كل من  السلطة التنفيذية الجزائر،و التي  يمثلها 

و  و الطرق ، السياسيةفي العمليةمنها ل فاعل ـ تحديد دور و مساهمة كلغرض  الجهاز الإداري،،إلى جانبالسلطة القضائية،و 
  .لك في ذالمتبعةالآليات 

  

  .السلطة التنفيذيةالسلطة التنفيذيةالسلطة التنفيذيةالسلطة التنفيذية    ::::    المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول
           

 أهم المبادئ و أكثرها تمييزا له عن غيره من الأنظمة السياسية مبدأ ثنائية نيقوم النظام البرلماني على مبادئ عدة، م           
 1989تعديل الدستوري في  و تكريسه إثر ال1976الذي عمد المشرع الجزائري إلى تبنيه في ظل دستور ،ةـالسلطة التنفيذي

هذه الأخيرة  ، ةـفبموجب أحكام الدستور يمارس كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة السلطة التنفيذي .1996في ثم 
 التي لها دور مهم وجوهري في عملية رسم و صنع السياسة العامة نظرا للمكانة السامية التي يحتلها رئيسها ،من الفواعل الرسمية

   .ولةرئيس الد
  

        .... كفاعل رسمي في رسم السياسة العامة كفاعل رسمي في رسم السياسة العامة كفاعل رسمي في رسم السياسة العامة كفاعل رسمي في رسم السياسة العامةرئيس الجمهوريةرئيس الجمهوريةرئيس الجمهوريةرئيس الجمهورية    ::::    الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  

المستوى الداخلي  سواء على ،يساهم رئيس الجمهورية باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية في عملية رسم و صنع السياسة العامة   
 عن إقرار و وضع السياسة الخارجية للبلاد -توريةمن الناحية الدس-توى الخارجي يعتبر المسؤول الأولفعلى المس . أو الخارجي

،و في إطار ذلك فإنه يتولى تعين سفراء الجمهورية، و المبعوثين فوق العادة إلى الخارج و ينهي مهامهم،  و العمل على توجيهها
إن إسناد .  عليهاولية و يوقع يبرم المعاهدات الدو،  الأجانب و أوراق إاء مهامهم ويتسلم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين

يعود إلى كون قيادة الشؤون الخارجية تتطلب هيئة أكثر استقرارا و بعيدة عن التأثر بنتائج  دون سواه،هذا الاختصاص للرئيس 
رجية و عليه فإن عملية أداء السياسة الخا.د تنشأ بين مختلف الفواعل السياسية الداخليةـالخلافات و الصراعات السياسية التي ق

ي القرار الخارجي إلى جانب القرار ـ القوى المتحكمة فاأين يوجد ممثلو -رئاسة الجمهورية-ةـتنطلق من أعلى هرم في السلط
و في كل الأحوال فإن الرئاسة .ليتم توزيعها فيما بعد على عدة مراكز لتنفيذها و بالتالي تحقيق الأهداف المنتظرة منها الداخلي،

ي هذه العملية تبقى ـة فـبالشكل الذي يجعل من المصالح المشارك ،  كل مراحل أداء السياسة الخارجيةتبقى هي المتحكمة في
راد الرئاسة ذا الأداء و ميش دور الأطراف الأخرى و ـو يزداد انف.مرتبطة بتقاريرها و تقييمها للوضع في رئاسة الجمهورية

  فإن عمليةو في كل الأحوال . )1(ة ذات الطابع السري و الخاصـ الخارجيا أو القضايفي حالة المهمات ،مساهمتهاالتقليل من 
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 سلسلة كتب المستقبل العربي، -ةو الثقافي الخلفيات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية-لأزمة الجزائريةا في محمد بوعشة،السياسة الخارجية الجزائرية من الرواج إلى التفكك،-1
  .159.،ص)1999، 2.ط مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت(
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 بالتعاون مع بعض الأطراف و على رأسها المؤسسة  ،ي رئاسة الجمهوريةـتمركز إلى حد كبير فة تـة الخارجيـنع السياسص

دور الذي ـالجزائرية المغربية أفضل مثال لإبراز حجم الل العلاقات ـو لع.التي لها دورها هي الأخرى في هذا اال العسكرية
 يقتصر تدخل البرلمان و .ا تمارسه من ضغوطات على رئيس الجمهوريةـتلعبه هذه المؤسسة في إدارة الشؤون الخارجية، نظرا لم

اهدات دولية التي تترتب عنها اتفاقيات و مع الخارجية و ما يتم إبرامه من لجزائري في هذا اال على المصادقة على السياساتا 
،و  ةـذ هذا من جهـنفقات غير واردة في ميزانية الدولة، حيث تعد  المصادقة شرطا ضروريا لدخول هذه الأخيرة حيز التنفي

لى مشاريع القوانين المتضمنة الموافقة على الاتفاقيات أو المعاهدات المقدمة إإن  .ا منه على دعمه لها من جهة أخرىإعلانا صريح
ل ـ تفصيل أو إدخال أي تعديالس الشعبي الوطني من قبل رئيس الجمهورية، تتم مناقشتها و التصويت على موادها دون أي

ي حالتي الرفض أو التأجيل لابد من التعليل و ـف بالموافقة أو الرفض أو التأجيل، و التصويت في هذه الحالة يكونأي أن عليها،
  .الخلل فيها بعد اكتشاف مواطن الضعف و المشاريع المقدمةة النظر في  يسمح بإعاد لأن ذلكالتبرير

  م و اهتمامام دف الحصولـرأي النواب و توجهاللجوء رئيس الجمهورية إلى الس الشعبي الوطني وأخذه بعين الاعتبار 

 المسؤول الأول عن حماية الدولة ومؤسساا يعود بالدرجة الأولى لكونه بالرغم من تمتعه بالاستقلالية و السمو ، على موافقتهم
  . أي أنه المكلف الأول بضمان الانسجام و التناسق بين مؤسسات الدولة ، و الحفاظ على وحدة  الأمة و العمل على تجسيدها

الداخلية و كثير من الحالات الظهور بمظهر القوي و المهندس الوحيد للسياسة  في  الرئيسأما على المستوى الداخلي فقد حاول
أنا المرشد و " :  قائلا1999أثناء زيارته للجزائر في أواخر ايبار فيدريين من معالم ذلك ما صرح به لوزير الخارجية الفرنسي 

  و لقد قام الرئيس خلال . )1"( بعين الاعتبار إلا مواقفيتأخذواالناطق باسم السياسة الجزائرية،سيأتي وزراء إلى فرنسا لكن لا 
م و ـــسياسة الوئام المدني و من بعدها و تكملة لها سياسة السل:  ولى و الثانية بوضع العديد من السياسات أهمهاعهدته الأ

و التنمية انطلاقا من برنامج  الاقتصادي الشامل لمختلف المناطق و القطاعات،سياسة التجديد الإنعاشبرنامج  ، المصالحة الوطنية
تحسين ظروف  :اورـمليار دولار و يشمل خمسة مح 60  بغلاف مالي قدر ب2005/2009خماسي تكميلي لدعم النمو 

برنامج تكميلي   و الاتصال،التكنولوجياترقية  تحديث الخدمة العمومية، المعيشة،تطوير المنشآت القاعدية،دعم النمو الاقتصادي،
إلى تخفيض من الديون و تحويل جزء منها الجنبية بسياسة التخلص من التبعية المالية الأ ، )2( اـلتنمية الجنوب و الهضاب العلي

ة ــ مليار دولار في اي12 إلى 1998 مليار دولار في 30،47ة الجزائرية من ـالمديونينسبة استثمارات بحيث تراجعت 
  ...عدالة،سياسة إصلاح ال)3(مليار دولار4،5إلى  2007 لتصل في اية 2006ماي 
        :     :     :     :     عززة لدور الرئيس في العملية السياسيةعززة لدور الرئيس في العملية السياسيةعززة لدور الرئيس في العملية السياسيةعززة لدور الرئيس في العملية السياسيةلصلاحيات الدستورية الملصلاحيات الدستورية الملصلاحيات الدستورية الملصلاحيات الدستورية الماااا    ::::    أولاأولاأولاأولا

  : صنع السياسة العامة نجدعملية في هتدخلدور الرئيس و تلعب الدور الأكبر في تعزيز و تقوية من الصلاحيات التي  
  :رأسه لس الوزراءت/1      

السياسة العامة و رسمها انطلاقا من ترأسه  أكبر للتدخل في صنع إمكانية الذي يتيح للرئيس ،يعتبر مجلس الوزراء الفضاء الأوسع
  و هو المنبر الذي تناقش فيه المسائل و القضايا الطارئة ذات  السياسة التي يحضرها جميع الوزراء، له،فالس يعتبر الهيئة الحكومية

  ،و يعمل رئيس فقة أعضائهة في الس إلا بمواـو لا يستصدر أو يتخذ أي قرار أو سياس ع،ـة و اتمـالعلاقة بمصالح الدول
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .02/01/2007 :،الموقع الشخصي للباحث،تم تفحص الموقع يوم"صراع العصب والمؤسسات في الجزائر بين مقتضيات الداخلية والمحددات الدولية" عبد االله راقدي، -1

<http://www.geocities.com/ragdiabdelah/faction.htm>  

  .02/01/2007: تفحص الموقع يومالشخصي للباحث، تم الموقع ،"- الإنجازات و الآفاق-العهدة الثانية للرئيس بوتفليقة"مراد بوشحيط،- 2
<http://www.entv.dz/ar/Dossiers/president.php>  

  .21.، ص2007/2008:لإنسان لطلبة الكفاءة المهنية للمحاماة،جامعة باتنة،السنة الجامعية،محاضرة في مقياس حقوق ا"الحق في التنمية و الحق في الأمن"مبروك غضبان،-3
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و . ليكلف بعدها الأمين العام للحكومة بتحضيرهمة على تحديد جدول أعمال الس ة بالتشاور مع  رئيس الحكوـالجمهوري

  :من أهم صلاحيات الس 
 . العامة للدولةتحديد السياسات-      

  .اتخاذ القرارات الهامة الملزمة للحكومة-      
  )1( ). مرسوم/مشروع(دراسة الموافقة على مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي أو ذات الطابع التنظيمي-      

رد ـترأس الرئيس للمجلس فإن رأيه و موقفه من السياسة يصبح ذو أهمية قصوى، فالحكومة بمجو على هذا الأساس و بفعل 
و من غير المنطقي أن تتبنى الحكومة سياسة ما  ها لسياستها و لبرنامجها تقوم بعرضه على مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء،ضبط

 بل يتعداه إلى التخطيط و التوجيه و الإشراف،عمله عند حد المراقبة و  لأن هذا الأخير لا يقف.مع رفض رئيس الجمهورية لها
و كدليل على ذلك ما صرح به رئيس .لعريضة التي لا يمكن للحكومة الخروج أو الحياد عنهاالقيادة من خلال تحديد الخطوط ا

ة ـلى إدراجها في الشبكة الاستدلالي ملف التعديلات الجديدة التي عملت الحكومة عالحكومة السيد عبد العزيز بلخادم حول
الملف سوف يعرض على مجلس الوزراء " :  قائلا- عليهقبل المصادقة–دة على مستوى الأمانة العامة للحكومة وللأجور و الموج

  )2.("في شهر سبتمبر ،و الكلمة الأخيرة ستكون لرئيس الجمهورية
  :حق الاعتراض/2     

و أ ، لهاو طلب إجراء مداولة ثانيةأ،  هاإصدار الامتناع عن امتلاك الرئيس لسلطة الاعتراض على النصوص التشريعية عن طريق
  . اـدستوري يتيح له فرصة إلغاء التشريعات و بالتالي منع رسم بعض السياسات أو تعطيل تنفيذها أو تطويرهإخطار الس ال

  :متابعة و تقييم السياسات/3      

، و التي يعمل على تنصيبها  يقوم الرئيس بمتابعة و تقييم مختلف السياسات بطرق عدة أهمها التقارير التي تعدها اللجان المختلفة
كما يشرف أحيانا بنفسه على متابعة مدى التقدم في تنفيذ السياسات من خلال الزيارات الميدانية . لأجل القيام بذلكخصيصا

م ــله لمختلف ربوع الوطن، و الاطلاع على ما تم انجازه و مقارنة نسبة الانجاز مع ما هو مخطط إلى جانب التعرف على أه
ات ـو من الآلي .ف المسطرةاهدنفيذ و العمل على إزالتها حتى يتم التوصل إلى تحقيق الأالمشاكل و العراقيل التي تعيق عملية الت

ا ـستماع التي يقوم بعقدهالتي استحدثها الرئيس بغرض التمكن من متابعة و تقييم البرامج و السياسات ما يعرف بجلسات الا
  .قطاع المسؤول عنهعن الوزراء دف مساءلة كل واحد منهم بشكل متواتر و دوري مع كل ال

يستعين رئيس الجمهورية في إطار رسمه للسياسة العامة على تقارير مساعديه و مستشاريه و التي تتضمن آراءهم و مواقفهم من 
ة ـ، هذه التقارير غالبا ما تحتوي على مقترحات أولي بعض القضايا  بناء على الدراسة الدقيقة و التفصيلية لها من كل الجوانب

ده ــو كمثال على ذلك تقرير إصلاح العدالة الذي أع .ئل لسياسات عامة قد يتبناها الرئيس أو يعمل على رفضهاتجسد بدا
و  ،  قبل ثمان سنوات بتكليف من الرئيس و الذي بقي حبيس الأدراج لعدم تبنيه و لا أخد ما جاء فيهامحند يسعدالبروفيسور 

  :من ضمن النقاط التي جاء ا التقرير نذكر
  ا يضمن استقلالية القضاء عن وزارة الدفاع و يضمن ـبم  1972التي تسير القضاء العسكري الصادر في مراجعة الأمرية -   

  .حقوق المتقاضين
    .انسحاب وزارة العدل من عمل القضاة-   

    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .105- 104.،ص ص)1999مطبعة دحلب،:الجزائر (- الإداري التنظيم-القانون الإداري ، ناصر لباد-1
  .2.، ص02/08/2007، 5081،العدد الخبر اليومي، "2008جويلية الزيادات في أجور الموظفين لن تكون قبل "ح،- سليمان-2
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  )1(.  تكوينهمإعادةلقضاة و رسكلة التركيبة البشرية ل-   
  :إصدار الأوامر الرئاسية/4  

 تلك الأداة الدستورية التي يملكها رئيس الجمهورية لممارسة الوظيفة التشريعية التي تعود :" الأوامر على أايعرف الأمين شريط

  أي أنه بواسطتها يتقاسم رئيس الجمهورية التشريع بأتم معنى الكلمة مع  . في نفس االات المحددة دستوريا له وأصلا للبرلمان، 
   إما أن تكون مفوضة من البرلمان مثلما هو الحال في معظم دساتير العالم و خاصة الأنظمــة و الثابت أن هذه السلطة.البرلمان

  )2. "( إما أن تكون سلطة أصلية يستمدها من الدستور مباشرة دون الحاجة إلى تفويضوالغربية، 
  أو  الوطني أو مابين دورتي البرلمانانطلاقا من الدستور فإن لرئيس الجمهورية حق إصدار الأوامر في حالة شغور الس الشعبي 

 في الحالة الاستثنائية،و امتلاك الرئيس لهذه السلطة يمنحه صلاحية استصدار ما شاء من التشريعات الخادمة للسياسات التي يعمل
ن و المصادق البرلما اتخذها رئيس الجمهورية بين دوراتالرئاسية التي  للأوامر سوف نقدم جدول الإطارو في هذا  . على رسمها

  . و التي تعكس هيمنة الرئيس في التشريع2006-1997عليها من طرف الغرفتين خلال فترة 
  

  2006- 1997البرلمان و المصادق عليها من طرف الغرفتين خلال فترة  الرئاسية التي اتخذها رئيس الجمهورية بين دورات جدول للأوامر
 الرقم رةالدو عنوان الأمر  الأمردراسةاللجنة المكلفة ب

 01 2000دورة الربيع الأمر المتعلق بإدارة ولاية الجزائر و البلديات التابعة لها لجنة الشؤون القانونية و الإدارية

 02 2001دورة الربيع  1990الأمر المعدل و المتمم لقانون النقد و القرض الصادر في  لجنة المالية و الميزانية

 03 2001دورة الخريف  المتضمن تأسيس  تعريفة جمركيةالأمر  لجنة المالية و الميزانية

 04 2001دورة الخريف  الأمر المتعلق بتطوير الاستثمار لجنة الشؤون الاقتصادية

 05 2001دورة الخريف  الأمر المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية و تسييرها و خوصصتها لجنة الشؤون الاقتصادية

 06 2002 عدورة الربي 2002 لسنة يالأمر المتضمن قانون المالية التكميل يزانيةلجنة المالية و الم

 07 2002 عدورة الربي 02-01الأمر المعدل و المتمم للتعريفة الجمركية المؤسسة بالأمر رقم  لجنة المالية و الميزانية

 08 2002 عدورة الربي 10/11/2001قودي فيضانات الأمر المتضمن الأحكام المطبقة على مف لجنة الشؤون القانونية و الإدارية

  المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد 08-97الأمر المعدل للأمر رقم  لجنة الشؤون القانونية و الإدارية
 المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان

 09 2002 عدورة الربي

 10 2003دورة الخريف  ةالأمر المتعلق بالمناطق الحر لجنة المالية و الميزانية

 11 2003دورة الخريف  الامر المتعلق بالمنافسة لجنة الشؤون الاقتصادية

 12 2003دورة الخريف  الأمر المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع و تصديرها لجنة الشؤون الاقتصادية

 13 2003دورة الخريف   المتضمن التربية و التكوين35-76لمتمم للأمر رقم الأمر المعدل و ا لجنة التربية و التعليم العالي

 14 2003دورة الخريف  الأمر المتعلق بالنقد و القرض لجنة المالية و الميزانية

 15 2003دورة الخريف  الأمر المتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية و بتعويض الضحايا لجنة المالية و الميزانية

 16 2003دورة الخريف  الأمر المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق ااورة لجنة الثقافة و الاتصال و السياحة

 17 2003دورة الخريف  الأمر المتعلق بالعلامات لجنة الشؤون الاقتصادية

 18 2003ريف دورة الخ الأمر المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة لجنة الشؤون الاقتصادية

    
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2.، ص09/07/2007 ،5060،العدد الخبر اليومي، "تقرير إصلاح العدالة دفن و المسؤولية يتحملها الرئيس و آخرون"حميد يس،-1
  .453.ص،1990،امعة قسنطينة،ج،أطروحة دكتوراه غير منشورة "خصائص التطور الدستوري في الجزائر"الأمين شريط،-2
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لجنة النقل و المواصلات و 
 الاتصالات

 المحدد للقواعد العامة المتعلقة 06-98الأمر المعدل و المتمم للقانون رقم
 بالطيران

 19 2003دورة الخريف 

  20 2003دورة الخريف  الأمر المتعلق بحماية التصاميم الشكلية للدوائر المتكاملة لجنة الشؤون الاقتصادية
 

الأمر المتعلق بقمع مخالفة الغش و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس   لجنة المالية و الميزانية
  الأموال من و إلى الخارج

  21  2003دورة الربيع

لجنة الصحة و الشؤون 
 الاجتماعية والعمل و التكوين

 المتضمن قانون المعاشات 106-76الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم 
 سكريةالع

 22 2004دورة الخريف 

 23 2005دورة الربيع   المتضمن قانون الجنسية86-70الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم  لجنة الشؤون القانونية و الإدارية

 24 2005دورة الربيع  المتضمن قانون الأسرة11-84الأمر المعدل و المتمم للأمر رقم  لجنة الشؤون القانونية و الإدارية

 25 2005دورة الخريف   المتعلق بالبلدية08- 90الأمر المعدل و المتمم للقانون رقم  ة الشؤون القانونية و الإداريةلجن

 26 2005دورة الخريف  المتعلق بالولاية09- 90الأمر المتمم للقانون رقم  لجنة الشؤون القانونية و الإدارية

 27 2005 فدورة الخري 2005لمالية التكميلي لسنة الأمر  المتضمن قانون ا لجنة المالية و الميزانية

 28 2005 فدورة الخري الأمر المتعلق بمكافحة التهريب لجنة الشؤون القانونية و الإدارية

الأمر الذي يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية و  لجنة التربية و التعليم العالي
 التعليم الخاصة

 29 2005 فدورة الخري

 30 2006 عدورة الربي الأمر المتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية لجنة الشؤون القانونية و الإدارية

 31 2006 عدورة الربي الأمر المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين لجنة الدفاع الوطني

 32 2006 عدورة الربي شروط و قواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمينالمحدد لالأمر  لجنة التربية و التعليم العالي

  >org.dz-apn.www <موقع الس الشعبي الوطني على الأنترنت   -:المصدر  

 >dz.louma-majlise.www < موقع مجلس الأمة على الأنترنت   -                         

  

 أن رئيس الجمهورية قد لجأ إلى استعمال حقه ، نتوصل إلى نتيجة مفادها أعلاهمن خلال تفحصنا للمعطيات المدونة في الجدول
في الفترة الممتدة من أنه  فبلغة الأرقام نجد . الدستوري في التشريع عن طريق الأوامر الرئاسية بين دورات البرلمان بشكل مكثف

كلها من قبل غرفتي البرلمـان تمت المصادقة عليها  ،  أمرا رئاسيا تشريعيا32 ما يعادل رئيس باتخاذ قام ال2006 إلى 1997
 وصولا إلى دورة الربيع 2000و ذلك في غضون عشر دورات بدءا من دورة الربيع .اـ منهةن تعترض على أي واحددون أ
 إلى 03، أي أن معدل المصادقة يتراوح ما بين  )2000 و 2002 و دورتي الخريف 2004رة الربيع ما عدا دو(2006
  .ليتأكد لنا من خلال هذه المعطيات هيمنة رئيس الجمهورية على العملية التشريعية. أوامر في الدورة الواحدة04
 مثل . استطلاعيةو استشارية، أوثية، أو تحقيقيه، أبتشكيل لجان بح-رسم السياسة العامة-كما يقوم الرئيس في نفس الإطار     

مراعيا في تشكيلها الاعتماد ....لجان الإصلاح الوطنية التي بادر الرئيس بتأسيسها في قطاعات عدة كالصحة و التعليم و العدالة
ل ـللجان من خلال ما تعمو تبرز فاعلية هذه ا.الإداريةعلى ذوي الخبرات و الاختصاصات و الكفاءات العلمية و السياسية و 

  ى ـ أو يتم توظيفها لإدراج تعديلات و تغييرات عل،على تقديمه من تقارير و توصيات تتم صياغتها في شكل سياسات جديدة
م ـن كل ما تأتي به اللجنة يتالسياسات القائمة بغرض سد العجز و النقص الذي يكتنفها، دون أن يؤدي بنا ذلك للاعتقاد أ 

ي ــو كمثال على ذلك لجنة التحقيق التي أنشاها الرئيس على خلفية أحداث منطقة القبائل ف.العمل على تبنيه به أو الأخذ
  ي ــ دون أن يكون هناك استغلال فعلحيث صرح هذا الأخير أن الأزمة قد طويت،امحند يسعد بقيادة البروفيسور 2001

  
  
  

http://www.apn-dz.org/
http://www.majlise-louma.dz/
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  ).1(لتقرير اللجنة

   تحولت إلى آلية الإصلاح ،فلجان للجان سيجعل من ولائها في الغالب موجه له و لبرنامجهإن سيطرة الرئيس على تشكيل هذه ا
 وزير العدل حافظ الأختام على أن اللجنة حيث أكد ، ال المكلفة بهـكل واحدة في ا للرئيس يـالإصلاحلتجسيد المنظور 

 و القائم على ،ت على تفعيل المنظور الإصلاحي للرئيس قد عمل1999 العدالة و التي تم تنصيبها منذ أكتوبر حالوطنية لإصلا
   تحسين الأداء الوظيفي،مضاعفة الوسائل المادية و الكفاءات البشرية لجهاز القضاء و شبكة السجون مراجعة النصوص القانونية،

  كل الذي يضمن مطابقتها و ملاءمة التشريعات الوطنية مع التشريعات الدولية بالش مـع، و احترام تطبيق القانون على الجميع
  ) 2.(استجابتها لتعهدات الجزائر و التزاماا الدولية

        ....القرارات الرئاسيةالقرارات الرئاسيةالقرارات الرئاسيةالقرارات الرئاسيةعلى على على على العوامل المؤثرة العوامل المؤثرة العوامل المؤثرة العوامل المؤثرة     ::::    ثانياثانياثانياثانيا

يمثل رئيس الجمهورية في الجزائر قبة النظام وكل سلطاته نابعة من الدستور،و بالرغم من ذلك فهو لا يملك الحرية المطلقة في          
و السبب ، بفعلهاحتى و لو احتل هذه المكانة السامة و امتلك العديد من الصلاحيات و السلطاتة ـت السياسي القرارااذـاتخ

دار ـالرئيسي في ذلك يعود إلى خضوعه أثناء اتخاذه للقرارات لتأثير مجموعة من العوامل التي تلعب دورا محوريا في بلورة و إص
عناصر  ة،ـ الضروريالإمكانيات  عوامل الشرعية،و من أبرز هذه العوامل نجد.ادورهالقرارات أو العمل على تقييدها و منع ص
ر ــ و الوعود المعطاة للناخب،و تأثيالالتزامات القرارات السياسية،مواجهة اذـلاتخالإجراء،المعلومات،الوقت المتاح و الملائم 

  .جماعات المصالح
  :الشرعية/1    

و نقصد بالشرعية في بعدها القانوني تطابق و  . دهما قانوني و الآخر اجتماعي سياسيأح يأخذ مفهوم الشرعية بعدين أساسين،
و فاتخاذ الرئيس قرار ترسيم اللغة الأمازيغية  ، )3( تلاؤم تصرفات و قرارات الرئيس مع النصوص الدستورية و القانونية للدولة

 من  القرار رغم ما أثاره،ذا ما أكد علية الس الدستوريـ هو الدستورية و جعلها لغة وطنية يعد سليما من الناحية القانونية
أما الشرعية بمفهومها السياسي و الاجتماعي فهي تعني حجم القبول و  . اعتراضات و احتجاجات لدى بعض القوى السياسية

م ـبمعنى آخر حج لاقة،أو القوى ذات الع أو البرلمان ، الرضا الذي تحظى به تصرفات و قرارات الرئيس لدى الشعب بأكمله،
 عـكأساس لتقبل اتم  إلى قيم و توقعات الجماعات المختلفة و قدرا على التعبير عن مصالحهم العامةلقراراتاستناد هذه ا

ب ــو التأكيد على مدى قبول و رضا أفراد الشعفسياسة الوئام المدني قام الرئيس بعرضها للاستفتاء الشعبي للتأكد .)4(لها
و نفس الشيء بالنسبة لسياسة المصالحة الوطنية التي تم عرضها هي الأخرى للاستفتاء الشعبي  عليها،ما نال موافقة البرلمانا،بعدله

  .دا واسعا من الشعبيأين لاقت قبولا و تأي
  :الإمكانيات الضرورية/2    

ا ـلفنية و التقنية الواجب تسخيرها و استخدامه و حتى ا، و البشرية، و المادية،نقصد بالإمكانيات الضرورية كل الموارد المالية
ل ـفالرئيس لا يمكنه التحرك في قضية ما أو اتخاذ أي قرار بشأا، إلى في ظ.لبلوغ الهدف المرجو من القرار أو السياسة المتخذة

   بفعل ارتفاع أسعار البترول فلولا البحبوحة المالية التي شهدا الجزائر خلال السنوات الأخيرة.توفر الإمكانيات الضرورية لذلك
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .2.،المرجع السابق،ص"تقرير إصلاح العدالة دفن و المسؤولية يتحملها الرئيس و آخرون"حميد يس، -1
  .10/10/2007:،تم تفحص الموقع يوم2005مارس في  دالـةلإصلاح الع  بمناسبة الندوة الوطنيةالكلمة الافتتاحية لمعالي وزير العدل حافظ الأختام-2

  >http://arabic.mjustice.dz/fichiers_discours/dest%5B128%5D.doc< 
  .170.،ص)دار الفكر العربي،د ت ن:القاهرة( علوم السياسةمحمد نصر مهنا، -3
  .78. ، المرجع السابق، صدراسات في السياسات العامة و صنع القرارالسيد عليوة و عبد الكريم درويش،-4

http://arabic.mjustice.dz/fichiers_discours/dest%5B128%5D.doc
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  و منه ارتفاع احتياطي الصرف لما كان للرئيس قدرة على اتخاذ الكثير من القرارات السياسية و لما استطاع المباشرة في تطبيـق

  غ ــفمثلا البرنامج التكميلي لتنمية الاستثمار في الجنوب و الهضاب خصص له مبل .اء ا التنموية التي ججالسياسات و البرام
  .2006 مليار دولار في 80 في الوقت الذي بلغ حجم المخصصات المالية له  مليار دينار جزائري620 

لما -و لو بشكل نسبي– في البلاد ه من دون استتباب و استقرار الوضع الأمنيـة لأنـو لا يقتصر الأمر على الإمكانيات المادي
رة ــحيث عرفت وتي، الأجنبية و حثها على التوجه للاستثمار داخل البلاداتـؤسسات و الشركتمكن الرئيس من إقناع الم

ة المباشرة ـالاستثمارات الأجنبي  شكلت2006ي سنة ـفف .الاستثمارات الأجنبية ارتفاعا ملموسا مقارنة بالسنوات الماضية
  )1(. مليار دينار221قدره   بالمائة من المشاريع الجديدة بمبلغ41اكة نسبة وبالشر
  :عناصر الإجراء/3    

  د ـو تتجسد هذه العناصر في القواع ، اـلعناصر الإجراء تأثيرات مهمة على القرارات السياسية التي يعمل الرئيس على اتخاذه
صارع ــ التم، حج الوظائفعـ، توزي يـ الحل النهائعلى اختيارثر  المؤلالرسمية للعمل و على رأسها مدى محاصرة الاتصا

  )2(.كاتب لإظهار وجهة نظرهم في القرارو المقاومة الحادة بين الإدارات و الم
  :المعلومات/4    

ت التي يكون تتنوع و تتعدد المصادر المعلوماتية للرئيس و تنقسم إلى مصادر رسمية و أخرى غير رسمية،و في الغالب فإن المعلوما
قدم ـفمهما ت.الرئيس بحاجة إليها و ذات العلاقة بالسياسة الداخلية أوفر و أكبر و أدق مقارنة بتلك المتعلقة بالسياسة الخارجية

  .)3(فإنه يرغب في المزيد بفعل تحسبه و توقعه لما يصدر عنه من قرارات)السياسة الخارجية(في هذا الإطارللرئيس من معلومات 
ظام معلوماتي متكامل يعد أمرا ضروريا و عاملا مساعدا لتحديد المشكلة بشكل جيد، انطلاقا من إدراك أبعادها و وجود نإن 

  .معرفة أسباا و بالتالي التوصل إلى الحل أو القرار الأفضل
  :الوقت المتاح و الملائم لاتخاذ القرارات السياسية/5    

تى ــ فإنه يعمل على تنظيم و برمجة نشاطاته في جدول عمل زمني ح ،س الجمهوريةبفعل المهام الكثيرة الملقاة على كاهل رئي
، مما يجعل من الوقت أو اال الزمني من العوامل الأساسية المؤثرة على قرارات الرئيس السياسية خاصة  لا يحدث تضارب بينها

ة ــفقد تبرز أحداث أو قضايا داخلية و حتى دولي.ـورات المستقبليةتنبؤ أو توقع الأحداث و التطالفي ظل عدم القدرة على 
ي إلى تداخل  الأمر الذي قد يؤد، روري لمعالجتهاو بالتالي تخصيص بعض الوقت لدراستها و اتخاذ قرار ضستلزم النظر فيها ـت
ذي ـللرئيس و الفالمرض المفاجئ . أو العمل على تأجيلهاها بالرئيس إلى إلغاء البعض منيدفععض النشاطات بالشكل الذي ـب

ام ـ، و بعد شفائه و عودته لمزاولة مهامه وجد نفسه أم دام عدة شهور أدى لا محالة إلى تعطيل العديد من نشاطاته و تراكمها
تصاعد أعمال العنف و التفجيرات كما أن  .الكثير من القضايا العالقة في ظل مجال زمني ضيق للنظر فيها و اتخاذ قرارات بشأا

 .لتي شهدا الجزائر استدعى إعادة جدولة لنشاطات الرئيس خاصة فيما يتعلق بالزيارات المبرمجة لبعض ولايات الوطنالأخيرة ا
ار ه يحرص بشدة على اختيـبمعنى أن،إلى جانب ذلك فإن الرئيس يراعي بشكل كبير مدى ملاءمة الوقت مع القرار المراد اتخاذه

لأن  1999وري في ـال على ذلك تراجع الرئيس عن اتخاذ قرار بشأن التعديل الدستو كمث الوقت المناسب لاتخاذ قرار ما ،
  : صرح قائلاثالوقت و الظروف غير مناسبة لذلك، ليعود لطرحه من جديد في منتصف عهدته الثانية، حي

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10/12/2006، يوم  ع الحكومة والولاةلمة الرئيس بوتفليقة في افتتاح اجتماك-1

<http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=06/12/10/7196730> 
2- Dominique Chaggnollaud.op,cit,p,303.  

  .117.ص المرجع السابق، صنع السياسات العامة، جيمس أندرسون،-3
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 1996يقتضي تعديل دستور  هجناه معا في مجال التجديد الشامل للدولة واتمعأن البرنامج الوطني الذي انت 1999 لقد سبق وأن أعلنت منذ"
م من ـوعلى الرغ ...صياغته تحت ضغوط المحنة العصيبة التي مرت ا البلاد الذي ولد في خضم أزمة خانقة كادت تنسف أركان الجمهورية وتمت

التي واجهتنا خلال تلك المرحلة الصعبة خاصة ما   وتطبيقه نظرا للأولويات المتراكمةبضرورة تعديل الدستور إلا أني التزمت باحترامه قناعتي وقتها
ات ـادة التوازنـوإع مختلف مظاهره وآثاره وتكريس سياسة الوئام المدني التي ساعدت على استتباب الأمن تعلق منها بمكافحة الإرهاب ومعالجة

هياكل دولة الحق والقانون  الأزمة والاختلال وهي تخوض مرحلة حاسمة في مسار التنمية ودعمتجاوزت الجزائر حالة  واليوم وقد... الكبرى للدولة
  إصلاح وتحديث هياكل  ة في مسارـالذي أصبح يفرض نفسه لا كخطوة متقدمة مكمل فإنه من الضروري في اعتقادنا طرح مسألة تعديل الدستور

  إن التعديل الدستوري . ع المدنيـاتم عة ومطلب جزء كبير من القوى السياسية وحركةبل في كونه أيضا يستجيب لرغبة شعبية واس الدولة فقط
  )1("فعاليةواستقرار وقوة  وتوجيهات المرحلة الجديدة منسجما مع تطور الدولة الجزائرية وما نريده لها من الذي نبتغيه سيكون مترجما لانشغالات

  09ـي سبانية المقررة ف الإتقبل الانتخابا  ثاباتيروقد قمة مع الرئيس الإسباني اتخاذ الرئيس لقرار رفض عو في مثال آخر فإن
 و على رأسها  ،يجة فيما يخص القضايا ذات الخلافكون عقد القمة في هذا الوقت لن يأتي بنتيعود إلى سببه   2008مارس 

  )2.(قضية الصحراء الغربية و أسعار الغاز الجزائري في اسبانيا
  : الرئيسالتزامات/6  

 ة سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافيةـيقوم الرئيس خاصة أثناء الحملة الانتخابية بتقديم الكثير من الوعود في مجالات مختلف
ى ـهذه الوعود تتحول بمجرد تقلد الرئيس لمنصب الرئاسة إل ، شرائح عريضة من اتمع و المتعلقة أو التي تعود بالنفع على...

بسبب ،اتـدعم الشرائح المعنية ذه الالتزامبفقدانه ل و إلا فقد جانبا مهما من شرعيتهسياسية يتوجب عليه تنفيذها  التزامات
و بذلك تتحول الوعود و الالتزامات إلى عوامل تأثير و توجيه  ،  بمظهر المخادع أو المتناقض في تصريحاته و أفعاله أمامهاظهوره

ك ـتلوعمل على تجسيدها علـى أرض الواقـع، ى نفسه ـ المسبقة التي قطعها الرئيس علتو من الالتزاما.لقرارات الرئيس
حيث اتخذ قرارا .ر مناصب للشغلـة و توفيـالموجهة إلى فئة الشباب و لعل أهمها تقديم بعض الإعفاءات من الخدمة العسكري

ا يخص التشغيل فقد ـأما فيم).3 (لعاملين بالخارجو تسوية وضعية المزاولين للدراسة و ا، عاما27بإعفاء كل من تجاوز عمره 
الأشغال ذات المنفعة  عقود ما قبل التشغيل،:  أربعة محاور و هيرسم و تنفيذ سياسة التشغيل و القائمة على على عمل الرئيس 

  .ة للاستعمال المكثف لليد العاملة،دعم و تشغيل السباب،القرض المصغرـالعمومي
  :صلحيةقوة الجماعات الم/7    

، بغرض  باعتباره قبة النظام و هرم السلطةكل جماعة مصلحة تسعى في إطار تعبيرها عن المصالح و تجميعها إلى التأثير في الرئيس
 ة من حيث قوة و حجم التأثير،و ليست كل الجماعات متشا.يخدم مصالحها و يعمل على رعايتها السياسية بما هتوجيه قرارات

 .هامشيـا أو  يكون تأثيره منعدما منها فيه بعض الجماعات تأثيرا فعليا على الرئيس فإن البعض الآخرستمارففي الوقت الذي 
 المؤسسة العسكرية من أقوى جماعات المصالح في الجزائر التي غالبا ما يكون لها تأثير قوي على الرئيس،إلى جانب بعض وتعتبر

حة ـــجماعة المصل و كمثال على ذلك . تجميع مصالحهالحين و الآخربين ا تستطيع  و التي الجماعات الأخرى بدرجة أقل
   المنظومة بإصلاحمن دفع الرئيس إلى إدراج اللغة الفرنسية في المشروع الجديد المتعلق -بفعل الضغط-الفرانكوفونية التي تمكنت

  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .04/07/2006ئيس بوتفليقة بمناسبة عيد الاستقلال،يوم النص الكامل لكلمة الر-1

     <http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=06/07/04/4026632>  

 .3.،ص07/02/2008، 5238عدد، الالخبر اليومي، "بوتفليقة يرفض عقد قمة مع ثاباتيرو"داد ولد مولود،-2

 :الموقع الشخصي للباحث،تم تفحص الموقع يوم."التمهيد لممارسة سياسة تقوم على التعاقب و قبول الآخر:بعد ثلاث سنواتالجزائر و بوتفليقة "حسن عبد ربه المصري،-3
11/01/2008.  <http://www.azzaman.com/azz/article/2002/04/04_29/789.htm>                                             
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أما .،هذا على المستوى الداخليالأول التعليم الابتدائي بعدما كانت تدرس في السنة الرابع من الطور التربوية في السنة الثانية من

  )1(.مؤتمر الفرانكوفونيةفي على المستوى الخارجي فقد دفعته إلى إعادة الجزائر إلى المشاركة 
        ....أنماط اتخاذ القرارات المعتمدة من طرف الرئيسأنماط اتخاذ القرارات المعتمدة من طرف الرئيسأنماط اتخاذ القرارات المعتمدة من طرف الرئيسأنماط اتخاذ القرارات المعتمدة من طرف الرئيس    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا

ي ـالأنماط الأساسية فة،فإنه يلجأ إلى اعتماد بعض ـرض قراراته و تمرير ما يصنعه من سياسات عامحتى يتمكن الرئيس من ف
  :و ذلك على النحو التالي.اتخاذ القرارات السياسية كالمساومة و الإقناع و الفرض

  :المساومة/1   

الصلاحية، للاتفاق على حل مقبول و لو تعرف المساومة على أا عملية تفاوض بين شخصين أو أكثر ممن يتمتعون بالسلطة و 
و هي قائمة بالأساس على مبدأ خد و أعط، و قد تكون علنية . هدفيهما، و ليس بالضرورة أن يكون حلا مثالياةجزئيا لمصلح

  :و هناك نوعين أساسين من المساومة و هما.أو ضمنية
 قد لا يكون مضمون الاتفاق و ،لدعم على قضيتين مختلفتينأين يتم الاتفاق على تقديم العون و ا:الاتفاق على الملف الكامل- 

  .مرضي للطرفين بشكل كلي
أين تكون المساومة واضحة و صريحة و تتم حول قضية واحدة و مستقلة عن غيرها معتمدة المقولة الشائعة :الاتفاق التوفيقي- 

  )2(.بعض الشيء خير من لا شيء
 دف تمرير بعض السياسات و القرارات - العلنية و الضمنية - م أسلوب المساومةإلى استخدافي حالات كثيرة  الرئيس   يلجأ

  أين عمل على مساومة كل  ، فعلى سبيل المثال نجد استخدام هذا الأسلوب في سياسة الوئام المدني و المصالحة الوطنية.الجوهرية
   عقد الرئيس مساومة علنية من نوع الاتفاق التوفيقيحيث . و المؤسسة العسكرية) الارهابين(من الجماعات الإسلامية المسلحة

حة و ـمع الجماعات المسلحة، أهم ما جاء فيها هو إبطال المتابعات القضائية في حق المسلحين الذين كفوا عن نشاطام المسل
ن ـ ألا يكون هؤلاء م تاريخ انتهاء مفعول القانون المتضمن الوئام المدني،مشترطا2000 يناير 13سلموا أنفسهم اعتبارا من 

ا ـأم .الذين كانت لهم يد في اازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية
و كمثال  فيما يخص المؤسسة العسكرية فغالبا ما تكون المساومة معها ذات طابع ضمني و من نوع الاتفاق على الملف الكامل،

، و القائمة بشكل مختصر   به إلى السلطةا مع الجنرالات الذين رشحوه و أتو1999ك المساومة التي قام ا الرئيس في على ذل
ارة ــ جنرالا متحكما في التج17 مع العلم أنه هناك -على منحه جزء من السلطة  في مقابل تقوية مشاريعهم الاقتصادية 

ة أو ـ تم عقد نوع آخر من المساومة مفادها اللاعقاب، أي أن لا يتم معاقب2004و في عام  .و البقاء في مناصبهم-الخارجية
 في مقابل منح الرئيس المزيد من السلطات 1991محاسبة أي من كبار الضباط خاصة الذين قاموا بإيقاف المسار الانتخابي في 

 )3(.و الصلاحيات
  :الإقناع/2    

وب ـاعتماده أو لجوئه إلى استخدام أسلفإن ذلك لا ينفي ،امـعل منه قبة النظرئيس الجمهورية صلاحيات واسعة تجل إن كان 
  ا ـ واعيا و عقلانيا من خلال محاولة أحد الأطراف المعنية بالسياسة العامة في أن يكسب طرفذا الأخير يمثل أسلوباـه. الإقناع

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .السابق ،الموقع"صراع العصب والمؤسسات في الجزائر بين مقتضيات الداخلية والمحددات الدولية"عبد االله راقدي، -1
  .109-107.، المرجع السابق،ص صصنع السياسات العامةجيمس أندرسون، -2
  .15/03/2006:،تم تفحص الموقع يوم"العفو العام في الجزائر"جمانة نمور،-3

<http://www.aljazeera.net/NR/exers/A33B46D3_7214_477B_B390_F225A334D54F.htm> 
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 و اهـأهدافمؤكدا على ، )1( السديدة و القيم الخالصةبالآراء الجيد للقضية و دعمها  أو بقية الأطراف عن طريق العرضآخر

ي ـ على الإقناع ف و قدرته، و حنكته السياسية،فالرئيس بوتفليقة يستغل خبرته.انعكاساا الايجابية و قدرا على حل المشكلة
 الوطنية بجدوى تمعية بما فيها القوى السياسيةإقناع الشرائح احيث استطاع  . من السياسات و القرارات المصيريةتمرير الكثير 

 .ة العام العالمي لها، مبرزا أهميتها و ضرورا لتحقيق السلم و التنمية الوطنيالرأيسياسة المصالحة الوطنية و كسب دعم و تأييد 
كما استخدم الرئيس أسلوب الإقناع في إطار تطبيقه لسياسة دعم التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني و تحريره من التبعية المالية 

و ذلك بجعل بعض المؤسسات المالية الأجنبية تحول جزءا من الديون إلى استثمارات على أرض الوطن لصالحها إلى  ، و الأجنبية
  )2.(2004الديون منذ هذه لجانب من جانب التسديد المسبق 

  :الأمر/3   
و الهدف الأساسي من استخدامها  ،ل الرئيسـر الرئاسية من أكثر أنماط اتخاذ القرارات السياسية استخداما من قبـتعتبر الأوام

  .اسيةـ العملية السيو بالتالي التحكم في،جـتقبل و الموافقة على ما يرسمه من سياسات و برامالهو دفع الأطراف الأخرى إلى 
لمصادق عليها من قبل الغرفتين  البرلمان و ابين دوراتما  رئيس الجمهورية اتخذهاالأوامر التي  بلغ عددفكما سبق و أن ذكرنا، 

  .و ثلاثون أمرا رئاسيا  اثنان2006-1997 في الفترة الممتدة من المنشورة في الجريدة الرسمية و
  

عة الأنماط القرارية المتخذة من طرف الرئيس، فإن هذا الأخير يلعب دورا محوريا في عملية صنع هما كانت طبي             و م
و سوف نتناول سياسة المصالحة الوطنية كنموذج عن السياسات التي جاء ا الرئيس و عمل على تنفيذها و . السياسات العامة

  .هاـق أهدافـتخقي
                سياسة المصالحة الوطنية سياسة المصالحة الوطنية سياسة المصالحة الوطنية سياسة المصالحة الوطنية         

        

م و ـ على حرصه الدائم و المستمر على تعزيز السل1999يس عبد العزيز بوتفليقة منذ ترشحه للانتخابات في لقد أكد الرئ
 ل ـ، معلنا بذلك شنه لحرب ضارية على الإرهاب و الأعمال الإرهابية بأبعادها و أشكالها المختلفة في ظ التضامن الاجتماعي

 ة ـو تعتبر سياس.التنمية الشاملة للبلاد إلا بتحقيق السلم و إقراره بشكل فعليأنه لا يمكن تحقيق الاعتقاد الراسخ لدى الرئيس 
سياسة الوئام المدني التي جاء و ،المصالحة الوطنية استمرارا و امتدادا لسياسة الرحمة التي استصدرها الرئيس السابق اليمين زروال

 و ساعدت على غرار السياسة الأولى على تحقيق نوع من ا الرئيس في عهدته الأولى و التي حظيت بمباركة الشعب من جهة
حتى يتسنى تعزيز السلم و الأمن ائيا 'حيث أكد الرئيس على أنه .الاستقرار السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي و حتى المؤسساتي

ة من دون ــ الجروح التي خلفتها المأساة الوطني لأنه لا سبيل إلى اندماج،لا مناص من أن نخوض اليوم مسعى جديدا قصد تحقيق المصالحة الوطنية

  )3.('مصالحة وطنية
الرحمة - ضمن القرارات السياسية التدريجية، على اعتبار أا تكملة لمسار السياسات السابقة سياسة المصالحة الوطنيةتندرج     

  ا صعبا أقدم عليه  رهانا و تحديكما أا تعد ، منية و تعزيز لها من خلال المعالجة الشاملة لكل جوانب الأزمة الأ-و الوئام المدني
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .261.،المرجع السابق ،صمنظور كلي في البنية و التحليل:السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي،-1
 .،الموقع السابق04/07/2006النص الكامل لكلمة الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد الاستقلال،يوم -2

   .16/08/20005للاستفتاء حول مشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية يوم  بة استدعاء الهيئة الانتخابيةخطاب الرئيس بمناس-3

                                                        < http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=05/08/16/4512588>   
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فبالرغم من أن مشكلة الإرهاب و ما ترتب عنها من سلبيات نالـت اهتمام العديد من الفواعل و القـوى . الرئيس بكل قوة

  السياسيـة،إلا أن الرئيس كان حريصا على وضع و تطبيق حلول فعلية لها و بلورا في شكل بدائل لسياسة عامة مجسـدة في 
د في ــيها بين مسار التسوية السياسية المصلاحاتية للتراع الداخلي و مسار انطلاق الجزائر من جديالتي جمع ف ،هذه السياسة

  ).1(سوق التنمية العالمية
 مـاستتباب السل :يمكن تلخيص أهم ما جاءت به سياسة السلم و المصالحة الوطنية في جملة من الإجراءات الرامية إلى          

  )2(.تعزيز التماسك الوطني المفقودين المأساوي، لف دعم سياسة التكفل بم،ة الوطنيةتعزيز المصالح
        ....الإجراءات الرامية إلى استتباب السلمالإجراءات الرامية إلى استتباب السلمالإجراءات الرامية إلى استتباب السلمالإجراءات الرامية إلى استتباب السلم::::أولاأولاأولاأولا

 اءـ، تاريخ انقض2000اير  ين13 من للسلطات اعتبارا مـن سلموا أنفسهق الأفراد الذيات القضائية في حتابعإبطال الم-1
 .الـمدني تضمن الوئاممفعول القانون الم

و لا . لاحـ سـهم منون ما لديمو يسلسلح الذين يكفون عن نشاطهم الم  الأفرادإبطال المتابعات القضائية في حق جميع-2
فجرات في  المت أو استعمال،رمات الحانتهاك  أو،اعيةال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في اازر الجمإبط قطبين

 .ـعموميةعتداءات على الأمـاكن الالا
ة ــوعا أمام الهيئات الجزائريط الذيـن يمثلون ، و خارجه وطنابعات القضائية في حق الأفراد المطلوبين داخل الإبطال المت-3
 أو استعمال،رمات الحانتهاك  أو،ماعيةإبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد في اازر الج نطبق و لا ي.ختصةالم
  .يةالعموم اكن على الأم الاعتداءاتتفجرات فيالم
دى ــيصرحون بنشاطام لن المنضوين في شبكات دعم الإرهاب الذي تابعات القضائية في حـق جميع الأفرادإبطال الم-4

 .المختصة زائريةالسلطات الج
 أو  ،ماعيةاازر الج لهم يد في عليهم غيابيا باستثناء أولئك الذيـن كانت كومابعات القضائية في حق الأفراد المحتإبطال الم-5

 . على الأماكن العموميةتفجرات في الاعتداءات المرمات أو استعمالالح انتهاك
   .اقترافهم نشاطات داعمة للإرهابعلى  بس عقاباالعفو لصالح الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الح-6
ة أو ـماعياازر الج ف من غير أعمال عنبس عقابا على اقترافهمالحالمحكوم عليهم و الموجودين رهن  و لصالح الأفرادالعف-7

  .الأماكن العموميـة تفجرات في الاعتداءات على المرمات أو استعمال الحانتهاك
الذين  أو المطلوبين،الح جميع الأفـراد الذين صدرت في حقهم أحكام ائيـةلص إبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منها-8

 .السالفة الذكرالعفو تابعات أو إجراءات م إجراءات إبطال الملا تشمله
 ....حة الوطنيةحة الوطنيةحة الوطنيةحة الوطنيةالإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالالإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالالإجراءات الرامية إلى تعزيز المصالالإجراءات الرامية إلى تعزيز المصال: : : :     ثانياثانياثانياثانيا 

 و رىـالسبيل مرة أخ روج عن جادة الخاتقاء و القضاء على بذور البغضاء و الشعبوحدة  هذه الإجراءات إلى تعزيز ترمي
 :يــــــــه
   اقـاعتنن جنحوا إلى الذي مضايقات التي لا زال يعاني منها الأشخاصع النهائي لل ترمي إلى الرفموسةإجراءات مل  تطبيق-1

 سعوا و لا زالوا يسعون سعيا ذلك أن هؤلاء المواطنين.  آخراعتبار  بذلك واجبهم الوطني فوق أيسياسة الوئام المدني واضعين
  ناوئـة في وساط المزائر من قبل الأالج  أن تستغل الأزمة التي مرت اسبيل تعزيز السلم و المصالحة الوطنية رافضين مسؤولا في

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .05/12/20007:،الموقع الشخصي للباحث،تم تفحص الموقع يوم" هل ينتهي عهد العشرية الحمراء2005عام "،يوسف شلي-1
<http://.alasr.ws/index.cfm?mothod=home.com§content ID=5924=top> 

 .للاستفتاء حول مشروع الميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية،الموقع السابق بة استدعاء الهيئة الانتخابيةخطاب الرئيس بمناس-2
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    .ارجالداخل و أذناا في الخ

 اــاتخذ  من أفعال لإجراءات إداريةاقترفوهما قابا لهم على المواطنين الذين تعرضوا ، ع  إجراءات ضرورية لصالحاتخاذ-2
ة ـنهم هم و أسرهم من تسويقصد تمكي الدولة، في إطار ما لها من صلاحيات، و ترتب عنها فصلهم من مناصبهم ، و ذلك

 . تسوية ائيةالاجتماعيةوضعيتهم 
م ـ عليه العبث بتعاليأساوية التي جناهانسى العواقب المي س بوسعه أن و إن كان مستعدا للصفح، ليالجزائري،إن الشعب -3

ة أي ـر ممارسيقرر بسيادة حظ لالات، وإنه يؤكد حقه في الاحتياط من تكرار الوقوع في مثل تلك الض.ن الدولةالإسلام، دي
وغ ـكما يقرر أيضا ألا يس.نكانت له مسؤولية في هذا العبث بالدي طاء كان، من قبل كل مـننشاط سياسي ، تحت أي غ

تسبب  ظيعة التيفي أعمال إرهابية و يصر، رغم الأضرار البشرية و المادية الف ل من شاركممارسة النشاط السياسي لكق في الح
م بمسـؤوليته في تدبير و تطبيق سياسة تدعو إلى ما يزع الاعترافض اب والعبث بالدين لأغراض إجرامية، على رففيها الإره

  .ةالأمة و مؤسسات الـجمهوري جهادا ضد

  ....مأساويمأساويمأساويمأساويالمفقودين الالمفقودين الالمفقودين الالمفقودين ال ملفملفملفملفإجراءات دعم سياسة التكفل بإجراءات دعم سياسة التكفل بإجراءات دعم سياسة التكفل بإجراءات دعم سياسة التكفل ب    ::::ا ا ا ا ثالثثالثثالثثالث 

دولة بالـمسؤولية عن رمي ال،كما لا يجوز زائرفقودين هي إحدى عواقب آفة الإرهاب التي أبتليت ا الجالم مأساة الأشخاص
دالة ــم من قبل العمعاقبته ت الذين تمالأفعال الـجديرة بالعقاب المقترفة من قبل أعوان الدولةو .الافتقاداهرة التسبب في ظ

 سائر قوات النظام العام التي اضطلعت بواجبها بمؤازرة لإلقاء الشبهة على ون مدعاةلا يمكن أن تكتت تلك الأفعـال، كلما ثب
  :ن تسوية ائية الإجراءات الرامية إلى تسوية ملف المفقوديمنف. و خدمة للوطنالمواطنين نم
ة بعد ــ الضروريستتخذ الإجراءات أساة الوطنية وى ذمتها مصير كل الأشخاص المفقودين في سياق الملة علتتحمل الدو-1

 .الإحاطة بالوقائع 
 .  رامةــفي كنف الك نة القاسيةالإجراءات المناسبة لتمكين ذوي حقوق المفقودين من تجاوز هذه المح ستتخذ الدولة كل-2
 .ضولذوي حقوقهم الحق في التعوي أساة الوطنية،ميعتبر الأشخاص المفقودون ضحايا لل-3

 ....تعزيز التماسك الوطنيتعزيز التماسك الوطنيتعزيز التماسك الوطنيتعزيز التماسك الوطني الإجراءات الرامية إلىالإجراءات الرامية إلىالإجراءات الرامية إلىالإجراءات الرامية إلى ::::رابعارابعارابعارابعا

 اطبة، و عاقت البناء الوطني، و مست مساسا مباشرا أو غيرالوطنية طالت الأمة ق أساةزائري يراعي كون المإن الشعب الج-1

 .مباشر بحـياة الملايين من المواطنين
  عما أقدم عليه واطنيـن غير المسؤولين نشأة الشعور بالإقصاء في نفوس الماتقاءمن الواجب الوطني  زائريب الجيعتبر الشع-2

د ـوامل الإقصاء التي قي القضاء ائيا على جميع عتقتض صلحة الوطنيةو يعتبر أن الم.م من خيارات غير محمودة العواقبذووه
  .يستغلها أعداء الأمة

ة ـأساة الأسر التي كان لأعضاء منها ضِلْـع في مـمارسبم ة الوطنية أن تتكفلئري أنه ينبغي للمصالحيعتبر الشعب الجزا-3
  .الإرهاب
ن ــوالتي عانت مذكورة الأسر الم زائري أن الدولة ستتخذ تدابير التضامن الوطني لصالح الـمعوزة منيقرر الشعب الج-4

  .ورط ذويهاالإرهاب من جراء ت
لرئيس في صياغته للمشروع على المعطيات و الحقائق المختلفة المقدمة له من قبل خبراء و مختصين و مستشارين و اعتمد ا       

  إلى جانب التقارير و التوصيات المقترحة من قبل اللجان المختلقة كاللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية  إداريين و قانونين،
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 تناولت فيه مختلف جوانب الموضوع ، تقريرا إلى الرئيس حول المفقودين2005 مارس 31 حقوق الإنسان و التي قدمت يوم
ن ــ و أيضا رد الاعتبار للمفقودي،كما قدمت اقتراحات تتمثل أهمها في ضرورة قول الحقيقة لعائلات المفقودين مهما كانت

ل ــ بالمائة منها أعلنت قبولها بالح77ع هناك  آلاف عائلة معنية بالموضوستةو تعويض عائلام ،مؤكدة على أنه من ضمن 
 نشاطا مكثفا للرئيس سواء على مستوى 2005شهدت الساحة السياسة الجزائرية صيف وقد ).1(المتمثل في التعويض المالي 

صرة الأحزاب  سعيا منه لكسب دعم و تأييد القوى الشعبية و منا،الخطابات السياسية أو الزيارات الميدانية للعديد من الولايات
دها ــو هو ما حدث بالفعل فقد أعربت هذه الأخيرة في غالبيتها على دعمها و تأيي.السياسة ووحدات اتمع المدني لمسعاه

اء ـالتنسيقية الوطنية لأبن للسياسة لكوا المخرج الوحيد من الأزمة مثل الجمعية الوطنية اهدي التسليح و الاتصالات العامة،
 اعتبرت السياسة قوة تدفع للتغيير،حزب التجديد الجزائري،حزب جبهة التحرير الوطني،حركة مجتمع السلم،حزب الشهداء التي

تي ـو في المقابل هناك بعض الأطراف ال...المنظمة الوطنية لضحايا الإرهاب و ذوي الحقوق العمال،لجان دعم برنامج الرئيس،
  : و من بين هؤلاء نجدعارضتها و انتقدا نظرا لما تحمله من سلبيات

 ، رفضت2006ذ نوفمبر ـ تحسب على تنظيم القاعدة في المغرب العربي منضحتالتي أ:الجماعة السلفية للدعوة و القتال   *
ة ـا المعارضة منها خاصـة لجميع التيارات و لاسيميسياسة المصالحة الوطنية على اعتبار أن باب الشراكة السياسهذه الجماعة 
  .و بالتالي رفضها قبول العفو مقابل إلقاء السلاح).2(سلامية لا يزال موصداالجماعات الإ

 إلى -ات سياسيةـبمختلف تسميام السياسية و الأيديولوجية داخل النظام و خارجه من أحزاب و شخصي-الاستئصاليون  *
ال الدولة بمشاكل ـو التي أدت إلى انشغ -زمةالأ- جانب المافيا السياسة و المالية، يعدان المستفيد الأكبر من الأوضاع السابقة

الإرهاب الأمر الذي سمح لها خاصة المافيا المالية و السياسية بأن تتحول إلى لوبي قوي يمارس ضغطا مكثفا على السلطة خدمة 
  ).3(لمصالحه الخاصة

ة ــوع و دعا كل منهما إلى مقاطعرفض الحزبان المشر:جبهة القوى الاشتراكية و التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية  *
،و أيضا ةـالأزم العقاب على ما مارسته من عنف خلالالاستفتاء لأن المشروع بالنسبة لهم يؤدي إلى إفلات أجهزة الأمن من 

  .اــختفاءات و في المقابل يعلن أن كل الأفعال التي ارتكبها عملاء الدولة قد عوقبوا عليهلكونه ينكر مسؤولية الدولة عن الإ
 هناك جبهة ثالثة وافقت على السياسة مع التنديد و التحفظ على ما ،إضافة إلى الجبهة المعارضة و المساندة بشكل مطلق        

و من بين المنخرطين في هذه الجبهة إحدى الجمعيات النسوية التي صرحت فيما يخص ضحايا الاغتصاب . جاء فيها من نقائص
ك ــ أن ينتهمن شأنه أنه هناك بعض الحالات لا يمكن تجاهلها لأن ذلك ، سلامية المسلحةو العنف من جانب الجماعات الإ

  يعتـرف،فالضحايا الذين عذبوا و بترت أعضاؤهم و اغتصبوا لم  إنسانية الضحايا مرة ثانية و يعوق إعادة إدماجهم في اتمع
من اب االله أن منع المصالحة كل الأشخاص الإسلاميين كما صرح ج .  كما لم يعترف أحد بجريمته هذهم كضحايا للإرهاب

  .)4 ( المعتدلينر ممارسة السياسة حتى على الإسلاميينـذلك تحضـممارسة السياسية ائيا يعد تعسفا من طرف السلطة لأا ب
ي ـإنما بشكل تدريجو ،اـو قد أعلن الرئيس كرد عن الجبهة المعارضة و المتحفظة على أن السياسة لن تتم بين عشية و ضحاه

 إلى جانب تعاون مختلف المؤسسات و ، الأمر الذي يتطلب متابعة التطبيق الجيد للقوانين و التنفيذ الدقيق للإجراءات المتعلقة ا
  كما تضافرت جهود العديد من الأحزاب السياسية و وحدات  .و تعبئة الطاقات و توفير الإمكانيات الضرورية لذلك،الإدارات

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .،الموقع السابقخطاب الرئيس بمناسبة استدعاء الهيئة الانتخابية -1
  .01/11/2007: الشخصي للباحث،تم تفحص الموقع يومالموقع،"تحديات جديدة...المصالحة الوطنية الجزائرية"،أنيسة مخالدي-2

<http://aawsat.com/Leader.asp?section=3§article=436902§issue=10516> 

   .،الموقع السابق" هل ينتهي عهد العشرية الحمراء2005عام  "شلي،يوسف -3
      <http:// www.news.gov.ku/documents/weekly Rports>                                                       .إقرار ميثاق المصالحة الوطنية-4
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  المدني لتحسيس المواطنين بالمشروع و إقناعهم بضرورة التصويت عليه لكونه السبيل الوحيد للخروج من الأزمـــةاتمع 
مؤكدين على حتمية الارتقاء إلى مستوى الشعور بالمسؤولية التاريخية و المصلحة الوطنية،لكون المصلحة لن تتحقق إلا بالتعاون 

 ةبفعل هذه الجهود إلى جانب التغطية الإعلامية الايجابية و المكثف).1(التي أدت إلى العنفو التناصح على إزالة الأسباب الفعلية 
 .29/09/2005 للاستفتاء الشعبي في راد اتمع أثناء عرضهـل الميثاق على موافقة الأغلبية العظمى من أفـحص،للسياسة

ى ـــلأن مسع،ضا قويا لمتابعة و مواصلة سياسة الوئام المدنيمنح الرئيس تفوييثاق السلم و المصالحة الوطنية إقرار الناخبين لم
 ا أن تعطي هذه الأخيرة مدلولها التام برفع المضايقات التي يتعرض لها أشخاص غررثم ،مـالمصالحة يشمل إجراءات من شأ 

 راءاتـلإجفيذية الضرورية و المحددة بعد ما أصدر الرئيس المراسيم التنلها تم الشروع في التطبيق الفعلي .استجابوا لنداء الوطن
فعلى سبيل المثال و  .التنفيذ بعمليةالهيئات الإدارية المعنية تحديد و ذلك ـ لةو آليات تنفيذها،مع توفير كل الإمكانيات اللازم

  :ا الغرض وهي المأساة الوطنية تم تكليف بعض الهيئات و الإدارات لهذ الحسن لعملية تسوية ملفات ضحيافي إطار ضمان السير
 لغرض الجيش، كلها لها صلاحية التحقيق في جميع الحالات الموكلة إليها حتى و،  ك، الدرالمكونة من الشرطة :مصالح الأمن-  

  .إعطاء رأيها في ما يخص هوية الضحية
  .صـتجاه الحالة المدنية بالأخضعية الضحية ا قضائية ائية لتسوية وار أوامرممثلة في وكلاء الجمهورية المكلفين بإصد:العدالة-  
تم بدراسة جميع الملفات المطروحة عليها المتعلقة بالتعويض  ق،يقع مقرها بديوان والي الولاية،مكلفة بتنفيذ الميثا:لجان ولائية-  

  .لتعويضحيث خول لها صلاحية رفض أو قبول طلب ا
ابية سواء على الجبهة الداخلية أو الخارجية،حيث ساهمت هذه صالحة الوطنية بعض النتائج الإيجتمخض عن تطبيق سياسة الملقد 

عملـت كما ة مقارنة بسنوات العشرية السواء،عمال العنف في السنوات الأخيرنبها في تراجع ملموس لأالسياسة في بعض جوا
 لم تحقق كل النتائــج لكن بالرغم من كل ذلك إلا أن السياسة و إلى غاية اليوم .للصورة الخارجية للبلادتحسين جزئي على 

، و الصورة الجزائرية في الخارج لا تزال محل تشويه، بالإضافة إلى ذلك فإن مستوى  ، فالأعمال الإرهابية متواصلة المنتظرة منها
، و لعل السبب في ذلك هو عدم اشتغال الحكومة بالفعاليــة  الاستثمارات الأجنبية لم يرتفع بالشكل المطلوب لبقائه محتشما

ات ـ، إلى جانب النقائص المسجلة على مستوى السياسة الأمر الذي أدى إلى حصر مجال الاستفادة منها في بعض الفئ ةاللازم
  .دون الأخرى

        ....الحكومة كفاعل رسمي في رسم السياسة العامةالحكومة كفاعل رسمي في رسم السياسة العامةالحكومة كفاعل رسمي في رسم السياسة العامةالحكومة كفاعل رسمي في رسم السياسة العامة    ::::    الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        

حيات الدستورية و في المقابل تتحمل مسؤولية تمثل الحكومة الطرف الثاني من السلطة التنفيذية، تمتلك العديد من الصلا        
يتولى رئيس الجمهورية تعيين رئيس الحكومة و إاء  . مزدوجة الأولى أمام رئيس الجمهورية و الثانية أمام الس الشعبي الوطني

  ."ي مهامـــهيعين رئيس الحكومة و ينه:" الدستور و المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية من 77/5مهامه حسب المادة 
يختار رئيس الحكومة أعضاء حكومته و يقدمهم لرئيس الجمهورية لتعيينهم،كما يسهر على تسيير نشاطات الحكومة، و يحدد و 
يوزع الـمهام بين أعضائها في ظل احترام أحكام الدستور،و يسهر على تنفيذ القوانين و التنظيمات، ويوقع المراسيم التنفيذية، 

  و بناء على ذلك فإن رئيس الحكومة يلعب.يين في وظائف الدولة كما يسهر على حسن سير الإدارة العموميةويتولي مهمة التع
  .دورا محورا في استمرارية و بقاء حكومته

  ل حيازة رئيس الجمهورية لهذه الصلاحية يعني أنه يتمتع بالحرية المطلقة في اختيار رئــيسـه:و في هذا الإطار فإننا نتساءل
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .،الموقع السابق" هل ينتهي عهد العشرية الحمراء2005عام " ،وسف شليي-1
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  .؟أنه حر لكن بشكل مقيد و ليس مطلقأم  الحكومة دون قيد أو شرط،
ة، و ــ عن وحدة الأمفهو محور النظام و حامي الدستور و المعبر رئيس الجمهورية كما سبق وأن ذكرنا يتمتع بمكانة سامية،

وبناءا على ذلك فهو غير مسؤول بشكل أو بآخر أمام أي جهة مهما كانت ماعدا  الساعي إلى استقرار المؤسسات الدستورية،
ا ـقد يؤدي بنا هذا إلى التفكير في أن رئيس الجمهورية له الحرية المطلقة في تعيين رئيس الحكومة باعتباره.حالة الخيانة العظمى

لكن لو أننا راجعنا بعض النقاط فقد نتوصل إلى أن حرية الرئيس في اختيار رئيس الحكومة .دستورية يتمتع ا لوحدهصلاحية 
  :قد لا تكون مطلقة، و هذا للاعتبارات التالية

  شخصية ، أو  لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يقدم على تعين رئيس للحكومة لا يتمتع بأي نوع من الكفاءة و الخبرة السياسية*
  .لا تتمتع بأي نوع من القبول لدى الأطياف السياسية الأخرى ذات الفعالية داخل النظام

بمعنى أنه حتى و إن كان رئيس الجمهورية غير مقيد  . لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يتجاهل الانتماء السياسي لرئيس الحكومة*
ذا الأخير من ضمن الأغلبية البرلمانية إن وجدت، و إن ـ باختيار هدستوريا في اختيار رئيس الحكومة إلا أنه يستحسن أن يقوم

  )1.(اسية الموجودة داخل الس الشعبي الوطنيـلم تكن موجودة فعليه اختيار من يمثل اتجاها وسطيا بين مختلف التيارات السي
ت ذات ـلقي عليه مسؤولية ليسذا يـلأن رئيس الجمهورية هو حامي الدستور و الضامن لاستقرار مؤسسات الدولة فإن ه*

  ة فيــطبيعة دستورية بل ذات طبيعة سياسية،مما يحتم عليه الأخذ بعين الاعتبار و مراعاة الأوضاع و القوى السائدة و الفاعل
  فرئيس الجمهورية يحق له التمتع بممارسة الصلاحيات المخولة له دستوريا دون أن يؤدي ذلك إلى حدوث أزمة .النظام السياسي

  سياسية بينه و بين الأغلبية البرلمانية، لاسيما و أن موافقة البرلمان على برنامج الحكومة و دخوله حيز التنفيذ مرهون بشكل كبير

  .بموقف الأغلبية البرلمانية من هذا البرنامج و من رئيس الحكومة في حد ذاته
 أو لم يوافق للمرة الثانية ،ي الوطني إذا لم يصادقـشعب من الدستور أن يحل الس ال81يحق لرئيس الجمهورية حسب المادة *

رئيس الجمهورية يمتلك بين يديه سلاحا للضغط على الس الشعبي الوطني و جعله يقبل  . على برنامج الحكومة المعروض عليه
ودة ـإذا ما وضع احتمال ع.الحلة على البرنامج المقدم من طرفه وإلا يلجأ إلى آلية ـاختياره لرئيس الحكومة، و بالتالي الموافق

رأي الشعب عن طريق الانتخابات ـالأغلبية البرلمانية نفسها التي كانت موجودة في الس الذي تم حله و هذا بعد الاحتكام ب
ه في موقف حرج، لذلك لابد له من أن ـالتشريعية فإن ذلك يؤثر بشكل كبير و من نواح عدة على رئيس الجمهورية لتموضع

  )2.(م حق الحل بشكل عقلاني و في الوقت الملائميستخد
إلا أنه هناك  ،بحق تعيين و اختيار رئيس الحكومـة نصل في الأخير للقول أنه بالرغم من تمتع رئيس الجمهورية بشكل انفرادي 

  ن ـوع مـال خاضعة لن مما يجعل سلطة رئيس الجمهورية في هذا ا،مجموعة من العوامل التي من شأا التأثير في هذا الاختيار
  .التقييد حتى و إن لم يكن دستوريا فهو  تقيد سياسي

و الوزير هو رجل سياسي .          إلى جانب رئيس الحكومة هناك مجموعة من الوزارات، يترأس كل واحدة منها وزير معين
و هو الممثل القانوني للدولة و  ، يا واسعاو ذه الصفة يمارس نشاطا إدار. يمارس سلطة سياسية،و هو أيضا رئيس إدارة الوزارة

  : يمارس الوزير ثلاث سلطات أساسية وهـــــــــي.الآمر الرئيسي بصرف النفقات العامة
  :السلطة الأهم و تكتسي ثلاث مظاهر:السلطة التسلسلية*
  .زاريةيقوم من خلالها الوزير بتقييم حماس و صلاحية العاملين في الإدارة الو:سلطة التأديب -1  
    .مجموعة الأوامر الصادرة عن الوزير و التي قد تكون فردية أو جماعية:سلطة التعليمات و التوجيه-2  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .290.،ص)1990عين مليلة،دار الهدى، (النظام السياسي الجزائريسعيد بو الشعير، -1
  .157.،ص)2006، 1.دار قرطبة،ط:الجزائر (الجزائريالسياسي ائب الأكبر في النظام السلطة التشريعية الغ صالح بلحاج،-2
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  .يتم من خلالها تعديل أو إلغاء أو تبديل القرارات المتخذة من قبل الموظفين التابعين للوزير:سلطة الإصلاح-3  
  .فيذهايتم عن طريقها تنظيم شروط تطبيق القوانين المكلف الوزير بتن:السلطة التنظيمية*
  ) 1.(تمارس على السلطات اللامركزية،و الوصاية ،وهي نوع من الرقابة على أعمال الأشخاص اللامركزية:السلطة الوصائية*

  .و تتولى الأمانة العامة للحكومة مهمة التنسيق بين مختلف الوزارات و تنظيم عمل الحكومة
     ....تدخل الحكومة في عملية صنع السياسة العامةتدخل الحكومة في عملية صنع السياسة العامةتدخل الحكومة في عملية صنع السياسة العامةتدخل الحكومة في عملية صنع السياسة العامة    ::::    أولاأولاأولاأولا     

تقوم الحكومة بمجرد تعيينها برسم السياسة العامة للبلاد انطلاقا من ضبطها لبرنامجها، فبعد المصادقة عليه في مجلس الوزراء يبادر 
و بالموازاة مع ذلك يقدم عرضا حوله .الوطني للحصول على موافقته عليهة بتقديمه و عرضه على الس الشعبي ـرئيس الحكوم

عرض عملت على  17/05/2007ومة التي تم تشكيلها على إثر الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الحك ف.ةـلس الأم
عليه  و بعد مناقشته و دراسة أهم جوانبه و محاوره تمت الموافقة  ،برنامجها على مجلس الوزراء برئاسة السيد عبد العزيز بوتفليقة

بع من و المستند على برنامج و سياسة رئيس الجمهورية المصادق يتمحور برنامج الحكومة النا.  2007 جوان 13في جلسة 
  :عليه من قبل الس الشعبي الوطني، حول محاور رئيسية و هــــي

  :برسم هذا المحور جاء النص خصوصا على: رشاد الحكم:المحور الأول 
لموارد البشرية، و تحديث مناهج العمل،    النهوض باوالتشريعية، دة هتكييف الع: استكمال مسار إصلاح العدالة من خلال-   

اص ــير الهياكل القاعدية ووسائل العمل، و إصلاح قطاع السجون، و تحسين نوعية الخدمات، و مهام حماية الأشخهو تط
  . و الممتلكات مع تكثيف محاربة الفساد و الرشوة

  . الحريات العمومية بدعم دولة الحق و القانون و ترقية،إصلاح مهام الدولة و هياكلها-   
ن ـتحديث الإدارة خاصة من خلال سياسة إعادة الاعتبار للوظيف العمومي و النهوض بإدارة عالية الأداء من خلال تثمي-   

  .الموارد البشرية و إضفاء المرونة على القوانين الخاصة ووضع نظام جديد للتصنيف
  .طنية العمومية و تطوير خدمة الاتصال العمومية من خلال تأهيل وسائل الإعلام الو،تصالتطوير الإ-   
  . ورفع مستوى المستخدميني من خلال إعادة المسجد لدوره الحقيق،تأطير الشؤون الدينية-   

تتضمن هذه الإصلاحات إصلاح المنظومة المصرفية،تحسين تعبئة الموارد بتحديث الإدارة  :الإصلاحات الاقتصادية:المحور الثاني
ات ـــلجمارك و مصالح أملاك الدولة ومن خلال إصلاح المالية المحلية،تحسين تسيير المالية العمومية،تأهيل النشاطالجبائية و ا

  .الاقتصادية،تطوير قطاع الطاقة و المناجم
ة ــحيث سيواصل العمل الحكومي في هذا اال دف الحفاظ على الأنظم :البيئة و يئة الإقليم و السياحة:المحور الثالث

ي ـ، و تحويل مكامن الثروة السياحية إلى عرض سياح الايكولوجية و إعادة الاعتبار لها،ضمان التطور المنسجم للتراب الوطني
  .يتماشى و مقتضيات السياحة الداخلية و الدولية

   الفلاحة ورالمائية، تطويفعمل الحكومة في هذا اال سينصب أساسا على قطاع الموارد  :تطوير الهياكل القاعدية:المحور الرابع
ال ـية،السكن و العمران و الأشغلمواصلة دعم الدولة لها،برنامج التنمية الريفية لإنعاش الأرياف، تطوير الصيد و الموارد الصيد

  .العمومية و النقل
  :يشتمل هذا المحور على:التنمية البشرية:المحور الخامس

  .الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و التعليم و التكوين المهنيينترقية الموارد البشرية في قطاع التربية -   
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .150-147.،ص ص)1986 ، 4.ط  ديوان المطبوعات الجامعية،:الجزائر (محاضرات في المؤسسات الإداريةعرب صاصيلا،  محمد-1
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  .قيق الانسجام الاجتماعي و ضمان سلامة التراب الوطنيتنفيذ سياسة ثقافية لتح-   
  .ترقية الشباب و تعمييم الممارسة الرياضية-   
  .حماية ااهدين و ذوي الحقوق-   
  .ترقية الصحة العمومية-   
  .تطوير التشغيل و العمل و تدعيم الحماية الاجتماعية-   

        ....ي عملية صنع السياسة العامةي عملية صنع السياسة العامةي عملية صنع السياسة العامةي عملية صنع السياسة العامةصلاحيات الحكومة التي تعزز من دورها فصلاحيات الحكومة التي تعزز من دورها فصلاحيات الحكومة التي تعزز من دورها فصلاحيات الحكومة التي تعزز من دورها ف    ::::      ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا

        و من أهم الصلاحيات الممنوحة للحكومة و التي تعمل على تعزيز دورها في عملية صنع السياسات العامة نجد صلاحية 
  :اليــــو ذلك على النحو الت. القوانين وضع و توقيع المراسيم التنفيذيةذالتشريع عن طريق مشاريع القوانين، و أيضا تنفي

  .التشريع عن طريق المبادرة بمشاريع القوانين/1   

حيث تخضع النصوص التي يبادر ا أعضاء الحكومة  ،ةـالمبادرة في مجال اقتراح النصوص القانونية من اختصاص أعضاء الحكوم
 الجمهورية و فتحضير هذه النصوص طبقا للدستور يتم في إطار تشاوري،وتطبيقا لتوجيهات رئيس.للتشاور قبل المصادقة عليها

و بطبيعة ،من الناحية الحكومية فقد خول الدستور لرئيس الحكومة حق المبادرة فيما يخص اال التشريعي.برنامج عمل الحكومة
ار ـــيمكن لكل وزير ضمن الحكومة تحضير مشاريع النصوص التشريعية في إط. الحال تحضير مشاريع القوانين يتم في دائرته

  .ة ايتهــــة تحضير النص إلى غايـ ذلك بتوجيه المشروع إلى الأمانة العامة للحكومة التي تتولى مهمليقوم بعد،صلاحياته
و ــيتم توزيع المشروع على أعضاء الحكومة و الهيئات الاستشارية المؤهلة لإبداء آرائها و ملاحظاا،و الهدف من التشاور ه

يس ـم في التراتيب التشريعية و التنظيمية و منح فرصة للأخذ بتوجيهات رئتدعيم التنسيق ما بين الوزارات و إضفاء الانسجا
  .الجمهورية و تعليماته

م ـإعداد المشروع يت.إرسال النص إلى الأمانة العامة للحكومة يشكل بداية المرحلة الرسمية لعملية دراسة النص و المصادقة عليه
ل ـــزارة صاحبة المبادرة و الأمين العام للحكومة ،بعدئذ يقترح تسجيتحت إشراف الأمانة العامة للحكومة بالتنسيق مع الو

بعد تأكد الأمين العام للحكومة من القيام بجميع الاستشارات اللازمة مع القطاعات  .المشروع في جدول أعمال مجلس الحكومة
ة الذي يخطر إجبارا بجميع مشاريع يرسل مشروع النص إلى مجلس الدول ، الوزارية و بعد الحصول على مصادقة مجلس الحكومة

  .القوانين ،و بعد الأخذ بعناصر هذا الرأي يعرض مشروع هذا النص على مجلس الوزراء للمصادقة عليه
ل ــلدى مكتب الس الشعبي الوطني بمجرد المصادقة عليه من قبيتولى الأمين العام للحكومة إيداع المشروع باسم الحكومة 

رر ـو تستطيع الحكومة قبل المصادقة على النص المعروض، أن تق.م بإعلام أعضاء الحكومة ذا الإيداعمجلس الوزراء،كما يقو
اء رـيتصل الأمين العام للحكومة بالدوائر الوزارية المعنية بالإج . استكمال الدراسات أو إجراء مشاورات قصد إثراء المشروع

ن ــ الإجراءات السابقة الذكر و المتعلقة بالقوانين العادية تنطبق على القوانيمع الإشارة إلى أنالرامي إلى تجسيد قرار الس، 
 )1.(العضوية مع بعض الخصوصيات فيما يتعلق بكيفيات المصادقة عليها و مراقبتها

  يعد  -برلمانيو هو مبدأ من مبادئ النظام ال- إن منح الحكومة صلاحية التشريع عن طريق المبادرة بمشاريع للقوانين              
  ، حتى تتمكن هذه الأخيرة من السهر على تسيير و تنفيذ سياساا و برامجها المصادق عليها من قبل الس الشعبي أمرا ضروريا

  فالغرض الأساسي من ذلك هو التدليل من العقبات القانونية التي تقف كحاجز أمام الحكومة ، و تعيقها عن تنفيــذ.الوطني
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   10/08/2007: مهام تنظيم و سير الأمانة العامة للحكومة، تم تفحص الموقع يوم-1

  <http://www.jordap.dz/H A R/sgg.htm>   
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  ع قانونية أوحق التقدم بمشاري-الحكومة-لكل ذلك لا بد من منحها  تكون على تماس مباشر مع الإدارة،برامجها فضلا على أا

  .باقتراح تعديلات على النصوص القانونية القائمة في حالة تعارض ذلك مع سياساا و برامجها
  .تنفيذ القوانين و وضع و توقيع المراسيم التنفيذية/2  

  لرئيس الحكومةبعد إصدار القوانين و نشرها لا بد من تنفيذها، تطبيق القوانين يندرج في اال أو الإطار التنظيمي الذي يعود

 ) الدستورمن125المادة( خلاف رئيس الجمهورية الذي يتمتع بممارسة السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانونىعل
ا ـلاسيما عندم(بعد إصدار القوانين و نشرها لا بد من تنفيذها، لكن أغلب النصوص القانونية لا يمكنها الدخول حيز التنفيذ 

ما لم يتم تبني بعض التدابير التي تعمل على تفسيرها و تحديد إجراءات و كيفيات ) ى درجة عالية من العموميةتحتوي قواعد عل
ل ـو يعود السبب في ذلك إلى اكتفاء البرلمان في حالات كثيرة بوضع الموجهات و القواعد العامة التي ترعى المسألة مح.تنفيذها

 لتنفيذ القوانين المختلفة ةظيم التفاصيل و وضع الإجراءات و التدابير الكفيلة و اللازمالتشريع،و ترك اال للحكومة من أجل تن
) 1.( م استصدارها في حدود القوانين دون أن تعارضهاـمجموع هذه التدابير هو ما يطلق عليه تسمية المراسيم التنفيذية التي يت

  .سي منحه الدستور صلاحية توقيع المراسيم التنفيذيةفحتى يتمكن رئيس الحكومة من السهر على تنفيذ برنامجه السيا
ة ــإن كانت صلاحية المبادرة بالتشريع إلى جانب اتخاذ المراسيم التنفيذية يعزز من دور الحكومة في عملية رسم السياس      

سلسلة من المفاوضات و  بعد إجراء -العامة للبلاد،فإن ذلك لا يمنعها من استعمال أسلوب التحالف و تشكيل حكومة ائتلافية
ا و ــ دف ضمان تمرير سياسا-المساومات بين أطراف التحالف حول طريقة العمل و الاتفاق على صيغة مشتركة لذلك

را ـفبحيازا على الأغلبية المطلقة من المقاعد نظ . برامجها و حتى تشريعاا التي تعمل على عرضها داخل الس الشعبي الوطني
ا ـتتحول مسألة أو إشكالية قبول أو رفض م زاب الثلاث المتحصلة على أكبر عدد من المقاعد داخل هذا الأخير،لضمها الأح

واب ـو ما يقوي من هذا التوجه هو تبعية الن.ة داخل الس إلى أمر شكلي لأن المسألة تكون محسومة مسبقاـتعرضه الحكوم
دام ـغير أن هذا لا ينفي استخ.اب ضد إرادة أحزام يعد أمرا غير وارديه فاحتمال تصويت البعض من النوـو عل ،لأحزام

ر ــالحكومة لأسلوب الإقناع أثناء عرضها لبرامجها على الس بإبرازها لبعض الحقائق أو المعلومات أو مصالح مجهولة و غي
م ـين و لمناطقهم الجغرافية مناشدا إياهاول إقناع النواب من خلال شرح البرنامج و إظهار فوائده للناخبـمدركة،فرئيسها يح

ن ــن ذلك لا يلغي و لا يقلل م على الس الشعبي الوطني إلا أو بالرغم من سيطرة الحكومة الائتلافية. )2(العون و التأييد
يرة يكون بتوجيه تبعيتها لرئيس الجمهورية  باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية و حامي البلاد و الدستور،فكل ما تقدمه هذه الأخ

و كثيرا ما  تلجأ الحكومة في إطار رسمها للسياسة العامة إلى تشكيل اللجان المتخصصة التي تزودها بالمعلومات أو التقارير  .منه
ى ـ بإعداد مشاريع لسياسات جديدة أو تعديل السياسات القائمة أو متابعة تنفيذ بعض السياسات و العمل عل:التي تسمح لها

ق ــ اللجنة المتخصصة التي عملت الحكومة على إنشائها لأجل التعديل في سياسة تمويل صناديك و كمثال على ذل. تقويمها
، ممثل عن  وزارة العمل، و المالية و التضامن الوطني- الضمان الاجتماعي، حيث كلفت اللجنة المكونة من ممثلي عدة قطاعات

ة ـ بإيجاد بدائل أخرى لتمويل هذه الصناديق نتيج-يـوطني الاقتصادي و الاجتماعالاتحاد العام للعمال الجزائريين و الس ال
ي ـو ف).3.(ادي حدوث عجز محتمل في الصناديقـ أشهر لتف06التزايد الكبير في عدد المستفيدين و النفقات و ذلك خلال 

ا ــبالمعلومات الضرورية التي تحتاج إليهد الحكومة ـبعض الحالات فإن المتعاملين في قطاع ما يكون لهم دور محوري في تزوي
   و القائمة على 2008و كمثال على ذلك اعتماد وزارة الصحة في مجال سياسة استيراد الأدوية لعام  ، لرسم بعض السياسات

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .45.،ص)2003منشورات الحلبي الحقوقية،:بيروت(-موقعه،دوره،صلاحياته،و مسؤولياته السياسية-ام السياسيالوزير في النظربيع مفيد الغصيي،-1
  .110. السابق،صالمرجع، السياسات العامةصنع  جيمس أندرسون،-2
  .4.،ص10/02/2008، 84عدد ال ،النهار،"الحكومة تبحث عن بدائل لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي"ر،-ربيع-3
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  )1.(الحصص بشكل كبير على برامج الاستيراد المقدمة إليها من قبل المتعامليننظام 
و لقد أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أكثر من مناسبة على أن الحكومة لا تنفرد بالقرار و حدها بل تشرك معها 

و في هذا الصدد  ، ال و فئات واسعة من الشعب و الاجتماعيين فيما يتخذ من قرارات و خطط م العمالشركاء  الاقتصاديين
ة ـــ إطارا مناسبا لتعميق الحوار للتوصل إلى مقتضيات الفاعلي-الباثرونا الحكومة،الحركة النقابية،-فإن الرئيس يعتبر الثلاثية

ة ـتطرق لسياسدف معرفة مدى التزام الحكومة بمبدأ الشراكة سوف نـو ).2(الاقتصادية و متطلبات الإنصاف الاجتماعي
  .الأجور الجديدة

  :سياسة الأجور الجديدة

اع ــعرفت الجزائر خلال السنوات الأخيرة موجة احتجاجية عارمة لدى شرائح عريضة من اتمع و بالتحديد موظفو القط
و  .دهورها بشكل مستمرالعام، الذين كثيرا ما طالبوا بإعادة النظر في سياسة الأجور المطبقة نظرا لانخفاض القدرة الشرائية و ت

في هذا الإطار نددت العديد من النقابات و الأحزاب السياسية بموقف الحكومة الرافض لأي زيادة في الأجور و بالتالي رفض 
دخل ـكما طالبت بعض الأحزاب السياسية بضرورة ت. أي تعديل في السياسة القائمة، و اعتبر القرار أمرا استفزازيا للمواطنين

 : قائلة لويزة حنونهورية لحل الإشكالية و على رأسها حزب العمال، حيث صرحت الأمينة العامة للحزب السيدة رئيس الجم
د أن ـمشددة على أن الزيادة لا ب ،"مادامت أموال البترول في تضاعف و متواجدة فلا بد أن يتدخل بوتفليقة لحل الإشكال "

و بالفعل فقد استجاب الرئيس لمطلب التدخل الذي دعت إليه  ).3(قط  دينار جزائري ف500تكون مهمة و ألا تقتصر على 
م ـالم تقابلها زيادة في النمو الاقتصادي و انخفاض في معدلات التضخـم بإعلانه رفض الزيادة في الأجور،الأحزاب السياسية

دد استقرار الاقتصاد الكلي و تكون الزيادة خارج هذه المقاييس من شأ مؤكدا على أن ). 4(الـتسريح العمؤدي إلى ا أن
رها دخل الفرد مما ـدولار و ارتفع على إث  2500 إلى 1700أجور الموظفين قد تضاعفت في الخمس سنوات الأخيرة من 

م يغلق الرئيس ـو ل . )5(أثقل كاهل الخزينة العمومية،لذلك لا بد من ربط الزيادة بمستوى النمو و الإنتاجية و نسبة التضخم
بل أحاله بدوره على لقاء الثلاثية لمناقشته مشيرا إلى أطرافها بالتعجيل في صياغة العقد الاجتماعي -بشكل مباشر-جورملف الأ

 إلى اتفاق حول 2006اءات و المفاوضات بين الثلاثية توصلت هذه الأخيرة في سبتمبر ـو بعد سلسلة من اللق.و الاقتصادي
م هذه الزيادة إلا أن الملف لم يتم طيه ائيا حيث ـو رغ).6( آلاف دينار10ن إلى ر الأدنى القاعدي المضموـالرفع من الأج

هذه الأخيرة تم .ـة جديدة لهاور و إعداد شبكـأعيد فتحه من جديد،لتتخذ الحكومة على إثر ذلك قرارا بتعديل سياسة الأج
.  ن نفس السنةـركة للقيام بذلك في مارس م، بعد أن تم تنصيب مجموعة العمل المشت 2007اء من إعدادها في أوت ـالانته

الفيدراليات  ة للأجور،في حين تتولىـة الوطنيـلفت المديرية العامة للوظيف العمومي بإعداد مشروع جديد للشبكـحيث ك
 تحدد المهن  و الأربعون التيالقوانين الأساسية الخاصة الأربعةة التابعة لقطاع الوظيف العمومي إعداد مشاريع ـالوطنية الثماني
ى جانب التفاوض مع الحكومة لتحديد المنح و العلاوات الجديدة التي يراد استخدامها استجابة لخصوصية كل ـو الوظائف،إل

  )   7.(حيث ترسل المشاريع أولا إلى المديرية العامة للوظيف العمومي و بعدها للحكومة لأجل المصادقة عليها.قطاع
  

  ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ
  .10.، ص17/01/2008، 5220عدد ال  الخبر اليومي،،"وزارة الصحة تنطلق في تطبيق نظام الحصص"ص،-ح-1
  .، الموقع السابق04/07/2006النص الكامل لكلمة الرئيس بوتفليقة بمناسبة عيد الاستقلال،يوم  -2
  .2.، ص15/02/2006، 4627عدد ال،،الخبر اليومي"فع الأجورلا بد من جلسة برلمانية طارئة حول ر"سفيان بوعياد،-3
  .3.، ص25/02/2006، 1619عدد ال،لشروق اليومي،ا"بوتفليقة يرفض الزيادة في الأجور"سميرة بلعمري،-4
  .3.، ص25/02/2006، 4638عدد الالخبر اليومي،،"بوتفليقة يغلق ملف الأجور"ح،- سليمان-5
 .08/02/2008:الموقع الشخصي للباحث،تم تفحص الموقع يوم،" زيادة في أجور الوظيف العمومي بالمائة40أكثر من "، عزوزسعاد-6

  <http://www.echouroukonline.com/modules.psp?name=news§file=article§sid=10197>  
  .2.،ص21/01/2008، 5223عدد ال،  اليوميالخبر، "مع الوزارات حول المنح و العلاوات الجديدة"فورا"الفيدراليات مطالبة بالتفاوض "ح،- سليمان-7
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) الحكومة(ذيــة عبد العزيز بوتفليقة في هذه السياسة من خلال رفضه لمقترح الجهاز التنفيـيتجسد تدخل رئيس الجمهوري

ب ــكما طل  مليون عامل،1,3أجور ما لا يقل عن من  % 40 إلى 30 بخصوص الزيادة في الأجور بنسبة تتراوح ما بين
  ة      ــس من مستشاريه في مجال دراسة أجور الوظيف العمومي الإسراع في تطبيق نظام شبكة الأجور الجديدة قبل جويليالرئي

  ةـمؤكدا على أن الموظف لن يستطيع الانتظار إلى غاي ،  على عكس ما صرح به رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم2008
معاهدة أو اتفاقية مع المؤسسات المصرفية الدولية على غرار البنك العالمي للإنشاء  لاسيما و أن الجزائر غير ملزمة بأي ، الصيف

  )1.(و التعمير و صندوق النقد الدولي
د ــ، و لق2007تمت المصادقة على الشبكة الجديدة للأجور في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية في سبتمبر 

  2008 مليار دينار من ميزانية109بة لتغطية هذه الزيادات و خصصت لذلك أكثر من رصدت الحكومة فعليا الميزانية المطلو
  رـ أكتوب11 في تصريح له لجريدة لوكوتيديان دورون يوم -السيد جمال خرشي- حيث أكد مدير الخدمات العامة بالحكومة

ة توفر للعمال معدل زيادة يتراوح ما بين  على أن الهيكلة الجديدة للأجور التي دعمها القانون الجديد للوظيفة العمومي2007
 % 17,5ار دينار أي ـ ملي130، وهو ما يعني حسب الإحصائيات العامة  تكليف الخزينة العمومية بنحو  %25 و 20

 )2.( مليار دينار750من المبلغ الإجمالي المدفوع لعمال الدولة و الذي يبلغ حاليا 
 ،  ألف موظف526د النقطة الاستدلالية لكافة الموظفين و البالغ عددهم مليون و و دف السياسة الجديدة للأجور إلى توحي

ا ـو أيضا تحسين أجور الموظفين من أصحاب الوظائف العليا و ذلك في مسعى تعزيز قطاع الوظيف العمومي بالإطارات العلي
آخر يمكن القول أن الهدف الرئيسي بتعبير .  %45,7و المنفذون % 34,5مقارنة بالأعوان % 19,8لكوا لا تمثل سوى 

 470 سلك للموظفين و يحتوي على 279، الذي يتشكل حاليا من  يتمحور حول رد الاعتبار إلى قطاع الوظيف العمومي
  ) 3.( قانونا أساسيا خاصا44رتبة و يؤطرهم 

ن التطرق لموظفي الوظائف العليا و دو-نقتصر في حديثنا عن سياسة الأجور الجديدة على الجانب المتعلق بموظفي القطاع العام
و قبل التطرق .ةو ذلك لإعطاء لمحة عن أهم التغييرات التي جاءت ا هذه السياس-المناصب العليا و أيضا المتعاقدون و الأعوان

الجديدة و سوف نحاول تحديد أهم الاختلافات القائمة بين السياسة إلى ردود الفعل المترتبة عن إعلان الحكومة لهذه السياسة، 
  .ةالسياسة القديم

        .... القائمة بين السياسة القديمة و الجديدة للأجور القائمة بين السياسة القديمة و الجديدة للأجور القائمة بين السياسة القديمة و الجديدة للأجور القائمة بين السياسة القديمة و الجديدة للأجورالاختلافالاختلافالاختلافالاختلافأوجه أوجه أوجه أوجه : : : : أولا أولا أولا أولا 

  :يمكننا حصر أهم الاختلافات القائمة بين السياسة الجديدة للأجور و السياسة القديمة في النقاط التالية
  .تصنيف الرتب يكون على أساس مستوى التأهيل و ليس المنصب/1  
  . دينارا جزائريا45 نقطة استدلالية مطبقة في السياسة القديمة إلى نقطة استدلالية واحدة مقدرة ب98فيض تخ/2  
  . دمج بعض العلاوات ضمن الراتب الأساسي ماعدا علاوة المردودية/3  
  . رتبة عوض عشرين رتبة، بدمج بعض الرتب في رتب أخرى17وضع سلم تصنيف جديد يحتوي على /4  
  .م الرتب إلى أصناف عوض تقسيمها إلى أصناف و أقسامتقسي/ 5  
  .تحديد مدة الترقية في الدرجات بسنتين و ستة أشهر بدلا من مدة سنتين المعمول ا في السابق/6  
  
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
  .بقالموقع السا،" بالمائة زيادة في أجور الوظيف العمومي40أكثر من "سعاد عزوز،-1
  .12/12/2007: الشخصي للباحثين،تم تفحص الموقع يومالموقع،"قياس الأجور الجديدة في الجزائر يثير جدلا في أوساط العمال"ليث أفلو،و سعيد جامع،-2

<http://www.maghrebia.com/cocoon/awi/xhtmll/ar/features/awi/features/2007/10/17/feature_02> 
  .2.،ص08/07/2007، 5059عدد ال،الخبر اليومي،" جويلية10ة النقابية بالفيدراليات يوم لقاء المركزي"ح،- سليمان-3
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  . ألف دينار جزائري12 آلاف إلى 10الرفع من الأجر الأدنى القاعدي المضمون من /7        

        .... مع تطلعات موظفي القطاع العمومي مع تطلعات موظفي القطاع العمومي مع تطلعات موظفي القطاع العمومي مع تطلعات موظفي القطاع العموميردود الفعل حول السياسة الجديدة و مدى تلاؤمهاردود الفعل حول السياسة الجديدة و مدى تلاؤمهاردود الفعل حول السياسة الجديدة و مدى تلاؤمهاردود الفعل حول السياسة الجديدة و مدى تلاؤمها    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

ات و ـ،إلا أن الإفراج عنها كان متبوعا باحتجاج%25و 20 تعديل من سياسة الأجور و تحقيق زيادة تتراوح ما بينرغم ال
بلغت في بعض المناطق و القطاعات نسبة  إضرابات في مناطق عديدة من الوطن من طرف موظفو القطاع العام بنسب متفاوتة،

 ).1(2008 جانفي16ية،بشار،ورقلة يوم الثلاثاء مثل ولاية تيزي وزو،وهران بسكرة،أدرار،غردا% 100

خاصة بعد ارتفاع  ، احتجت النقابات المستقلة للوظيف العمومي على السياسة الجديدة بحجة عدم تلاؤمها مع القدرة الشرائية
دم ــعكما نددت هذه النقابات بتهميش الحكومة لها و  . أسعار المواد الأساسية على الخصوص و بشكل رهيب و متسارع

الاعتراف ا كشريك اجتماعي إلى جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين الأمر الذي كان سببا أساسيا في حرماا من المساهمة 
    2007ةـ، على الرغم من مطالبتها و إصرارها على الاشتراك في ذلك منذ جويلي في وضع و مناقشة سياسة الأجور الجديدة

وطني ـذه السياسة لا يمكن رسمها بمعزل عن إشراك النقابات الحرة مع الإلحاح على رفع الأجر البالخصوص مؤكدة على أن ه
إلى  .ارــ ألف دينار وتبني ثقافة الزيادة في الأجور على مراحل و بشكل متواتر دف مراعاة ارتفاع الأسع25المضمون إلى 

ات ـالاعتبار القيمة الشخصية للوظيفة عند النظر في مكونجانب ذلك دعت هذه النقابات الحكومة إلى ضرورة الأخذ بعين 
و يمكن إبراز أهم ).2(الأجر على اعتبار أن الوظيفة بالرغم من أا تمثل قطاعا غير منتج إلا أا تشكل أساس القطاعات المنتجة

  :نقابات في النقاط التاليةالمطالب الأطراف المعارضة للسياسة الجديدة من عمال القطاع و 
تى ح دينارا جزائريا 70 دينارا جزائريا و الذي تضمنتها الشبكة الجديدة للأجور إلى 45من الرفع من النقطة الاستدلالية /1 

  .يكون هناك تلاؤم و انسجام بين الأجر و القدرة الشرائية للمواطنين
  . مكرر87 إلغاء المادة/2  

ذه ـسية و المفاوضات حول نظام التعويضات، و بالتالي رفض اقتصار هإشراك النقابات المستقلة في إعداد القوانين الأسا/3  
  .المهمة على الفيدراليات الوطنية التابعة للقطاع العمومي

  )3.(ضرورة و حتمية إدماج المتعاقدين و المستخلفين/4  
لأجر الأساسي الذي يجب أن رفض الفلسفة التي تقوم عليها هيكلة الأجور و المتمثلة في تقليص علاوات الأجور لفائدة ا/5  

  .رــ فوق الحد الأدنى للأج%80أو % 70 إلى 35و المطالبة برفع العلاوات المتضمنة في هيكل الأجور من  يكون أعلى،
حيث أكد عبد المالك رحماني ممثل نقابة الس  ، فتح حوار اجتماعي و بناء شراكة حقيقية بين الحكومة و نقابات العمال/6  

لوطني و د اـاتذة التعليم العالي على ضرورة جعل التكتل النقابي شريكا اجتماعيا تتم استشارته في القضايا ذات البعالوطني لأس
  )4.(حتمية تفاوض الحكومة معه

  .تقليص الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأساسية، إلى جانب إعادة تقييم الدينار الجزائري/7  
  طنية للعمال الجزائريين و التي سبق للحكومة و أن رفضت طلب اعتمادها بالرغم من ما لها من دور تأسيس كنفدرالية و/8  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .17/01/2008: للباحث،تم تفحص الموقع يوم،الموقع الشخصي"إضراب موظفي القطاع العام إزاء جدول الأجور"محند الوالي،-1

  <http://www.maghrebia.com/cocoon/awi/xhtmll/ar/features/awi/features/2008/01/16/featuure_01>  
  .2.،ص04/07/2007 ، 5056عدد ال، الخبر اليومي،"النقابات المستقلة تدعو لإشراكها في مناقشة سياسة الأجور"محمد شراق ،-2
  .08/02/2008:تم تفحص الموقع يوم،"مومينقابات تعاود الاحتجاج ضد الوظيف الع7"البلاد،مجلة -3

  <http://el-bilad.com/news/modules.php?name=news§file=article=1496>  
  . السابق،الموقع"قياس الأجور الجديدة في الجزائر يثير جدلا في أوساط العمال" سعيد جامع،ليث أفلو و -4
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  )1.(في تحقيق الانفتاح النقابي على النشاط الاقتصادي
 جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين أو كبديل عنه مطالبة النقابات المستقلة الحكومة بالاعتراف ا كشريك اجتماعي إلى/9 

  من % 70على اعتبار أنه لا يمثل كل العمال، بعد أن تم إفراغه من المنخرطين الذين التحقوا بالنقابات المستقلة، فحوالــي 
  )2.(ممثلين في النقابات المستقلةمستخدمي الوظيف العمومي 

ا ـ،عقدت اجتماع...و بعدما نجحت تنسيقية النقابات المستقلة للوظيف العمومي في شل معظم المؤسسات التربوية و الصحية
الناطق مزيان مريان حيث أكد  . 15/01/2008ة منذ إضراب ـ لمناقشة التطورات الحاصل27/01/2008وطنيا  في 

ف النقابات المستقلة لعدم مبالاة الحكومة و تجاهلها ضرورة التعجيل في فتح أبواب الحوار للتفاوض حول باسم التنسيقية تأس
ليتقرر على إثر ذلك شن إضراب وطني آخر سيدوم ثلاثة أيام بدء . ة لأجل ذلكـشبكة الأجور، لأنه لم يتم الاتصال بأية نقاب

و . دت كل نقابة دورة لسها الوطني للفصل في موقف منخرطيهادة، حيث عقـ فيفري الجاري بعد استشارة القاع24من 
ة بالحوار لاستدراك النقائص التي تشوا و خاصة ما يتعلق ـاس الاحتجاج هو شبكة الأجور الجديدة و بالتالي المطالبــأس

ت النقابات المستقلة و قد أكد. نظرا لخصوصية كل قطاعتعكف كل نقابة على إعداده على حدىام التعويضي التي ــبالنظ
و الإصرار على إشراكها في المفاوضات حول نظام ـا،ا بالإضراب باعتباره الخيار المفروض عليها و ليس المفضل لهــتمسكه

 على أن اتخاذ الحكومة لقرار تطبيق الشبكة الجديدة للأجور على أساس نظام المنح ةمعلن  44التعويضات و القوانين الأساسية 
ة ـات من لهجـو قد صعدت بعض النقاب ، )3( السابق في انتظار صدور النظام الجديد يعبر عن عبثية القراراتو التعويضات

و حتى بعد إضراب . ة لمطالبهاـات مؤكدة على استنجادها بالمنظمات الدولية في حالة عدم استجابة الحكومـــالاحتجاج
ى باعتصام أمام قصر ـ انته الذيو من الشهر فيفيري ، 10/11/12-بعض قطاعات الوظيف العمومي  الذي دام ثلاثة أيام

ح باب الحوار مع النقابات المستقلة و العمل ـالحكومة إلا أنه لا توجد أي بوادر أو مؤشرات ملموسة عن نية الحكومة في فت
طنية التابعة لقطاع  قانونا الموضوعة من طرف الفيدراليات الو44 قانونا أساسيا من ضمن 25خاصة و أن  ا،ـعلى إشراكه

 800ى المديرية العامة للوظيف العمومي ،مما يعني أن ما يفوق ـاء من إعدادها و إرسالها إلــالوظيف العمومي قد تم الانته
  )4(ريـفيف ألف موظف هم قاب قوسين أو أدنى من الحصول على الزيادات في الأجور مع انتظار تسليم باقي القوانين شهر

كومة لشعار الحوار و التفاوض مع الشريك الاجتماعي يبقى منقوصا إن لم نقل مغيبا من الناحية التطبيقية،و إن حمل الح       
الدليل على ذلك اعترافها بالاتحاد العام للعمال الجزائريين كشريك اجتماع وحيد بالرغم من أنه لا يمثل كل فئات المستخدمين 

 المستقلة كشريك تص شؤون العمال، و في مقابل ذلك ترفض الاعتراف بالنقابا و إشراكه و التفاوض معه فيما يخالعموميين
من مستخدمي الوظيف العمومي، و بالرغم من لجوئها % 70 الحوار و التفاوض رغم تمثيلها لـباجتماعي و تغلق أمامها با

و هذا ما يدفعنا للقول أن الحكومة . لها كآلية لتبليغ المطالب و التعبير عنها إلا أن الحكومة تصر على عدم الاستجابةللإضراب
  .تكيل بمكيالين في إطار تعاملها مع النقابات العمالية، الأمر الذي يضر لا محالة بمصالح هذه الفئة

       و ما يمكن استخلاصه و بناء على ردود أفعال مختلف الفواعل المنحصرة في الرفض المطلق لسياسة الأجور الجديدة المعلن 
بإشراك الاتحاد العام للعمال الجزائريين كشريك -طرف الحكومة، هو احتكار هذه الأخيرة  لعملية إعداد هذه السياسةعنها من 
  دون فتـح اال أو ترك جانب منه لتدخل و مساهمة باقي الفواعل أو الفواعل المعنية بمثل هذا النوع من السياسات -اجتماعي

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2.، ص14/02/2006، 4627، العدد الخبر اليومي،"قانون الوظيف العمومي جاهز و الحكومة تخشى الإفراج عنه"محمد شراق،-1
  .7.، ص14/01/2008، 5217عدد ال،الخبر اليومي،"النقابات المستقلة تنتظر دعوة الحكومة للتفاوض"خيرة لعروسي،-2
  .7.، ص09/02/2008، 5239عدد ال،الخبر اليومي،"ب و دعوة للتفاوض حول نظام التعويضات و القوانين الأساسيةتمسك بالاضرا"آمال ياحي،-3
  .5.، ص11/02/2008، 5241عدد ال، الخبر اليومي،" ألف موظف جاهزة800ـالقوانين الأساسية ل"ح،- سليمان-4
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  على سياسة الأجور بل يتعداه ليشمل أغلب-يش و الإبعادالتهم-و لا يقتصر الأمر...كالهيئة التشريعيــة الأحزاب السياسية

السياسات إن لم نقل كلها،مما يوحي و يؤكد لنا الغياب الفعلي للشفافية و الممارسة الديمقراطية الحقيقية في عملية رسم وصنع 
  . السياسة العامة للبلاد

  

        ....السلطة التشريعيةالسلطة التشريعيةالسلطة التشريعيةالسلطة التشريعية    ::::    طلب الثانيطلب الثانيطلب الثانيطلب الثانيالمالمالمالم
  

على  )الس الشعبي الوطني (الغرفة الأولىإلى جانب ) مجلس الأمة(زائري إنشاء غرفة ثانية للبرلمان أقر المشرع الج               
من  98ون من غرفتين وفقا لنص المادة ـو بذلك أصبح البرلمان الجزائري مك . 28/11/1996إثر التعديل الدستوري في 
  ةـا الس الشعبي الوطني و مجلس الأمـيتكون من غرفتين و همة برلمان ـيمارس السلطة التشريعي" :الدستور التي نصت على 

  "                   و له السيادة في إعداد القانون و التصويت عليه
و هذا على خلاف الدساتير الجزائرية السابقة التي أقرت تكوين برلمان بغرفة واحدة هي الس الشعبي الوطني، حيث وضع حد 

 منتخب مـن ،في مجلس واحدما في التجربة الدستورية الجزائرية ألا و هو العمل بسلطة تشريعية تتجسد للتقليد الذي كان قائ
 إلا  أنه خص الـس ،ة ورقابية لبرلمان صلاحيات تشريعي و بالرغم من أن المشرع الجزائري منح غرفتي ا).1(طرف الشعب

  :الأمة و التي يمكن حصرها في النقاط التاليةالشعبي الوطني بجملة من الصلاحيات دون أن يخص ا مجلس 
  ).من الدستور119(التشريع عن طريق المبادرة باقتراح القوانين -      

  ).من الدستور84المادة (التصويت بالثقة بطلب من رئيس الحكومة -      
  . اجتماع البرلمان في دورة غير عادية بطلب من ثلثي أعضاء الس الشعبي الوطني-      
  .الموافقة على برنامج الحكومة-      
     .النواب7/1 الموافقة على ملتمس الرقابة لدى مناقشة بيان السياسة العامة الموقع عليه من طرف-      

ية ا و كيفـطبيعة العلاقة بينهم ،ساؤلات من أبرزها أسباب الإنشاءلقد أدى إنشاء الغرفة الثانية للبرلمان إلى إثارة العديد من الت
  .  هذه التساؤلات تباعاو سوف نحاول الإجابة على و دور اللجان البرلمانية في ذلك، مساهمتهما في عملية صنع السياسة العامة

        ....لهدف أو الغاية من إنشاء الغرفة الثانيةلهدف أو الغاية من إنشاء الغرفة الثانيةلهدف أو الغاية من إنشاء الغرفة الثانيةلهدف أو الغاية من إنشاء الغرفة الثانيةاااا    ::::    الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  

  :إنشاء الغرفة الثانية يتمثل في ة منـأن الهدف و الغاية ـاء في التبريرات الرسمية المقدمة من طرف السلطات العامـج        
  الرفع من كفاءة التشريعات على أساس أن النصوص القانونية الموضوعة باتفاق بين الغرفتين تخضع للمراجعة المزدوجة،:أولا    

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقاعد مخصصة للجالية بالمهجر، يتم توزيع العدد الإجمالي للمقاعد على ثمان و أربعين دائرة انتخابية بالداخل و 8ا مقعدا من بينه 389يضم الس الشعبي الوطني حاليا -1
ربعون في حين أن معايير أو مقاييس التمثيل المعتمدة تتمثل في مقعد واحد لكل ثمانين ألف نسمة يضاف مقعدا واحدا لكل شريحة متبقية يفوق عددها أ. ست مناطق بالخارج

ينتخب أعضاء الس .ألف نسمة، و في كل الأحوال لا يمكن أن يقل عدد المقاعد عن أربعة بالنسبة إلى الولايات التي لم تبلغ الكثافة السكانية ا ثلاث مئة و خمسون ألف نسمة
لس الدستور نتائج الانتخابات التشريعية و يشعر الس الشعبي الوطني بقائمة  انالشعبي الوطني بالاقتراع المباشر و السري وفق التمثيل النسبي و لمدة خمس سنوات، و يعل

  .الفائزين
 يتكون الس من مئة و أربعة و أربعين عضوا 2004،وحاليا يمارس الفترة التشريعية الثانية منذ جانفي 1999          أما مجلس الأمة فقد تم تنصيبه لأول مرة في جانفي 

ينتخب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع غير المباشر و السري من بين و من طرف .دد أعضائه أن يساوي على الأكثر نصف أعضاء الس الشعبي الوطني،إذ لابد لع)144(
اءات الوطنية في االات العلمية و الثقافية أعضاء االس الشعبية و الولائية و البلدية،في حين يتولى رئيس الجمهورية تعيين الثلث المتبقي من الأعضاء من بين الشخصيات و الكف

و حددت مدة العضوية في الس بست سنوات مع التجديد النصفي للأعضاء كل ثلاث . من الدستور101 و المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية حسب الفقرة الثانية من المادة
لسسنوات، و تكون مصادقته على النصوص التي سبق و أن صوت عليها الس الشعبي الوطني صحيحة بالحصول على ثلاثة أرباع أعضاء ا.  
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كما أن النص الصادر عن غرفتين يكون أفضل حال من ذلك الصادر عن غرفة واحدة لاسيما إذا كانت إحدى الغرفتين أغلب 

ة التشريعية بالسياسة العامة تتركز و لأن علاقة المؤسس. أعضائها من ذوي الكفاءات و المهارات الإدارية و السياسية و القانونية
، فإن الرفع من كفاءة التشريعات سيؤدي حتما إلى رسم سياسة عامة أفضل و )1(في الأساس في صياغة القوانين و التشريعات

  .أجود
  غلبية بالس المحافظة على التوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات،و يعود ذلك إلى احتمال التغيير المفاجئ في الأ :ثانيا     

  ، أو بعد انتهاء العهدة، أو بفعل الصراعات التي قد تنشأ بين الس الشعبي  الشعبي الوطني إثر انتخابات تشريعية عامة و مسبقة
  ).    الغرفة الأولى(الوطني و الحكومة و التي من شأا أن تفضي إلى حل الس 

  ة أو ـاة أو استقالـيث يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة الدولة بالنيابة في حالة وفتفادي الوقوع في الفراغ المؤسساتي،بح:ثالثا   
  .ثبوت المانع لرئيس الجمهورية إلى غاية إجراء انتخابات رئاسية جديدة

  :ا للأسباب التاليةاستقرار الدولة و استمرارها نظر و ضمان توسيع التمثيل الوطني :رابعا   
  .تم تعينهم من قبل رئيس الجمهوريةثلث أعضاء مجلس الأمة ي  *
  .أعضائه)4/3(تتم إلا بتوفر أغلبية ثلاثة أرباع  المصادقة على النصوص التشريعية لا  *
  .مجلس الأمة يجعل منه مؤسسة دائمة و مستمرة التجديد النصفي لأعضاء  *
ى ـق التصويت علـالة الحكومة عن طريعدم قابلية الس للحل من طرف رئيس الجمهورية و في مقابل ذلك لا يمكنه إق  *

  .ملتمس الرقابة
  .أعضاء هذا الس4/3محاولة إلغاء مجلس الأمة من خلال تعديل الدستور لا يمكن التوصل إليه إلا بموافقة  *

زم لترسيخ اب البرلمان الجزائري كافة عناصر و مقومات العصرنة و المصداقية و الفاعلية و القوة بالقدر اللاـإكس :خامسا    
  . الإصلاح و التطوير الديمقراطي مسيرة

ع و استيعاب أوسع لتطلعات و ـح اتمـات و شرائـل لفئـترسيخ المسار الديمقراطي و تعميقه بتوسيع التمثي :سادسا    
لرقابة البرلمانية على رلمانية المتعددة في مجال التشريع و اـسائل البوـ بواسطة الأدوات و ال،اـل ـ، و التكفمطالب المواطنين

  )2(.ةــــــــالحكوم
فإنه ما من شك في أن  ، )3(ت مساحة مساهمة البرلمان في السياسة العامة و لأنه كلما كان النظام ديمقراطيا كلما ازداد       

ية رسم هذه السياسات الترسيخ الديمقراطي سيؤدي حتما إلى تقوية السياسة العامة، و يزيد من فاعلية السلطة التشريعية في عمل
       .و جعلها أكثر رشدا و فائدة للمجتمع

        ....طبيعة العلاقة بين غرفتي البرلمانطبيعة العلاقة بين غرفتي البرلمانطبيعة العلاقة بين غرفتي البرلمانطبيعة العلاقة بين غرفتي البرلمان    ::::    الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        

من المفترض أن تكون العلاقة بين غرفتي البرلمان علاقة تعاون،الأمر الذي يقف حائلا أمام هيمنة و سمو أي غرفة على الأخرى  
 التي شهدت توسعا كبيرا في حجم و نوعية الصلاحيات المخولة لها  ، مواجهة السلطة التنفيذيةو يعزز قوة السلطة التشريعية في

  .خلال السنوات الأخيرة و الذي تم على حساب السلطة التشريعية و اختصاصاا
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .250.،ص)2002مركز دراسات و استشارات الإدارة العامة،:القاهرة ( العربيتحليل السياسات العامة في الوطنسلوى الشعراوي جمعة ، و آخرون،-1
    .68.، ص)2003ديسمبر ( ،عدد خاص ،الفكر البرلماني، "نظرة على مجلس الأمة في اية العهدة الأولى"مقران آيت العربي،-2
  .251.سلوى الشعراوي جمعة ،و آخرون،المرجع السابق،ص-3
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هل فعلا العلاقة بين غرفتي البرلمان قائمة على التعاون أم أن طبيعة العلاقة بينهما : في هذا الإطارالتساؤل الذي يطرح نفسه

  من نوع آخر؟
بالرجوع إلى الممارسة الفعلية على أرض الواقع و تعميق النظر في النصوص القانونية و الإلمام بالظروف التي سبقت إنشاء الغرفة 

  لا نقصد بعلاقة التبعية مسار.العلاقة بين الغرفتين هي علاقة تبعية و خضوع و ليست علاقة تعاون التوصل إلى أن االثانية، يمكنن
ام ــ المشرع لم يعتمد نظ مع العلم أن-العملية التشريعية الذي يأخذ اتجاها واحدا من الس الشعبي الوطني إلى مجلس الأمة

ل ـب -لس الشعبي الوطني للمصادقة عليهاة للقوانين و عرضها على االذهاب و الإياب داخل البرلمان، أي اقتراح مجلس الأم
  :نقصد من علاقة التبعية خضوع الغرفة الأولى للثانية، و يمكن البرهنة على هذا القول بما يلي

ام ـالعليا أمفمجلس الأمة أطلقت عليه تسمية الغرفة . سمو مجلس الأمة على الس الشعبي الوطني حتى في مجال التسمية:أولا  
ل ـل أعضائه منتخبين من قبـ،فك مجلس شعبي وطني سمي بالغرفة السفلى رغم أن هذا الأخير هو الأكثر تمثيلا للإرادة الشعبية

  س ــمن قبل رئي(و معينين )بطريقة غير مباشرة من قبل الشعب( الشعب على خلاف مجلس الأمة المكون من أعضاء منتخبين
  ر هذا السمو بالكفاءات و الإطارات العلمية و الثقافية و الاقتصادية و الاجتماعية التي يضمها مجلـسهناك من يبر).الجمهورية

الأمة بالمقارنة مع الس الشعبي الوطني الذي يضم أعضاء ليسوا على درجة عالية من الكفاءة بل أكثر من ذلك فبعض أعضائه 
  .يصل مستواهم إلى الأمية

وص ـة عرقلة إرادة النواب بسبب سلطة المنع التي يمتلكها و التي تجعل منه المتحكم الأول في مصير النصيحق لس الأم :ثانيا  
 4/3ة ـالقانونية،فأي نص قانوني مصادق عليه من قبل الغرفة السفلى لا بد من عرضه على الغرفة العليا للمصادقة عليه بأغلبي

م ـ لا ترجح كفة أي غرفة بل تشكل لجنة متساوية الأعضاء من السين يتفي حال امتناع هذه الأخيرة عن المصادقة.أعضائها
ن ــبعدها تعرض الحكومة النص على الغرفتي استدعاؤها من قبل الحكومة دف اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف ،

و بالتالي يكون مجلس الأمة هو إذا ما استمر الخلاف يسحب النص .للتصويت عليه دون إدخال أي تعديل إلا بموافقة الحكومة
ر ــحتى و إن لم يستم ، السبب الفعلي لسحب النص مما يؤكد تفوق الغرفة الثانية على الأولى و الوقوف كمعارض لإرادا

ل ـــالخلاف بين الغرفتين بعد استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء فإن النص بالرغم من صدوره قد يفقد أهميته و محتواه بفع
ن ـعديلات التي أدخلت عليه أو لأن الظروف و الأوضاع التي أدت إلى استعجال وضعه قد زالت أو تأزمت بشكل يجعل مالت

  .هذا النص عاجزا عن وضع حلول فعلية لها،أي أنه أصبح خاليا من أي فائدة أو قيمة
ة ـيتعلق الأمر بالجبهة الإسلامي( إلى البرلمان سمح بوصول معارضة فعلية1989إقرار الدستور لمبدأ التعددية الحزبية سنة :ثالثا  

  ة وـمما قد يهدد السلطة التنفيذية و يضعف قوا،و لأن الوسيلة الوحيدة الممكن استعمالها في هذه الحالة لقمع المعارض)الاتقاد
  إنــف ل مؤسسات الدولة ،الحد من تأثيرها تتمثل في سلطة الحل التي يترتب عن الاستعمال المتكرر لها انعدام الاستقرار داخ

ع ـالسلطة السياسية المعنية بحثت عن وسيلة ذات فعالية أكبر و ضرر أقل و اهتدت في النهاية إلى وسيلة إنشاء غرفة ثانية تخض
  .بشكل غير مباشر للسلطة التنفيذية و لها القدرة على عرقلة و مراقبة عمل الغرفة الأولى

 رئاسة الجمهورية بالنيابة في حالة رئيس الجمهورية، يتولى بعد ل الثاني في النظام السياسيجعل رئيس مجلس الأمة الرج :رابعا  
وفاة أو استقالة أو ثبوت المانع لدى رئيس الجمهورية عوض ما كان معمولا به سابقا ،حيث كان رئيس الس الشعبي الوطني 

  .هو المرشح الأول للرئاسة بالنيابة في الحالات السابقة الذكر
و يمكن الاستدلال عل ذلك آلية للرقابة على التشريعات الصادرة عن الس الشعبي الوطني تحويل مجلس الأمة إلى  :خامسا  

  :من خلال 
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   رغم أن الهدف من وجوده هو العمل على تحسين العمل التشريعي ،إقصاء أعضاء مجلس الأمة من اختصاص المبادرة بالتشريع *

  .قابل منحه القدرة على عرقلة تشريعات الغرفة الأولى في مرحلة الإقرار في المو، للبرلمان
   إلا، صورا النهائية من خلال المصادقة عليهاالقوانين في أعضائه في وضع التشريعات و 4/3رغم أن مجلس الأمة يشارك ب *

ة ـ النص وضع بشراكأنولة ثانية  رغم أنه أقصي من تصحيح النص التشريعي للمرة الثانية، لكون الس غير معني بطلب مدا
ة ـــ موافقة الس الشعبي الوطني على النص للمرة الثانيأنكما  ).مجلس الأمة(الغرفتين بل إن سلطة إقراره كانت من قبله 

 لم يخضع للموافقة عليه في نفس الصيغة من قبل مجلس للإصدار يوحي بوجود نص قانوني قابل إصداره من أعضائه و 3/2ب
  )1. (و هو أمر يجسد العودة لنظام الس الواحد الأمة،

  و، يـ لتحقيق أهداف ثانوية إلى جانب هدف رئيسلسفلى أي مجلس الأمة أنشئتنجد أن الغرفة ا من كل ما سبق ،         
أ داخل الغرفة ـا أن تنش من شأ ،منح السلطة التنفيذية وسيلة قانونية و شرعية تمكنها من عرقلة نشاط أي معارضةالمتمثل في 

 .الأولى بشكل يهدد مصالحها و يقوض من سلطاا
 

                .... في عملية صنع السياسة العامة في عملية صنع السياسة العامة في عملية صنع السياسة العامة في عملية صنع السياسة العامةننننتدخل البرلماتدخل البرلماتدخل البرلماتدخل البرلما    ::::    الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث        

        

        يشارك البرلمان الجزائري بغرفتيه باعتباره فاعلا رسميا في عملية رسم وصنع السياسة العامة من خلال ممارسته للاختصاص  
  .،و الاختصاص الماليو الاختصاص الرقابي ،يالتشريع
        ::::الاختصاص التشريعيالاختصاص التشريعيالاختصاص التشريعيالاختصاص التشريعي::::أولاأولاأولاأولا

إن الاختصاص التشريعي هو الاختصاص الأصيل و الجوهري لأي برلمان،إلى جانب ذلك فهو يتيح له فرصة التدخل و المساهمة 
ة الأولى ـتشريع و خص بذلك الغرفمنح المشرع الجزائري البرلمان سلطة الو لقد . بشكل مباشر في عملية صنع السياسة العامة

 المبادرة باقتراح القوانين أو عن طريق القوانين  عن طريقالس الشعبي الوطني بشكل مباشرشرع نواب  يث، بحي ةـدون الثاني
  :ففيما يخص. بشكل غير مباشر عن طريق التعديلأو ،العضوية

  : لمبادرة بالتشريعا/1 

ادر النواب بالتشريع ـيب. )2"(ذي يضع الأسس الأولى للتشريع و يحدد مضمونه و موضوعهالعمل ال"تعرف المبادرة على أا 
تبلغ الاقتراحات المقبولة من . لدى المكتب من طرف أصحاايتم إيداعها  بتقديم اقتراحات قوانين موقعة من قبل عشرين نائبا،

ل الموافقة عليها تعرض على اللجنة المختصة لدراستها و في حا طرف المكتب بشكل فوري إلى الحكومة لكي تبدي الرأي فيها،
أثناء المناقشة يمكن إدراج بعض  .و مناقشتها و إدراج تعديلات عليها و إعداد تقرير تمهيدي عنها يعرض للمناقشة داخل الس

د يدعى التقرير التكميلي التعديلات،و إن تم ذلك تحال المبادرة من جديد على اللجنة لدراستها مرة أخرى و إصدار تقرير جدي
  )3.(الذي يعرض بدوره للتصويت

هذه عضوية، مجالات أساسية يشرع في إطارها النواب بقوانين سبع من الدستور 123حددت المادة :القوانين العضوية/2 
 الخضوع للرقابة التي تختلف عن القوانين العادية من حيث المصادقة  التي تكون بالأغلبية المطلقة للنواب و من حيثالأخيرة 

  .السابقة من طرف الس الدستوري
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ص 2005/2006مذكرة ماجستير،جامعة فسنطينة،،)"دراسة مقارنة(حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري"باديس سعودي،-1
.77.  
  .124،ص،)2002دار هومة ،:الجزائر(-دراسة مقارنة–أساليب ممارسة السلطة  في النظام السياسي الجزائري  بو قفة،عبد االله-2
  .1997يوليو22الموافق 1418ربيع الأول عام 17 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني بتاريخ 70،71المادتين -3
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ريق المبادرة لا يعني أا لا تتدخل في العملية التشريعية و لا تساهم في صنع إن عدم اشتمال الغرفة الثانية بسلطة التشريع عن ط

  السياسة العامة،بل بالعكس لأن مجلس الأمة يلعب دورا محوريا في قبول التشريعات سواء تلك الصادرة عن النواب أو الحكومة  
و لا صدوره حتى و إن تم استدعاء اللجنة المتساوية فمن دون قبوله لا يمكن إقرار النص .لامتلاكه حق الاعتراض أو حق الفيتو

  .الأعضاء ،لأن تمسكه برأيه و قراره يؤدي إلى استمرار الخلاف و بالتالي سحب النص
  :ممارسة الاختصاص التشريعي عن طريق التعديل/3

ن مجرد ـليه و تحويله م إحداث تغييرات على النص المناقش بالشكل الذي يسمح بالمصادقة عالهدف من التعديل حوليتمحور 
ه آلية غير ـمشروع أو اقتراح إلى قانون بعد إتباع سلسلة من الإجراءات الضرورية لذلك،و لهذا كثيرا ما ينظر للتعديل على أن

ذا الأخير و جد في ـإن هـو في ظل الإقصاء و الصعوبة التي قد تواجه النائب و تمنعه من المبادرة بالتشريع ف مباشرة للتشريع،
ارسة الحق في التعديل الطريقة المثلى للتعبير من خلالها عن مشاركته في إنتاج القانون و لو بطريقة غير مباشرة و استخدامه في مم

فمثلا التعديلات المقدمة حول مشروع القانون العضوي الأساسي للتوظيف العمومي .نفس الوقت كآلية للضغط على الحكومة
 طلب تعديل،و حول مشروع القانون العضوي الأساسي للقضاء 112 بلغت 1999كومة في في الجزائر المقترح من قبل الح

أما في دورة ).1 (2005 طلب تعديل حول مشروع قانون المالية لعام 108 طلب تعديل،و 106 فقد بلغت 2000عام 
   و المتعلق بقانون 155-66 فقد بلغت التعديلات المقدمة حول مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 2006الخريف 

 و المتعلق بالعقوبات قدمت في إطاره 156-66 تعديلا،و مشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 24لإجراءات الجزائية ا
 تعديلا،في حين أن قانون المالية 38 تعديلات فقط،أما القانون المتعلق بتدابير تشجيع و دعم ترقية التشغيل بلغت التعديلات 3
مع الإشارة إلى أن مجلس  الأمة لا يمكنه ممارسة حق  ).2( اقتراحا99 بلغت التعديلات المقترحة من قبل النواب 2007م لعا

 ة حدوث خلاف بينـة في حالـى طلب من الحكومـالتعديل إلا في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء التي يتم إنشاؤها بناء عل

  .الغرفتين حول أحد النصوص التشريعية

        ....الاختصاص الرقابيالاختصاص الرقابيالاختصاص الرقابيالاختصاص الرقابي    ::::    انياانياانياانياثثثث

 ،اــإن مساهمة البرلمان في صنع السياسة العامة  لا يتوقف على سن التشريعات و النصوص القانونية و إلزام الحكومة بتنفيذه
تشريع منح البرلمان آليات للرقابة لتمكينه من مراقبة مدى تقيد و تنفيذ الحكومة لللذلك فقد  ،ابل يتعداه إلى الرقابة على أعماله

 آليات :ـاتنقسم آليات الرقابة إلى صنفين و همو .)3(باعتباره الأداة القانونية لتنفيذ سياساا و برامجها الموافق عليها من طرفه
و ذلك على النحو ، الرقابة التي تنجر عنها المسؤولية السياسية للحكومة وآليات الرقابة التي لا تنجر عنها المسؤولية السياسية لها

  :ليالتا
  :آليات الرقابة التي تنجر عنها المسؤولية السياسية للحكومة/1     

  .تنحصر آليات الرقابة التي تنجر عنها المسؤولية السياسية للحكومة في آليتي مناقشة برنامج الحكومة و بيان السياسة العامة
  :مناقشة برنامج الحكومة- أ

تقوم  إذ  يتوجب طرحه على البرلمان من أجل دراسته و تحديد موقفه منه،اسياسي ا والتزاماتعهديعد برنامج الحكومة إن          
   فيما بعد  على الس الشعبي الوطني في غضون الخمسة و اليتم  عرضه ا،ـرد تعيينها بضبط برنامجها وسياستهـالحكومة بمج

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .41.ص، 2005/2006،مذكرة ماجستير،جامعة الجزائر،"بادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائريسلطة الم"عمر ثامري، -1
 <http://www.mcrp.gov.dz>        .07/01/2008:تم تفحص الموقع يوم.مع البرلمان على الأنثرنيثموقع وزارة العلاقات -2

  .384.المرجع السابق،صالنظام السياسي الجزائري،،سعيد بو الشعير-3
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و في هذا الإطار ينظم الس الشعبي الوطني  .  إلى مجلس الأمةاإلى جانب تقديمها لعرض حوله) 1(أربعون يوما الموالية لتعيينها

ذه،و انطلاقا من ـالمحددة لتنفية تنصب على البرنامج الحكومي بكامله بما في ذلك خطة عمل الحكومة والوسائل ـمناقشة عام
ا ما تعمد ـو غالب .م المتعلقة بالبرنامجـآلياته و أهدافه يفتح اال أمام النواب لتقديم اقتراحام و تعديلامناقشة البرنامج و 

 عدم موافقتهم عليه أنعلى ضوء ما تقدم به النواب من اقتراحات خاصة و للتصويت بعد تكييفه الحكومة على عرض برنامجها 
  اء ــضروري لبقبمعنى أن موافقة الس على البرنامج شرط  ، - من الدستور81 و80حسب المادتين -يؤدي إلى استقالتها

ة ـا يتوافق و أغلبيـو عليه يمكن القول أن إقرار المشرع الجزائري لإمكانية تكييف البرنامج الحكومي بم.الحكومة و استمرارها
  و الثاني في منح النواب بإحداث توازن بينهما،ة ـالنواب يؤدي غرضين، يتمثل الأول في تجنب التصادم بين النواب و الحكوم

  . المساهمة في صنع السياسة العامة عن طريق ما يحدثونه من تغيير في السياسات و البرامج المقترحة من قبلهافرصة
غرض من  فإن ال،دون مناقشة بعد أن يوافق عليه الس الشعبي الوطنيأما فيما يخص عرض الحكومة لبرنامجها على مجلس الأمة 

  و قد جرت العادة . تمكينه من مراقبة الحكومة فيما بعد رفقة الغرفة الأخرى للبرلمانالبرنامج هوتمكين الس من الإطلاع على 
و في الوقت  ، مند تأسيس مجلس الأمة على مناقشة برنامج الحكومة داخله بالرغم من أن المشرع الدستوري لم ينص على ذلك

ا أا تجسدت ـعلى أن ذلك يعد خرقا للدستور فإن البعض الآخر يؤكد على أا ممارسة دستورية طالمالذي يؤكد فيه البعض 
ة ـار البيداغوجية البرلمانيـالمناقشة تدخل في إط" : منذ بداية عمل الس و لم يعارضها أحد،حيث صرح السيد بومعزة قائلا

  )2".(الديمقراطية و هي عادة لا بد من المحافظة عليها
  و مهما يكن فإن مناقشة مجلس الأمة للبرنامج الحكومي ليس لها أي قيمة قانونية على خلاف مناقشة الس الشعبي الوطني له

دى ـلأا لا تلزم رئيس الحكومة، بل لها قيمة سياسية تسمح بفهم السياسة المنتهجة و بالتالي إمكانية مراقبة و تتبع و تقييم م
 جاء فيها،و أيضا تسمح لأعضاء الس بالإدلاء بآرائهم و ملاحظام و تحفظام على البرنامج و اطلاع تنفيذها و الالتزام بما

 ما يقارب  و الذي دام2007و في إطار مناقشة النواب لبرنامج الحكومة الائتلافية المنبثقة عن تشريعيات ماي .الرأي العام ا
لت ـهذه الجلسات شك. رؤساء اموعات البرلمانية نائب إلى جانب210 مناقشة تدخل خلالهاتم فتح جلسات لل، الأسبوع

تعلقة بمشروع برنامج الحكومة في  و ملاحظام المانشغالامطرح ل  السبعلنواب و اموعات البرلمانيةا فتح اال لواسعفضاء 
  :نجدالمقدمة و من ضمن الاقتراحات . تثمينه الرامية إلىو السلبية،مع تقديمهم للتعديلات و الاقتراحاتجوانبه الايجابية 

  .تطوير قطاع الإعلام و الاتصال و توسيع قنوات البث الفضائي-   
  .إعادة النظر في طرق إعداد و مناقشة و تنفيذ الميزانية العامة و المحلية-   
  .فتح اال أمام اتمع المدني ليؤدي دوره في مختلف مجالات الحياة العامة-   
جدا،و أيضا في تسعيرة الكهرباء الموجهة لقطاع الفلاحة و تسعيرة  إعادة النظر في تسعيرة الغاز خاصة في الولايات الباردة-  

  .في الأنشطة الفلاحيةالكهرباء الريفية 
  .تطوير الاتصالات و المطالبة بفتح قنوات خاصة و قناة ناطقة بالأمازيغية-  
  .بفتح قنوات الاتصال بين الشركاء القانونيين قطاع العدالة بإصلاحالمطالبة -  
  .إصلاح النظام المصرفي و تطوير دور المصرف المركزي للتحكم في المنظومة المصرفية بما يخدم السياسة الاقتصادية-  
  .مهنيا واجتماعيا الأجور دراسة واقعية و منطقية و إعادة الاعتبار للأستاذ إعادة دراسة-  

        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني91 المادة -1
    .10.، ص2،عدد 2000الجريدة  الرسمية لمداولات مجلس الأمة الفترة التشريعية الأولى،دورة الخريف -2
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  ج ـ المطروحة خلال مناقشة برنامبعد سلسلة المناقشات تقدم رئيس الحكومة للرد على ملاحظات النواب و تساؤلام        

واب ـحات وتعديلات التي تقدم ا الن المقترضو بتتبعنا لهذا الرد يتضح لنا أن الحكومة قد أخذت بعين الاعتبار بع . لحكومةا
 ءالكهربا النظر في تسعيرة بإعادةحيث أعلن رئيس الحكومة اتخاذ هذه الأخيرة قرارا تسعيرة الكهرباء، كمقترح إعادة النظر في 

لكن . المترلي أو تغطية حاجات النشاطات الفلاحية و الصناعية في الجنوب سواء فيما يخص الاستهلاك ، بالنسبة لمناطق الجنوب
 إعادة دراسة الأجور دراسة واقعية  كمقترح، على ميش بعض الاقتراحات بالرغم من أهميتها الحكومةفي مقابل ذلك عملت

ة ــو رغم تجاهل الحكوم. ،و أيضا مقترح فتح قنوات إعلامية خاصة-و باقي موظفي القطاع العام-لإعادة الاعتبار للأستاذ
م ـ بنعم و موافقتهم حيت بلغ عدد المصوتين عليههإلا أن برنامجها حضي بدعالنواب،للكثير من المقترحات المقدمة من طرف 

  )1.( نائبا33 نائبا و الممتنعون 22 نائبا،أما المصوتون بلا 315
    :بيان السياسة العامة - ب

  أن داء و تنفيذ برنامجها الذي سبـق و و هو إجراء ضروري يمكنها من أ ، تقوم الحكومة سنويا بعرض بيان عن سياستها العامة
ازه في فالحكومة من خلال البيان توضح و تبين ما تم انجازه خلال السنة الماضية و ما سيتم انج .وافق عليه الس الشعبي الوطني

  السنة أو السنوات المقبلة مع التطرق إلى مجموع العراقيل التي تصادف تنفيذ البرنامج ، الأهداف، و الآفاق المستقبلية المترتبة عن

م عن ــمناقشة البيان تساعد على الاطلاع على محتواه،وتمكين النواب من إبلاغ مواقفه.  التنفيذ  الفعلي و الميداني للبرنامج
مما يجسد رقابة فعلية على نشاطها و بالتالي تقييم مدى التزامها بتنفيذ السياسة العامة و تحقيق  ، لعامة للحكومة المطبقةالسياسة ا

ليس للائحة أي أثر قانوني لأا مجرد وثيقة تعبر عن .و قد تختم المناقشة بإصدار لائحة أو ملتمس رقابة . الأهداف المرجوة منها
ي ـإما بتأييدها أو التحفظ عليها أو لفت انتباه الحكومة لوجود خلل ف اتجاه السياسة العامة للحكومة،آراء و توجهات النواب 

  و على العكس من ذلك فإن ملتمس الرقابة  . سياساا أو طرق تنفيذها و ما قد يترتب عنه من انحراف في مقاصدها و أهدافها
 ةــ استقالة الحكومخاصة و أن التصويت عليه يؤدي إلىـة ة الحكوميعد لائحة فاعلة أو لائحة لوم لأنه ينصب عل مسؤولي

تدخل  2005 في ماي )2007-2002(سة منواب خلال الفترة التشريعية الخاالأول بيان للسياسة العامة يعرض أمام وفي 
لوطنية اندة لمسعى المصالحة اعلى تحسن الوضع الأمني وتزايد المسمؤكدا  ،  على الإنجازات المحققة بالأرقاماركزمرئيس الحكومة 

 إيجابية ا الاقتصادية الكلية مشجعة و آثارهتا تم انجازه في مجال الإصلاحات معتبرا المؤشرا بمارذكم . وحل أزمة منطقة القبائل
ة في رئيس الحكومة النتائج المحقق كما عرض. الاستقرار الاجتماعيتحقيق في إلى جانب مساهمتها على ظروف معيشة المواطنين 

د ـ هذا وق.د ا الديوان الوطني للإحصائياتبالمعطيات الرقمية التي أفاإياه مرفقا ، مجال مكافحة الآفات الاجتماعية والإجرام
ة البرنامج التكميلي الضخم لدعم النمو ـخاص، رئيس الحكومة الأهداف والمراحل التي يتجه لها العمل الحكومي مستقبلاصلف

ا ــكم . مليار دولار55 دج أي  مليار4200، والذي رصد له مبلغ 2009 إلى سنة 2005سنة في الفترة الممتدة من 
العفو  مصالحة الوطنية وأما النواب فقد أعلنوا دعمهم  لل .المنهجية التي ستسلكها حكومته في تنفيذ هذا البرنامجعرض الرئيس 

ى التراجع الكبير للإرهاب ائل خدمة للسلم الوطني، كما اتفقوا علالشامل وثمنوا اهودات المبذولة لإيجاد حل لأزمة منطقة القب
 في  بإعلان رئيس الجمهورية عن المخطط الخماسي للتكفل بالجانبين الاجتماعي والاقتصاديمع الإشادة ،لوضع الأمنياوتحسن 

 و، نـضل بالحاجات اليومية للمواطني، والتكفل أف  بتحسين القدرة الشرائية ومحاربة الآفات الاجتماعيةالوقت الذي طالبوا فيه
  مع إلحاحهم   ...ومحاربة الاقتصاد الموازي والطفيلي كافحة الفساد والرشوة والمحسوبية والجهويةلمبسط هيبة دولة الحق والقانون 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >org.dz-apn.www < : موقع الس الشعبي الوطني على الأنثرنيث-1

  

http://www.apn-dz.org/
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ة على ـــو في رد رئيس الحكوم.في معلنين تأييدهم للحكومة و منحها ثقتهمضرورة التعجيل بإصلاح القطاع المصرعلى 

ستقبلية، ، والتحديات والرهانات الم)2005-2009(تطرق إلى القضايا الاقتصادية، والبرنامج الخماسي انشغالات النواب 
   )1(.وكذا القضايا الاجتماعية ومشاكل التنمية المحلية

  :تنجر عنها المسؤولية السياسية للحكومةلا آليات الرقابة التي /2     
رار ـ و التي لا تؤدي إلى إق،ات الرقابة التي يمتلكها البرلمان بغرفتيهـتعتبر آلية السؤال، و الاستجواب، و لجان التحقيق من آلي

  :فبالنسبة لـ.ولية السياسية للحكومةالمسؤ
  :آلية السؤال-أ   

تقصي عضو من أعضاء البرلمان من :"اـتعتبر الأسئلة وسيلة إعلامية و رقابية للنواب حول تصرفات الحكومة، وتعرف على أ
ؤال حق ـــالس و.)2"( الوزارة المعنية أو الحكومة ككلوزير معين أو من رئيس الحكومة عن حقيقة أمر معين يخص نشاط

  : و همايتم استعماله لتحقيق غرضين  شخصي لكل أعضاء و نواب البرلمان،
عندما يتم طرح الأسئلة من طرف الموالين للحكومة دف إفساح اال أمامها لعرض منجزاا و أسلوب :  غرض سياسي-  

  .إدارا لشؤون اتمع
ي ـلمعارضة لتسليط الضوء على برنامج الحكومة وإبراز نقاط الضعف فعندما يتم طرح الأسئلة من طرف ا :غرض رقابي-   

  .سياستها العامة
ء  و منح أعضاء البرلمان حق توجيهها لأي عضو من أعضا ،و قد اعتمد المشرع الجزائري نوعين من الأسئلة الكتابية و الشفوية

و قد يستعمل .اقشة في حالة عدم اقتناعهم برد الحكومة،إلى جانب منحهم إمكانية إتباعها بمن)من الدستور134المادة (الحكومة
 كوسيلة لطرح بعض المشاكل العامة و لفت انتباه السلطات العمومية إليها ،السؤال من طرف أعضاء البرلمان في بعض الحالات

  وات ـو التبشير و دعحيث وجه نواب حركة النهضة سؤالا إلى وزير الشؤون الدينية يتعلق بظاهرة التنصير  . لإيجاد حلول لها
رورة ــ للمسألة وحجم خطورا و ضرة، دف لفت انتباههـالمتصاعدة في الآونة الأخي) 3( من الدستور02حدف المادة 

  . التعجيل بوضع حل لها
  :آلية الاستجواب- ب  

فسارات  و است،قديم توضيحات فرصة مطالبة الحكومة بت و أعضاء البرلمانلنواب آلية دستورية تتيح بهناك من يعتبر الاستجوا
،فهو قيد على الحكومة لأنه يجبرها على المتابعة و الاطلاع الدائم على قضايا الساعة ذات الصلة حول قضية من قضايا الساعـة

ة ـة ببيانات عن السياسـوهناك من يعتبره آلية رقابية يحق لعضو البرلمان بمقتضاها مطالبة عضو الحكوم.بالمصلحة العامة للدولة
حق المشاركة في الاستجواب و الاستمرار في أو عضو لكل نائب  .ة و الانتقاد إلى جانب المساءلةـالعامة للدولة دف المناقش

   الاستجواب بمجرد طرحه يصبح ملكا و حقا لكل نواب البرلمان وليس نعنه، لأمناقشته حتى ولو تراجع صاحب الاستجواب 
ه كما هو الحال بالنسبة للسؤال الذي ينحصر موضوعه بين السائل و الوزير صاحب لكا للنائب صاحب الاستجواب لوحدم

  .و قد يؤدي الاستجواب إلى تشكيل لجان تحقيق في حالة عدم الاقتناع برد الحكومة).4(العلاقة
      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .نثرنيث،الموقع السابق مع البرلمان على الأموقع وزارة العلاقات-1
  .32.،ص)1983معالم الكتب،:القاهرة (الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلمانيإيهاب زكي سلام،-2
  .3.، ص24/01/2008، 5226عدد ال، الخبر اليومي، "غلام االله مطلوب في البرلمان حول قضية التنصير"ج ،- يس-3
  .293.،ص)ن.ت.دار الفكر العربي،د:القاهرة (نظام الدستوري المصريالعثمان خليل عثمان،-4
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  :لجان التحقيق-ج  
  يحق لغرفتي البرلمان إنشـاء لجان تحقيق في أي وقت أو قضيـة ذات مصلحة عامـة،و التي تعمل على جمع المعلومات و إعداد 

  يث تسلم التقارير إلى الغرفة المنشئة للجنة و رئيس الجمهورية حلقضية أو الوضعية المعروضة عليها،التقارير التي تكشف حقيقة ا
ة و إبراز مواقع  الضعف أو القوة ـتكمن أهمية اللجان في توضيح رؤية أعضاء البرلمان حول القضية المطروح.و رئيس الحكومة

الاقتراحات و التوصيات الضرورية ى جانب تقديم بعض ـإل ، في برنامج و سياسات الحكومة أو الأخطاء المرتكبة أثناء التنفيذ
ي و بناء على ذلك يصبح للجنة دور رقابي و تقويمي ـو بالتال .لتجاوز ذلك الضعف أو الخطأ في السياسة أو في كيفية تنفيذها

دف الضغط على الحكومة و استرجاع زمام ،ن طرف النوابـو قد تستخدم اللجان في بعض الحالات م . للسياسات العامة
 الس الشعبي الوطني خلال دورة الخريف الأخيرة بفمثلا أراد نوا.اتـات بخصوص بعض السياسـرة في بعض القطاعالمباد

و كان الهدف من وراء ، ة الناتجة عن الإصلاحات التربويةـبرلمانية بشان الأخطاء المسجلة في الكتب المدرسي لجنة تحقيق إنشاء
امج ـادرة بخصوص برنـي إلى الضغط من خلال لجنة التحقيق لاسترجاع زمام المبو أيضا السع،ذلك تقويم الأوضاع بالقطاع

  )1.(لمان منذ البدايةالإصلاحات الذي همش فيه البر
        ....الاختصاص الماليالاختصاص الماليالاختصاص الماليالاختصاص المالي    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا

 عن طريق ، بشرط أن يتم التشريع في القوانين المالية يـأقر المشرع الدستوري للبرلمان الجزائري صلاحية التشريع في اال المال
 أعضاء مجلس 4/3ون التصويت بالأغلبية المطلقة للنواب و أغلبية ـبحيث يك.ةـالقوانين العضوية التي تخضع لإجراءات خاص

 المالي للبرلمان من خلال الاختصاص كما يتجسد . بالإضافة إلى خضوعها للرقابة الإلزامية و المسبقة للمجلس الدستوري الأمة،
  .إقرار الموازنة العامةة و مناقشصلاحية لامتلاكه 

   

        ....دور اللجان البرلمانية في العملية السياسيةدور اللجان البرلمانية في العملية السياسيةدور اللجان البرلمانية في العملية السياسيةدور اللجان البرلمانية في العملية السياسية    ::::    الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع

  

  :اللجان البرلمانية جهاز من أجهزة غرفتي البرلمان،و التي يمكن تقسيمها إلى صنفين وهما لجان التحقيق و اللجان التشريعية       
 لغرض مراقبة نشاط الحكومة و متابعة مدى إلتزامها بالسياسة العامة الذي يتم إنشاء مثل هذه اللجان :    لجان التحقيقلجان التحقيقلجان التحقيقلجان التحقيق    ::::    أولاأولاأولاأولا

  -كما تم توضيحه أعلاه-سبق للبرلمان الموافقة عليها
 لما تمارسه من مهام فنية انظرن و محور العملية التشريعية فيه، اللجان تشكل القلب النابض للبرلماهذه::::اللجان التشريعيةاللجان التشريعيةاللجان التشريعيةاللجان التشريعية    ::::ثانياثانياثانياثانيا

إذ لا تتم مناقشتها و المداولة بشأا . )أوامر رئاسية/مشاريع/اقتراحات( ةـة النصوص القانونيـ في دراسةـة و المتمثلـخالص
و التصويت و المصادقة عليها في الجلسة المخصصة لذلك ما لم تقم هذه اللجان المختصة بتحليلها و إدراج التعديلات عليها ما 

تشكيل اللجان التشريعية قائم . شكل تقارير تمهيدية أو تكميلية حسب الحالةإذا تطلب الأمر ذلك،أو تقديم توصيات حولها، في
على مبدأ التخصص و تقسيم العمل و يخضع لمقاييس و ضوابط قانونية و تنظيمية و سياسية يحددها النظام الداخلي لكل غرفة 

ة الممثلة في الس أو ـة للعائلات السياسيـيحيث تتشكل كل لجنة من عدد معين انطلاقا من اتفاق اموعات البرلمان.برلمانية
  :و اللجان التشريعية نوعين و هما.انطلاقا من التمثيل النسبي لكل مجموعة في حالة عدم الاتفاق

  :اللجان الدائمة-1   

  لس الشعبي ذي يضم فيه اـ الوقت الي ، ففان الدائمة و طبيعتها و عدد أعضائهاـتختلف غرفتي البرلمان من حيث عدد اللج
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    . 7.، ص23/01/2008، 5225 العدد، الخبر اليومي، "النواب يطالبون بلجنة تحقيق برلمانية حول الإصلاحات التربوية"ح،- سليمان-1
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 تشرع بدارسة النص المحال عليها بتجميع فكل لجنة من اللجان الدائمة.  لجان فقط09 لجنة فإن مجلس الأمة يضم 12الوطني 

المعلومات المتعلقة به من مصادر مختلفة و متمايزة كالاستماع إلى الحكومة أو أحد أعضائها أو الخبراء و الاختصاصيين في اال 
  ،ع محل الدراسة و كل شخص أو جهة ترى اللجنة أهمية رأيها ووجهة نظرها في الموضو،  أو لجنة أخرىو اموعات البرلمانية

ل كل ذلك تتمكن اللجنة من تبني النص أو تعديله أو رفضه أو ـو بفع . بالشكل الذي من شأنه أن يثري النص أو يقوض منه
و عليه فإن تأثير و نوع العمل .)1(ن و القدرة على معالجة النص ـلامتلاكها عوامل و عناصر التمك،التحفظ على ما جاء فيه

 و درجة تخصصهم إلى جانب طبيعة المعونة الفنية المقدمة لها و التي تعمل ،لجنة متوقف على عدد أعضائهاالذي يتم في إطار ال
م وضعها تحت تصرفها كحق الحصول على المستندات ـي يتـ و طرق بحثها الحقوقية و المادية الت،على تدعيم كفاءة أعضائها

  ).2(و الوثائق الضرورية
و بناء على هذه الدراسة فإا  ، لغرفتي البرلمان بدراسة العديد من النصوص القانونية المحالة عليها  لقد اضطلعت اللجان الدائمة 

، و لتوضيح ذلك  دد النصوص المحالة عليهاــتتباين اللجان  من حيث ع.تعمل على و ضع تقارير تشريعية تمهيدية و تكميلية
 الدائمة للمجلس الشعبي الوطني خلال الفترة التشريعية الخامسة في سوف نستعرض عدد النصوص القانونية المحالة على اللجان

  :الجدول التالـــــــــي
   عليهاةالنصوص القانونية المحال  اللجنة الدائمة

  . أوامر رئاسية08 ، ا واحدا مشاريع، اقتراح03  لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات
  .مشروعين  ولي و الجاليةلجنة الشؤون الخارجية و التعاون الد

  . أوامر رئاسية05 ،  مشروعا17  لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية الصناعية و التجارية
  . أوامر رئاسية03 ،  مشاريع03  لجنة التربية و التعليم العالي و البحث العلمي و الشؤون الدينية

  . مشاريع06  لجنة الفلاحة و الصيد البحري و حماية البيئة
  . واحد، أمر رئاسي  مشاريع04  نة الثقافة و الاتصال و السياحةلج

  . مشاريع06  لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية
  . واحدمشروعين، أمر رئاسي  سلكيةواصلات و الاتصالات السلكية و اللالجنة النقل و الم

  .مشروع واحد  لجنة الشباب و الرياضة و النشاط الجمعوي
  . واحدأمر رئاسي  مشاريع،03  نة الدفاع الوطنيلج

  . أوامر رئاسية07 مشروعا،12  لجنة المالية و الميزانية
  . واحد مشاريع، أمر رئاسي06  لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و العمل و التكوين المهني

    

دد ــ و التنمية نالت حصة الأسد من حيث ع لجنة الشؤون الاقتصاديةأن نجد  أعلاه،من خلال البيانات المدونة في الجدول
 ) أوامر05/ مشروع17( نصا22حيث بلغ عدد هذه النصوص .النصوص المعروضة عليها للدراسة مقارنة باللجان الأخرى

، إلى 1999و هو أمر طبيعي إذا ما نظرنا لسياسة الإصلاحات التي عمل الرئيس على تبنيها في اال الاقتصادي و المالي مند 
  . انب السعي إلى عقد شراكة مع السوق الأوروبية و الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارةج
 و نستشهد بنشاط لجنة الشؤون القانونية،   على اللجان الدائمة و دورها في العملية التشريعيةالملقاةلتوضيح حجم المهام        

   اجتماعا بدءا 25 اللجنة سطرتحيث  .  مادة1063 المتضمن الإدارية  والمدنية الإجراءات في إطار دراستها لقانون الإدارية
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .35.،ص )2003ديسمبر (،عدد خاص،الفكر البرلماني، "دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية"مصطفى درويش، -1
  .319.،ص)2005المؤسسة الجامعية للدراسات،:بيروت(هيثم اللمع :،ترجمةة و المؤسسات السياسيةمعجم علم السياسغي هرميه،و آخرون،-2
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  ، و ذلك بالاستعانة بالخبراء القانونيين و مساعدي العدالة   للشروع في الدراسة التمهيدية لأحكام النص30/10/2007من 

 المدنية و الإدارية الإجراءاتكومة على المطالبة بالفصل بين انصبت انشغالات أعضاء اللجنة بعد اية عرض ممثل الح .و القضاة
ة ــ عقدت اللجن04/11/2007و في .لمطالبة بتنصيب المحاكم الإداريةقضائيا و الاستئناف لدى مجلس الدولة إلى جانب ا

س ـ من رئيإلى كل، حيث استمعت  ممثلي القضاةخصص للاستماع إلى مساعدي العدالة و اجتماعا لمواصلة دراسة المشروع 
ية لمحافظي رئيس الغرفة الوطنية للموثقين،و رئيس الغرفة الوطن النقابة الوطنية للقضاة،رئيس الاتحاد الوطني للمحامين الجزائريين،

لتقر  .  و سمح هذا الاجتماع بتبادل الآراء بخصوص الاقتراحات المقدمة و التي من شأا إثراء مشروع القانونالبيع بالمزاد العلني
داد ـلتتوج بإعبدءا من الخامس من نفس الشهر،  - اجتماعا23- بعدها اللجنة استئناف سلسلة من اللقاءات و الاجتماعات

 أوة ـ اقتراحا لتعديل المشروع،رفضت كلها ما عدا تلك التي اقترحتها اللجن81تم إدراج ). 1(التقرير التمهيدي عن المشروع
  ).2(لت اللجنة على تبنيهاالنواب و عمتلك المقدمة من قبل 

  ):اللجان المتساوية الأعضاء(اللجان غير الدائمة -2  

لى تشكيل لجان متساوية الأعضاء في حالـة ـ ع120/04لتفعيل علاقات التعاون بين غرفتي البرلمان أكد الدستور في مادته 
 تشكيل هذا النوع من اللجان إلا بطلب لاف، و لا يتمـحدوث خلاف بينهما من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخ

 اللجان تختص في إطار هذهإن ـو عليه ف .ل غرفةـالموالية لتاريخ تبليغ الطلب لرئيس كمة خلال العشرة أيــام من الحكو
 بعة من طــرف العادية المتالإجراءاتبتتبع نفس ،اـ عليهأحيلتالصلاحيات المخولة لها بدراسة الأحكام محل الخلاف التي 

يحق للجنة استدعاء أي شخص للأخذ برأيه، و الاستماع إليه دف تثمين الدراسة و التوصل و في إطار ذلك .اللجان الدائمة
إلى اقتراحات فعالة في شكل تقارير حول النصوص أو الأحكام محل الخلاف يتم إرسالها إلى الحكومة التي تتولى بــدورها 

   بمراجعة حصيلة نشاط هذه اللجان نجد أا عملت على دراسة العديد من القوانين،.ة عليهاإرسالها إلى غرفتي البرلمان للمصادق
 14-83انون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، القانون المعدل و المتمم للقانون رقم ــالق ،ضمنها قانون عضو البرلمانمن 

  .....المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
  

 

        ....السلطة القضائيةالسلطة القضائيةالسلطة القضائيةالسلطة القضائية    ::::    المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث
   

 إن مكانة السلطة القضائية و مدى تمتعها بالاستقلالية المترتبة عن عدم تدخل كل من السلطتين التشريعية و التنفيذية            
 الرسمية المتدخلة و في حال تعداد الفواعل.  الدالة على دولة القانون يعد من أقوى المؤشرات،في سير أعمالها و إصدار أحكامها

ة ـبل يتعداه إلى سلط،و المساهمة في عملية رسم و صنع السياسة العامة فإن الأمر لا يقتصر على السلطتين التشريعية و التنفيذية
ة ـهذه الأخيرة تتدخل في العملية السياسية انطلاقا من الاختصاصات و الصلاحيات الممنوح.أخرى ألا و هي السلطة القضائية

حتى و إن كان هذا الدور أو التدخل لا يرقى إلى ما هو عليه الحال بالنسبة للسلطة القضائية الأمريكية و مساهمتها ،وريالها دست
  .الكبرى و الفعالة في رسم السياسة العامة

 قمة الهرم و تم عليا،حيث تتصدر المحكمة ال)االس/اكمالمح(جة المزدوجة للجهات القضائيةيتميز النظام القضائي الجزائري بالدر
  ي ــ،و هي أعلى مؤسسة قضائية تتولى تقييم أعمال االس و المحاكم و تضمن توحيد الاجتهاد القضائ1963إنشاؤها منذ 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  >www.apn-dz.org <:      موقع الس الشعبي الوطني على الأنترنت-1
  .17/02/2008:الموقع الشخصي للباحث،تم تفحص الموقع يوم،"النواب يصادقون بالأغلبية على مشروع قانون الإجراءات المدنية"زهية ش،-2

<http://www.el-massa.com/index.php?option=com_contont§task=view§id=2403§itemid=41>  

http://www.apn-dz.org/
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رف،و ــو تتشكل المحكمة حاليا من ثمان غ.راب الوطني إلى جانب السهر على احترام القانونللنظام القضائي على كامل الت

كما تختص في الفصل في الطعون بالنقض المرفوعة ضد القرارات و الأحكام النهائية الصادرة .تتمتع بالاستقلالية المالية و التسيير
 أصبحت الميزة الأساسية للنظام القضائي 1996 و منذ . للنظام الإداريعن االس و المحاكم باستثناء الجهات القضائية التابعة

لى ـفإلى جانب القضاء العادي تم تبني ما يعرف بالقضاء الإداري،و بناء ع الجزائري هو الثنائية أو ازدواجية الجهات القضائية،
ت طابع إداري الحق في اللجوء إلى ذلك أصبح كل شخص يعتبر نفسه متضررا من تصرفات الإدارة أو أي مؤسسة عمومية ذا

  ).1(محاكم النظام الإداري للحصول على التعويض
 يتضح لنا الغياب الكلي لأي حق  ،عند تفحصنا لمبدأ استقلالية القضاء و ما لهذا الأخير كسلطة من اختصاصات و صلاحيات

ا من ـــ، دون أن ينفي ذلك و انطلاق اله في اتخاذ مبادرات تتضمن طرح خيارات تجسد النواة أو جوهر سياسات عامة م
  :اختصاصاا دورها غير المباشر في العملية السياسية ،و الذي يمكن الاستدلال عليه على النحو التالي

ع ـة مسودات التشريعات أو القوانين و تقديم رأيها حولها،مـمنح السلطة القضائية أو إحدى هياكلها حق النظر و دراس/1  
و ، ونـا يتطلب الأمر ذلك سواء من ناحية الشكل أو المضمـ إدراج بعض التعديلات على هذه القوانين عندمإمكانية اقتراح

ات ـو الاقتراحرغم من عدم إلزامية الأخذ بالرأي،  و بال. الهدف من ذلك هو التأكد من مدى شرعية و دستورية التشريعات
ة ــو تدخل السلط عامة من خلال التأثير فيها، عملية صنع السياسة ال إلا أن ذلك يسمح للهيئة القضائية بالتدخل في،المقدمة

  .  ة يجسده الاختصاص الاستشاري لس الدولة كهيئة قضائيةـالقضائية الجزائرية في هذه العملية انطلاقا من هذه الزاوي
ر ـيعد لاغيا،و السلطة القضائية في الجزائو عليه فأي قانون مخالف له  ، يعتبر الدستور القانون الأسمى و الأساسي للدولة/2   

ممثلة في الس الدستوري هي الهيئة المكلفة باتخاذ القرار فيما يتعلق بدستورية القوانين بفعل اكتساا حق مراجعتها و التأكد و 
لى السياسات العامة للبلاد و هذا الأمر يحول السلطة القضائية إلى رقيب عو تطابقها مع المبادئ  الدستورية،التحقق من تماشيها 
  .و بالتالي التأثير فيها

من الصلاحيات التي تسمح للسلطة القضائية التدخل في العملية السياسية صلاحية النظر و الفصل في المنازعات القائمة بين /3  
نين المعمول ا بناء على تصورها  مما يتيح لها فرصة تفسير الدستور و القوا،ةـالأفراد أو اموعات و بين أجهزة الدولة المختلف

  .لنية المشرع و ما قد يترتب عن القرار المتخذ في القضية محل التراع
ي الجزائر في عملية صنع السياسة العامة و آليات ذلك سيتم التطرق إلى اختصاص ـة فـو لإبراز حجم تدخل السلطة القضائي

  .و مجلس الدولةو مهام هيئتين قضائيتين ألا و هما الس الدستوري 
    .المجلس الدستوريالمجلس الدستوريالمجلس الدستوريالمجلس الدستوري    ::::    الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول  

  
ون ــ من تسعة أعضاء يمثل-1958الذي يعتبر من أهم انجازات الجمهورية الفرنسية الخامسة بموجب دستور -يتكون الس

ق محتمل من قبل يتولى الس الرقابة على دستورية القوانين لغرض حماية الدستور من أي خر،كما  السلطات الثلاث في الدولة
اع ــالتنفيذية يمكن إخض لأنه فيما يخص السلطة،و لو أن المقصود هنا هو السلطة التشريعية . السلطتين التشريعية و التنفيذية

  ).2(قراراا المشكوك في دستوريتها لرقابة السلطة القضائية عن طريق مجلس الدولة
يفصل الس الدستوري في :" منه على64 حيث نصت المادة 1963 دستور تم إقرار الرقابة على دستورية القوانين في        

  شاؤه ـإلا أن هذا الس لم يتم إن.".دستورية القوانين و الأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الس الوطني
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  http://arabic.mjustice.dz/?p=juridiction> <.  15/02/2088:تم تفحص الموقع يوم.لى الأنثرنيث موقع وزارة العدل ع-1
  .18.،ص )2005جويلية(، 09،العدد الفكر البرلماني،" -النموذج الجزائري-الرقابة على دستورية القوانين "مسعود شيهوب ،-2
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ن هذا النوع من الرقابة و اكتفى بالحديث عن الرقابة السياسية  لم يتحدث ع1976أما دستور *.نظرا لتجميد العمل بالدستور

ادة ـ حيث نصت الم1996 عاد من جديد للحديث عن هذه الرقابة،و لم يختلف الأمر في دستور 1989في حين أن دستور 
  ."يؤسس مجلس دستوري يكلف بالسهر على احترام الدستور:" منه على163/01

  :القوانين فإن للمجلس اختصاصات أخرى و هيجانب الرقابة على دستورية إلى 
  .الحصار،الطوارئ،الحالة الاستثنائية،شغور رئاسة الجمهورية: الاختصاص الاستشاري في الحالات الخاصة-   
  .مراقبة تطابق القانون الداخلي لغرفتي البرلمان مع الدستور-   
  ) التشريعية و الرئاسية و الاستفتاءاتالانتخابات(مراقبة دستورية الاستشارات السياسية الوطنية-   

 بذلك فالس يمارس هذه السلطة إلى وإن رقابة الس الدستوري على دستورية القوانين تجسد سلطة البث في القوانين،       
  .جانب البرلمان الذي منحت له من خلال تصويت الس الشعبي الوطني و مصادقة مجلس الأمة

  .... الدستورية الدستورية الدستورية الدستوريةأشكال الرقابةأشكال الرقابةأشكال الرقابةأشكال الرقابة    ::::    أولاأولاأولاأولا
  : هما كالتاليوتأخذ رقابة الس الدستوري على دستورية القوانين شكلين أساسين هما الرقابة الإلزامية و الرقابة الاختيارية، 

   .الرقابة الإلزامية-1 

قائي من قبل رئيس يتعلق هذا النوع من الرقابة بالقوانين العضوية،و يمارس الس الدستوري هذه الرقابة عن طريق الإخطار التل
د إعلان الس ـانون إلا بعـفي هذا الإطار لا يتولى الرئيس إصدار الق. برلمان على هذه القوانين ادقة الالجمهورية بمجرد مص

وانين العضوية بل تمتد لتشمل النظام الداخلي لغرفتي البرلمان لغرض منع ـو لا تقتصر الرقابة الإلزامية على القالدستوري لرأيه، 
  ). من الدستور165/03المادة (البرلمان من تجاوز أحكام الدستور

 :الرقابة الاختيارية-2

 من الدستور فإن هذا النوع من الرقابة يتعلق بالمعاهدات و القوانين العادية و التنظيمات، إما برأي قبل 165/01حسب المادة 
ر الجهة ـالنوع من الرقابة بالاختيارية لأا تمارس بناءا على تقديسمي هذا  . أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة العكسية

  .المكلفة بالإخطار لمدى عدم دستورية هذه القوانين و المعاهدات
  .انطلاقا مما سبق ذكره نصل إلى أن الس الدستوري يباشر مهامه بناء على الإخطار

  ....الإخطارالإخطارالإخطارالإخطار    ::::    ثانياثانياثانياثانيا
و رئيس الس  رئيس الجمهورية، : وهي في دستورية القوانين إلى ثلاث شخصياتتعود سلطة إخطار الس الدستوري للنظر

م أن رئيس الجمهورية ينفرد بالإخطار القبلي في حالة ـمع العل ). من الدستور166المادة (الشعبي الوطني،و رئيس مجلس الأمة
  .م الاختيار إما الإخطار أو الامتناع للرؤساء الثلاث و له أما بعد إصدارها فإن اال يفتح القوانين العضوية،

ص ــ النىالإخطار إجراء ضروري لا غنى عنه حتى يتمكن الس الدستوري من ممارسة مهامه الرقابية ويمكنه أن ينصب عل
ر ـأو حتى لفظ من النص التشريعي بحسب تقدي أو مادة أو مواد ، بكامله،أو على جزء منه،أو حكم،أو مجموعة من الأحكام،

ا ـو يتم الإخطار بتوجيه رسالة إلى رئيس الس الدستوري يحدد فيه).1(هة المقدمة للإخطار حول عيب عدم الدستورية الج
  دم ـ، و بعد تسجيلها يسلم وصل استلام للجهة المخطرة متضمنا تاريخ الاستلام الذي يستخ المخطر موضوع الإخطار بدقة

  
  ـــــــــــــــــــــــ

 من الدستور و التي تخوله السلطات الاستثنائية و ذلك على إثر التمرد العسكري الذي قاده كل من آيت أحمد و محند 59ور باستخدام الرئيس بن بلة للمادة تم تجميد الدست*
  .57.،المرجع السابق،صئريالنظام السياسي الجزاسعيد بو الشعير،. يوما23و بذلك انتهت فترة الحكم العادية في ظل دستور لم يمض على إصداره سوى .ولحاج
  .131.المرجع السابق، ص ،")دراسة مقارنة(حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري"باديس سعودي،-1
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  )1.(فعوللحساب المدة القانونية لإصدار الرأي أو القرار و المقدرة  بعشرين يوما في حالة عدم سحب النص أو بقائه ساري الم

  .سير الإجراءات و صدور الرأي أو القرارسير الإجراءات و صدور الرأي أو القرارسير الإجراءات و صدور الرأي أو القرارسير الإجراءات و صدور الرأي أو القرار    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا

الس الدستوري عند إخطاره من طرف الجهات المعنية بتعين مقرر من بين أعضاء الس،يتولى المقرر إجراء       يقوم رئيس 
دا على ذلك يعد مشروعا للرأي ، و اعتما تحقيق حول الملف و تحضير مشروع الرأي أو القرار مستعينا بالخبراء و الاستشاريين

ع ـيتخذ القرار في الس بأغلبية أعضائه م .أو القرار الذي تسلم نسخ منه لأعضاء الس ليتم بعدها مناقشته في جلسة مغلقة
  ).2(العلم أن اجتماعاته لا تكون صحيحة إلا بحضور خمسة من  أعضائه على الأقل

ون ـفيك،ارـ عشرين يوما من تاريخ الإخطلم الفصل في الأمر خلاـ يتقبل إصدارهيخطر الس بالنص بعد المصادقة عليه و 
س ـأما إذا كان القانون قد صدر فإن ال .بذلك للإخطار أثر موقف لكون النص المعني لا يصدر إلا بعد إعلان رأي الس

  ). 3(اــعليها إذا ما رأى الس عدم دستوريتهفي حالة المعاهدات و الاتفاقيات الدولية لا يتم التصديق . يصدر بشأنه قرارا
  و.سـفإذا ما ارتأى الس الدستوري أن نصا تشريعيا أو لائحة تنظيمية غير دستورية فقد النص أثره ابتداء من يوم قرار ال

و  اـ رأي21ر الس  فقد اصد2004إلى1989 في إطار ممارسة الس للرقابة الدستورية و الانتخابية في الفترة الممتدة من 
  ) 4.( قرارات06

        ....النتائج المترتبة عن إصدار المجلس الدستوري لرأيه أو قرارهالنتائج المترتبة عن إصدار المجلس الدستوري لرأيه أو قرارهالنتائج المترتبة عن إصدار المجلس الدستوري لرأيه أو قرارهالنتائج المترتبة عن إصدار المجلس الدستوري لرأيه أو قراره    ::::    رابعارابعارابعارابعا

   :       هناك أربع احتمالات تجسد النتائج المترتبة عن قرار أو رأي الس الدستوري حول النص محل الإخطار و هي

لينتهي بذلك  انقطاع أجل الإصدار م محل الإخطار مع أحكام الدستور، الحكأو  ،  المادةو، أ تأكيد الس مطابقة القانون/1 
الإصدار إذا لم  و هذا ما يسمح لرئيس الجمهورية بممارسة حقه في،ةـبإصدار الس لقرار أو رأي يتم نشره في الجريدة الرسمي

  ).دستور من ال127المادة (يكن معترضا على القانون أو لم يطالب بإجراء مداولة ثانية 
و دخوله   يفقد القانون أثره ابتداء من يوم قرار الس في حالة تطبيقهو،  تأكيد الس عدم دستورية القانون يمنع إصداره/2 

و إيداعها )  مشروع أو اقتراح(حيز التنفيذ،و لا يمكن إصدار قانون مماثل إلا بإعادة الإجراء التشريعي أي بتقديم مبادرة جديدة
  .لس الشعبي الوطنيلدى مكتب ا

 قــ من النظام المحدد لقواعد عمل الس الدستوري، أين يعلن الس عدم تطاب2هذا الاحتمال منصوص عليه في المادة / 3

  نـــفي هذه الحالة لا يمك.القانون مع الدستور وأن الأحكام المعلنة غير دستورية و أا غير قابلة للفصل من مجموع القانون
  .إصدار القانون و لا يمكن إحياء القانون إلا بإعادة الإجراء التشريعي مجدداللرئيس 
 ةـ، أين يبلغ الس عدم دستوري  من النظام المحدد لقواعد عمل الس الدستوري3هذا الاحتمال منصوص عليه في المادة /4

في هذه الحالة ، قابلة للفصل من مجموع القانونالقانون بصفة جزئية دون أن يوضح أن الأحكام التي يشوا عدم الدستورية غير
  ص ـأو يطلب من الس الشعبي الوطني إجراء مداولة ثانية لن ، إما يصدر رئيس الجمهورية القانون باستثناء الحكم غير المطابق

  ). 5(القانون و هنا لا بد من عرض الحكم المعدل على الس الدستوري للتأكد من دستوريته
إلى جانب كون قراراته غير قابلة ـا ، لس الدستوري لسلطة النظر في دستورية القوانين و إبدائه لرأيه أو موقفه منه امتلاك ا

  للطعن يفتح له اال واسعا للمشاركة في العمل التشريعي و منه في إعداد القوانين كلما تم إخطاره للفصل في مدى دستوريتها 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .418.،المرجع السابق،صالنظام السياسي الجزائريسعيد بو الشعير،-1
  .419. المرجع نفسه،ص-2
  .29-28.،المرجع السابق،ص ص"-النموذج الجزائري-الرقابة على دستورية القوانين "مسعود شيهوب، -3
  .40.،ص)2004أفريل (،05،العدد فكر البرلمانيال،"- و آفاق...انجازات...صلاحيات-الس الدستوري"محمد بجاوي،-4
  132.،المرجع السابق،ص")دراسة مقارنة(حق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري الجزائري"باديس سعودي،-5
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س ـر النص من طرف رئيفي الحالة الأولى يتم إصدا.أو الإلغاء،أو التحفظ موقف الس يتراوح بين ثلاث حالات إما القبول،

  :الجمهورية إذا لم يكن معترضا عليه، أما في الحالتين الأخيرتين فإن الأمر يختلف و ذلك على النحو التالـــي
 : الإلغاء/1

بمجرد إصدار الس الدستوري لرأي أو قرار يفضي بعدم دستورية القانون فإن هذا الأخير يفقد كل أثر له،و مثال ذلك إلغائه 
إن قدرة الس على إلغاء القوانين التي عملت السلطة التشريعية على إعدادها . قانون التعويضات و التقاعد لعضو البرلمانلمقترح

 كلسن التشريعية و هذا ما أكده الفقيه النمساوي لطة الإلغاء تعتبر ممارسة للوظيفـةلأن س و المصادقة عليها تجعل منه مشرعا،
 ة هو عبارة عن وضع قاعدة تتصف بنفس العمومية لكن بعلامة سالبة أي قاعدة مضادة و هي عملية تشكل بذاا و وظيفإن إلغاء القوانين" :قائلا

الس الدستوري ) 1."(تشريعية،لنخلص إلى نتيجة مفادها أن الجهاز الذي يملك سلطة إلغاء القوانين يكون بالنتيجة عضوا في السلطة التشريعية
ض النهائي و المطلق للنص القانوني أي أنه المحدد لمصيره رغم تصويت البرلمان عليه ،و هذا ما يمنح الس هو المالك لسلطة الرف

  .الصبغة التشريعية دون أن يعني ذلك أنه المشرع الأصلي لأن دوره لا يتعدى المساهمة في العمل التشريعي
 :حالة التحفظ/2

ل ـإن التحفظ أو التعدي .ل يقوم بتعديله كما أو كيفا بحرية كاملةـب القانوني،في هذه الحالة لا يعمل الس على إلغاء النص 
  :كالإلغاء يخول للمجلس ممارسة الوظيفة التشريعية إلا أنه أثقل و أخطر أثرا، و للتحفظ صورتين و هما

  :لبناءالتحفظ ا-       أ

  رادة المشرع إلالإالف من أن هذا التفسير مخرغم تور، بال تفسير له يتطابق مع الدسيتجنب الس الدستوري إلغاء النص بإيجاد
 يمـارس السو عن طريق ذلك  ، ل يتعلق بالمعنى دون الصياغةـفي هذه الحالة التعدي . السبيل الوحيد للإبقاء على النصأنه 

  .تصاص ألا و هو البرلمانالدستوري التشريع بطريقة غير مباشرة لقدرته على فرض إرادته و تغليبها على إرادة صاحب الاخ
  :التحفظ ارد-       ب

  فقرار أو رأي الس بعدم الدستورية .يتمثل هذا النوع من التحفظ في تجريد النص المعاب بعدم الدستورية من العنصر المعيب له
لدستور باستبدال الصياغة  يشمل العنصر المعيب فقط و الذي يتم تجريده، ليتولى بعدها الس صياغة النص بشكل يتطابق مع ا

اهر من ـإذا كان الهدف الظ).2(ة لا من صاحب الاختصاصتالأصلية بصياغة جديدة من إعداده و هو ما ينتج نصا من صياغ
 بطريقة ةفإن الهدف الكامن و الفعلي من ذلك هو ممارسة الوظيفة التشريعي،لجوء الس إلى التحفظ على النص هو الإبقاء عليه

  . و بفاعلية أكبرغير مباشرة
 مشارك و ممارس ،جعل من الس إن جعل مصير القاعدة القانونية بيد الس الدستوري في إطار الرقابة على مدى دستوريتها

ة مؤسساتية في إعداد ـللوظيفة التشريعية، شأنه في ذلك شأن غرفتي البرلمان إلى الحد الذي جعل البعض ينظر إليه على أنه آلي
ذا الرأي نظرا لقدرة ـقد أكدت الممارسة الواقعية صحة ه و. غرفة برلمانية ثالثة لاسيما عند ممارسته للرقابة الإلزاميةالقانون أو

ل ذلك يتمكن من تغيير مضمون و ـ و بفض ،الس على تفسير و إعادة صياغة القوانين و العمل على تعديلها عوض إلغائها
  .شكل القوانين

  

        ....الدولةالدولةالدولةالدولةمجلس مجلس مجلس مجلس     ::::    الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .63.،صالمرجع السابق، "سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائري"عمر ثامري، -1
  .65- 63.،ص صلمرجع نفسها-2
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ة العليا الهيئة العليا في  يعتبر مجلس الدولة الهيئة الوطنية العليا في النظام القضائي الإداري في الوقت الذي تعد فيه المحكم          
-ى جانب الدور الرئيسي للمجلس كمحكمة إدارية عليا، فإنه يعد مستشارا للسلطة الإدارية المركزيةــو إل.القضاء العادي

  .في ظل تمتعه بالاستقلالية خاصة عند ممارسته لاختصاصه القضائي-السلطة التنفيذية
 ل، بفع ل الرسمية التي لها تأثيراا و مساهمتها غير المباشرة في العملية السياسيةإن مجلس الدولة كهيئة قضائية يدرج ضمن الفواع

وي المؤرخ في ـا في القانون العضـما أسند له من اختصاصات و صلاحيات من طرف المشرع الدستوري و المنصوص عليه
م التطرق له في النقاط ـذا ما سيتـو ه . و التي يمكننا تصنيفها إلى اختصاصات قضائية و أخرى استشارية،30/05/1995

  )1(:التاليـــــــة
  :الاختصاصات القضائية لمجلس الدولةالاختصاصات القضائية لمجلس الدولةالاختصاصات القضائية لمجلس الدولةالاختصاصات القضائية لمجلس الدولة    ::::    أولاأولاأولاأولا

  :يمارس الس الاختصاصات القضائية باعتباره جهازا قضائيا،و أثناء ذلك فإنه إما أن يكون 
 ائيا في المنازعات التي تثور بشأن في هذا الإطار فإن الس يفصل ابتدءا و):قاضي اختصاص(محكمة أول و آخر درجة /1  

  حيث.و الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات العامة الوطنية بعض الأعمال و القرارات و التصرفات ذات الأهمية،
  .وعيةدعوى تقدير و فحص المشر وى التفسير،ـدع ، دعوى الإلغاء:يخول للمجلس صلاحية النظر في الدعاوي الإدارية التالية

ام المحاكم الإدارية الرامية إلى إبطال القرارات ـة أمـاف في الطعون المرفوعـ الس كقاضي استئنيفصل:قاضي استئناف/2 
  .الصادرة عن السلطات الإدارية غير المركزية في جميع الحالات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 بالتفسير و مدى شرعية القرارات التي تكون نزاعاا من اختصاصاته الس في الطعون بالنقض الخاصة فصلي:قاضي نقض/3 
  .ي قرارات مجلس المحاسبةـالنقض فـون بـا و كذا الطعـات القضائية الإدارية الصادرة ائيـو نقصد بذلك قرارات الجه

        ::::الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولةالاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولةالاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولةالاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

ق لاقتصاره على مشاريع القوانين التي تبادر ا الحكومة،إلا أن هذا الأمر لا يقلل يتميز مجال الاستشارة الممنوح للمجلس بالضي
ة ـمن دوره في المشاركة و التدخل في وضع القانون و التشريعات المختلفة و منه التدخل في عملية رسم و صنع السياسة العام

و لابد من الإشارة .كها صلاحية التدخل في هذا االو ذلك على خلاف المحكمة العليا لعدم امتلا-بطريقة غير مباشرة-للدولة
و االات الإدارية لعدم استشارته في مشاريع  و اقتراحات القوانين، إلى أن الس لا تتم استشارته فيما يخص الأوامر الرئاسية،

  .ة سنتطرق لإجراءات الاستشارو لتوضيح الدور الاستشاري للمجلس فإنناـة ، المراسيم التنفيذية الصادرة عن رئيس الحكوم
  :إجراءات الاستشارة   

، بمجرد مصادقة مجلس الحكومة على أي مشروع قانون فإنه يتوجب عليها عن طريق 261-98حسب المرسوم التنفيذي رقم 
 ذلك تعيين المستشار ليتم على إثر.ـةإرسال المشروع مع كل الوثائق المتعلقة به إلى الأمين العام لس الدول-إلزاما-أمينها العام

الذي ما إن يتم تعيينه حتى يشرع في دراسة المشروع من كافة جوانبه الشكلية و الفنية  رر من طرف رئيس مجلس الدولة،ـالمق
و على ضوء ...)الدستور،القوانين،المعاهدات الدولية،الأنظمة،المبادئ القانونية العامة:مراقبة الشرعية(و أيضا من حيث المضمون 

ر إدارة ـة مديـفإن هذا الأخير يحرر مشروع رأي بعد سماعه للوزير أو ممثل القطاع الحائز على رتب،اسة التي يجريها المقررالدر
  .مركزية على الأقل

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :للمزيد من المعلومات يمكن العودة إلى-1

       <http://www.conseil-etat-dz.org/Arabe/presa.htm>11/01/2008يوم،تم تفحص الموقع رنيث على الأنثمجلس الدولةموقع -     
   .188- 184.ص ص،)2004،دار العلوم:عنابة (-مجلس الدولة- القضاء الإداري محمد الصغير بعلي،-     
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ن التشكيلتين الأساسيتين اللتان يمارس من خلالهما يتداول مجلس الدولة إما في إطار الجمعية العامة أو الجنة الدائمة، اللتان تعتبرا

  :الس اختصاصاته الاستشارية،فبالنسبة لـ
  :الجمعية العامة*

ن للوزير ـو يمك . يترأسها رئيس الس و تضم نائبه،و محافظ الدولة،و رؤساء الغرف،إلى جانب خمسة من مستشاري الدولة
وزارة يتمتع برتبة ـ جلساا، أو انتداب من ينوبه أو يمثله من قبل موظف في الالذي يتعلق مشروع القانون بقطاعه الحضور في

كما  ، و إبداء الجمعية لرأيها في مشاريع القوانين المعروضة عليها من قبل الحكومة يكون في الحالات العادية.مدير إدارة مركزية
  .لور نصف عدد أعضائها على الأقضأن مداولاا لا تكون صحيحة إلا بح

  :اللجنة الدائمة*  

تتشكل اللجنة الدائمة من رئيس برتبة رئيس غرفة، بالإضافة إلى أربع أعضاء من مستشاري الدولة على الأقل،و يحظر محافظ 
و لا .الدولة أو أحد مساعديه المداولات و يقدم مذكراته،كما يمكن للوزير حضور الجلسات أو انتداب من يمثله لإبداء رأيه

  .ة الدائمة الاختصاص الاستشاري إلا في الحالات الاستثنائية التي ينبه رئيس الحكومة على استعجالهايناط باللجن
ة ـ         سواء كانت التشكيلة المختصة بالاستشارة هي الجمعية العامة أو اللجنة الدائمة،فإا تعمل على إبداء رأيها بالأغلبي

و يكون ذلك في شكل تقرير .حالة تساوي الأصوات حول مشروع قانون ماالمطلقة للحاضرين، مع ترجيح صوت الرئيس في 
ولى ــ و منه إلى الحكومة ليت،ائي،هذا الأخير تتم إحالته إلى رئيس الس الذي يعمل على إرساله إلى الأمين العام للحكومة

ى ـنص، أو تعديله، أو سحبه إذا ما احتوى عليتضمن التقرير اقتراحات ترمي إما إلى إثراء ال. سها تقديمه إلى مجلس الوزراءيرئ
ليتضح لنا أن الس يهتم أساسا بمراقبة مدى شرعية و مشروعية النصوص القانونية  .نصوص أو أحكام يصرح بعدم دستوريتها

  . تفسير محتملو تماسكها مع اقتراحه التعديلات التي يراها ضرورية لتثمين المشروع،كما يسهر على التحرير الجيد لها لإلغاء أي
، و اقتراحاته      إن دور مجلس الدولة و مساهمته في رسم السياسة العامة يزداد اتساعا كلما عملت الحكومة على الأخذ برأيه

خاصة و نحن نعلم أن الحكومة ملزمة بطلب الاستشارة دون أن  . و تعديلاته المطروحة في إطار مشاريع القوانين المعروضة عليه
زيد من أهمية الس في هذا اال هو عدم قدرة الحكومة على ـو ما ي أو التقيد كليا أو جزئيا بنتائجها، بالأخذتكون ملزمة 

  .إصدار نص قانوني يختلف عن المشروع الأساسي الذي قامت بعرضه عليه لاستشارته فيه
  

        ....الجهاز الإداري الجزائريالجهاز الإداري الجزائريالجهاز الإداري الجزائريالجهاز الإداري الجزائري    ::::    المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع
  

ائري لا يختلف عن غيره من الأجهزة الإدارية في الدول الأخرى، لكونه يجسد آلية و أداة تطبيق         إن الجهاز الإداري الجز
الأمر الذي يسمح له باحتكار جانب المخرجات في النظام السياسي و ذلك في إطار الصلاحيــات و . السياسة العامة للدولة

إلا أن ما يميز الإدارة في الجزائر كوا إدارة فتية . لتي ينشط في نطاقهاالمسؤوليات الممنوحة له، و الإمكانيات المتاحة له،و البيئة ا
موروثة عن المستعمر اعتمدت عليها الدولة بدرجة كبيرة و أساسية في بناء اتمع و تحقيق التنمية الوطنية ، لاسيما خــلال 

فبحصول الجزائر علـى .  الاقتصادية و الاجتماعية المرحلة الاشتراكية التي شهدت امتدادا واسعا في نشاطات الدولة في الحياة
، سارعت إلى تسطير استراتيجيات تنموية شاملة و طموحة تمت ترجمتها في شكل سياسة  الاستقلال و تبنيها للنهج الاشتراكي

  نظرا لافتقـاده و لأن الجهاز الإداري الموروث عن المستعمر كان يعاني من الهشاشة و الضعف، . عامة مرتبطة بجوانب عديدة 
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. للموارد التقنية و الكفاءات البشرية ذات الخبرة العالية،فإنه واجه العديد من الصعوبات و العراقيل أثناء تنفيذه لهذه السياسات 

و كنتيجة لذلك انحرفت السياسات عن مقاصدها و فشلت في تحقيق أهدافها،و ما زاد من تعزيز هذا الفشل سوء تسير و إدارة 
هاز الإداري لهذه السياسات في ظل عدم حرص السلطة الحاكمة على إسناد مهمة تنفيذها و متابعتها للجهــاز الإداري الج

  و مع مرور الوقت تحول الجهاز الإداري إلى عامل تخلف عوض أن يكون عاملا جوهريا في .الأنسب و الأقدر على تحقيق ذلك
ير تغييرا في حجمه، و نشاطاته، و غاياته بعدما تم التحول و التوجه نحو الليبرالية و و قد عرف هذا الأخ . تحقيق التنمية الشاملة

  .اقتصاد السوق
      يلعب الجهاز الإداري الجزائري دورا فعالا في عملية رسم و صنع السياسة العامة، نظرا للمركز القانوني الذي يحتله وسط 

و لقد عرف مجال تدخل الإدارة في العملية السياسية . بيق السياسة العامةالمؤسسات الأخرى،حيث أسندت له مهمة تنفيذ و تط
 مقيدا بالقانون محل التنفيذ الذي يعد ةتطورا ملحوظا بفعل التطور الحاصل في مجال القانون و اللائحة، فبعدما كان مجال اللائح

ع بحيث يقتصر المشرع على وضـ.  1976مجاله مطلقا، أضحى مفتوحا و هذا ما اعتنقه المشرع الدستوري بدءا من دستور 
تولى القواعد و المبادئ العامة للمجالات الأساسية للدولة، بينما يعود كل ما هو غير مخصص له ال اللائحة أو التنظيم الذي ي

و عليه فإن تأثير الإداري في . تأطيره كما يضع التفاصيل و يسد النقائص و الثغرات الموجودة فيه عند قيامه بتنفيذه في الميدان 
العملية السياسية نابع من كون معظم تشريعات السياسة العامة هي تشريعات عامة، لا يمكن تطبيقها بفاعلية إلا إذا ما قــام 

يون بوضع اللوائح التفصيلية لها، بالشكل الذي يجعل من تطبيق السياسة العامة قائم بالأساس على تفسيرات و المسؤولون الإدار
  ).1(تأويلات هؤلاء المسؤولون و درجة حماسهم لتطبيقها

علــى و قد يأخذ تأثير الإدارة في السياسة العامة شكلا آخر من خلال إمتناعها عن تطبيق القانون في حالات دون أخرى و 
حيث عرفت الكثير . الضرورية لتنفيذهاة،أو من خلال عدم احترامها لآجال وضع التنظيم أو اللائح) 2(أشخاص دون آخريين

، أو ...من التشريعات تأخرا صارخا في صدور النصوص التنفيذية لها، منها قانون حماية البيئة، القانون المنظم للمحاكم الإدارية
ئص الموجودة في النص محل التنفيذ بفعل ما يتسم به من عمومية و شمولية،و يتجسد هذا الاستغلال في من خلال استغلالها للنقا

كما تستغل الإدارة ضعـف .توجيه النص بما يخدم مصالحها و يقوي من سلطاا التقديرية في اتخاذ الإجراءات التي ترغب فيها
ال على ذلك مشكل انتخاب رئيس الس الشعبي ـو كمثهدافها ، ا و لأـانسجام المنظومة القانونية لتضع القواعد الملائمة له

  . بمناسبة الانتخابات المحلية الجزئية2005و 2002  البلدي الذي طرح في
 و لقد كان لإنسحاب الدولة من التدخل المباشر في اال الاقتصادي و خوصصة الكثير من القطاعات الاقتصادية، دور كبير 

ساهمة الجهاز الإداري في العملية السياسية، لأنه أدى إلى إنتشار القواعد القانونية الضبطية خاصة تلك النابعة في تقوية حجم م
من الهيئات الإدارية المستقلة و مختلف التنظيمات المهنية المتشعبة التي تعد سلطات إدارية و تتمتع باختصاص و ضع التنظيمات 

نة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة ،سلطة الضبط للبريد و المواصلات،لج النقد و القرضفي االات المرتبطة بنشاطها كمجلس
  )3.(و ما يميز الضبط هو المهنية و التخصص و الواقعية مما يجعله قانونا بذاته

 و جود فواعل فإن ذلك لا يلغيو السهر على تطبيقها، ة ـة العامـ المعني مبدئيا بتنفيذ السياسإن كانت الإدارة هي الفاعلو 
  مع .أخرى رسمية و غير رسمية تساهم في التنفيذ بشكل مباشر أو غير مباشر انطلاقا من تأثيرها في الهيئات الإدارية المعنية بالتنفيذ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .271.ق،ص،المرجع السابإطار نظري–السياسة المقارنة جبريال آلموند  و آخرون، -1
  .144.،المرجع السابق،صصنع السياسات العامةجيمس آندرسون،-2
  .16/02/2008: الشخصي للباحث،تم تفحص الموقع يوم،الموقع"ظاهرة عدم فاعلية القواعد القانونية في القانون الوضعي الجزائري"،شريف كياس-3

 <http://www.ummto.dz/revue/revearabe.S.doc>  
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  ساهمة هذه الفواعل و تأثيرها في عملية التنفيذ يختلف باختلاف السياسات العامة ، و بحجم و نوعية الدعـم الإشارة إلى أن م

  :الفواعل تباعا،على النحو التالـــــيو سيتم التطرق لهذه . الذي تحظى به الإدارة
        ....الفواعل المتدخلة في عملية تنفيذ السياسة العامةالفواعل المتدخلة في عملية تنفيذ السياسة العامةالفواعل المتدخلة في عملية تنفيذ السياسة العامةالفواعل المتدخلة في عملية تنفيذ السياسة العامة: : : :     الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        

من ضمن هذه  ز الإداري توجد هناك فواعل أخرى لها مساهمتها و دورها في عملية تنفيذ السياسة العامة، و إلى جانب الجها
الفواعل سوف نتطرق إلى كل من السلطة التشريعية،السلطة القضائية، الرأي العام،وسائل الإعلام، الأحزاب السياسية،جماعات 

  . و سيتم التطرق لهذه الفواعل تباعا. المصالح
                ....السلطة التشريعيةالسلطة التشريعيةالسلطة التشريعيةالسلطة التشريعية    ::::    أولاأولاأولاأولا

و على هذا الأساس تم منحه سلطة و صلاحية مراقبة و متابعـة  ، يعد البرلمان من الناحية النظرية اسد الفعلي للإرادة الشعبية
راطي رقابة فإن شرعية تصرفات الجهاز الإداري البيروقـفمن دون هذه ال،رامية إلى تحقيق الصالح العامـتنفيذ السياسة العامة ال

، فإن ذلك  و هذا ما يؤدي بنا إلى القول أنه إذا كان الجهاز الإداري من أهم الجماعات الضاغطة على البرلمان. تكون منقوصة
لا ينفي ما لهذا الأخير من تأثير على الجهاز خاصة و أنه يمارس مهامه في ظل التشريعات التي يعمل على وضعها البرلمــان أو 

كمـا .بح هذه التشريعات و القوانين واجبة التنفيذ،و من غير المسموح للجهاز الإداري الخروج عنهايصادق عليها، بحيث تص
يعمل البرلمان على تقييد صلاحيات الجهاز الإداري بشكل معتبر عندما تكون التشريعات الصادرة عنه مرفقة بإجراءات و طرق 

غم من كوا تنظم حقوق و واجبات الموظفين و الهيئات الإدارية إلا تنفيذها، و ما هو جدير بالملاحظة أن هذه التشريعات بالر
ما  و كمثال على ذلك التشريعات المتعلقة بساعات العمل،إنشاء النقابات،.أا من جانب آخر تشكل إطارا يقلص من سلطاا

به في ممارسة مهامه و بلــوغ كل ذلك يؤثر على الجهاز الإداري و على أسلو ...يدفعه المواطن إزاء الحصول على الخدمات
آلية الرقابة على الموازنـة -التأثير في الجهاز الإداري-و من الآليات المعتمدة من طرف البرلمان لتحقيق هذا الغرض).1(أهدافه 

ة،و لجان العامة و الإعتمادات المالية السنوية المخصصة له،توجيه الأسئلة،و الاستجوابات الموجهة إلى رؤساء الإدارات الحكومي
  ).2(التحقيق التي يتم إنشاؤها خصيصا لمراقبة مدى تنفيذ التشريعات و التقيد بمضموا

        ....السلطة القضائيةالسلطة القضائيةالسلطة القضائيةالسلطة القضائية    ::::    ثانياثانياثانياثانيا 

تتدخل السلطة القضائية في عملية تنفيذ السياسة العامة من خلال وحداا الإدارية المالكة لسلطة القيام بالتحقيقات و تطبيـق 
، و أيضا من خلال الرقابة التي يمارسها الجهاز القضائــي )3....(قانونية، و الاستماع إلى الشهاداتالتشريعات و اللوائح ال

و المتعلقة بمدى شرعية أو عدم شرعية القرارات و التصرفات الإدارية الصادرة عن الجهات  -في حالة الاحتكام إليه-المتخصص
  و.ات القائمة فيها،و حجم تعسفها في تطبيق و تنفيذ التشريعات المختلفـةالإدارية،و بالتالي تحديد مدى الانحرافات و التجاوز

  فإن السلطة القضائية تصدر أحكاما تدعوهـا  في حال ثبوث خروج الهيئات الإدارية عن هذه الأخيرة و مقاصدها و أهدافها،
  و قد يصل الأمر إلى فرض غرامات مالية .عمول ـا بالتقيد بالقوانين المفيها إلى إلغاء قراراا الموسومة بعدم الشرعية و إلزامها

  على الإدارة لصالح المحكوم له عن كل يوم تتأخر فيه عن تنفيذ الحكم،و الذي  يتم اقتطاعه عنوة من الحساب المالي لــلإدارة 
   تحديد مبلغ الغرامة التي تعدالمعنية لدى أمين خزينة الولاية التي تقع الإدارة فيها،إلى جانب كون القاضي يملك سلطة تقديرية في

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .148.،ص)1999، 1.المكتب الجامعي الحديث،ط:الإسكندرية (المنظمات و أسس إدارامحمد جت جاد االله كشك، -1
  .387.،المرجع السابق،ص-مدخل بيئي مقارن-الإدارة العامة أحمد صقر عاشور، -2
  .375.، المرجع السابق،صمنظور كلي في البنية و التحليل:السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي، -3
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و من بين الحواجز التي قد تعيق تدخل القضاء في هذه العملية هو عدم قدرته على .  )1(آلية لإجبار الإدارة على تنفيذ قراراته 

راد، أو الجماعات غير الرسمية، أو مؤسسات، أو جهات اعتبارية أخــرى ممارسة هذا النوع من المهام إلا في حالة تقديم الأف
  )2.(لشكاوى لدى المحاكم و الهيئات القضائية المعنية تماشيا مع مبدأ الفصل بين السلطات

 السلطـة ، ففي الوقت الذي تنظر فيه المحكمة العليا في شرعية نشاطات و السلطة القضائية في الجزائر تأخذ بمبدأ تقسيم العمل
نظر في شرعية النشاطات ن-مجلس الدولة-ن المحاكم الإداريةالتنفيذية و التنظيمات الإدارية و مدى إلتزامها بالتشريعات العامة،فإ
  .التي يقوم ا الجهاز الإداري تجاه الأفراد و الجماعات و المؤسسات

        ....الرأي العامالرأي العامالرأي العامالرأي العام    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا

   النموذج الديمقراطي،فإن للرأي العام الجزائري باعتباره من الظواهر السياسيــة وبتوجه الجزائر مع اية الثمانينات نحو تبني
حيث افتك المواطن الجزائري الحق في التعبيـر عن . الاجتماعية ، أصبح يمتلك القدرة على التأثير في الهيئات الإدارية الحكومية 

و حتى يتمكن ...،ة،ثقافية، اجتماعية، اقتصاديةدة و متشابكة سياسيآرائه و انشغالاته المختلفة و المرتبطة بقضايا و مسائل متعد
، و حجم التزامها بخدمتـه  المواطن من تعزيز قدرته على التعبير عن آرائه و المتعلقة بسير و طرق انجاز الهيئات الإدارية لمهامها

  .و تنفيذ السياسة العامة،فإنه يستعين بوسائل الإعلام و الإتصال الجماهيري
  .وسائل الإعلاموسائل الإعلاموسائل الإعلاموسائل الإعلام    ::::    ابعاابعاابعاابعارررر

إن وسائل الإعلام في الجزائر من القوى المتدخلة بشكل غير مباشر في عملية تنفيذ السياسة العامة،من خلال ما تمارسه من تأثير 
ه حيث يتم توظيفها إما بما يخدم الجهاز الإداري أو بما يضره و يفقده مكانت.  على الجهاز الإداري و هذا نظرا لدورها المزدوج

  :و ذلك على النحو التالي، و شرعيته 
  :لالــتقوي وسائل الإعلام من مكانة الجهاز الإداري من خ:دور وسائل الإعلام في تقوية مكانة الجهاز الإداري/ 1     

  .نشر التقارير المزيفة و المعلومات المضخمة حول انجازات البرامج الإدارية   *
 و بالتالي إعطائها فرصة لاتخاذ  ،ق بالصعوبات التي من شأا أن تصادف البرامج الإداريةإعلام و إنذار المنفذين بشكل مسب  *

  .التدابير الضرورية لتفادي ذلك
  )3.(الإشادة بالانجاز التشريعي للحصول على الدعم الكافي للبرامج التنفيذية  *
ل الإعلام التقويض من مكانة الجهاز الإداري و تستطيع وسائ: دور وسائل الإعلام في تقويض مكانة الجهاز الإداري/ 2    

، و العمل على عرضها  ذلك من خلال تقصيها للحقائق، و كل ما يقوم الجهاز الإداري بارتكابه من مخالفات إدارية و قانونية
  .و إطلاع الرأي العام عليها الأمر الذي قد يؤدي إلى تشويه صورته و منه إلى تغيير هياكله أو مهامه

 فإن هذا الأخير و سعيا منه للحفاظ علــى ،   و عليه و بفعل ما تمارسه و سائل الإعلام من رقابة على الجهاز الإداري     
  .مركزه و مكانته، يحاول الإبقاء على النظرة الإعلامية الإيجابية ليقوي من وجوده و يرفع من مستوى تنفيـذه للسياسة العامة

        ....الأحزاب السياسيةالأحزاب السياسيةالأحزاب السياسيةالأحزاب السياسية    ::::    خامساخامساخامساخامسا    

 الإدارية الحكومية مما يسمح ةسواء كانت في الحكم أو المعارضة،الأجهز-في ظل التعددية-قب الأحزاب السياسية في الجزائرترا
فأحزاب الائتلاف الحكومي و انطلاقا من تأثيرها في أعضائها فإا تؤثر فعليا علـى .لها بالتدخل في عملية تنفيذ السياسة العامة

  من إقرار ما ترغب فيه من سياسات و برامج عامة تتم ترجمتها إلى قوانين و تشريعات تتضمن فـي الجهاز التشريعي، لتتمكن 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .5.،ص16/01/2008، 5218،العدد الخبر اليومي،"قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يهدد بغرامات مالية"شوقي مدني،-1
  .395.،المرجع السابق،صمبادئ علم الإدارة العامةالخشيم، مصطفى عبد االله أبو قاسم -2
  .277.، المرجع السابق،صمنظور كلي في البنية و التحليل:السياسة العامةفهمي خليفة الفهدوي، -3
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نبها ا أحزاب المعارضة فإا تعمل من جاـأم.  على الجهاز الإداري دف تقييمهجزء منها مقاييس و معايير تحدد كيفية الرقابة

، و معرفة مدى المخالفات المرتكبة من طرفه أثناء قيامـه  أيضا على مراقبة الجهاز الإداري من خلال تتبعها للسياسة الحكومية
 من خلال استجواا و مساءلتها للمسؤولين - بطريقة غير مباشرة -بالتنفيذ، و في حال تأكدها من ذلك فإا تخضعه لرقابتها 

و من مؤشرات تأثير ). 1(، و قد يتعدى الأمر ذلك إلى إجراء تحقيقات ميدانية  يات العليا للتنظيم الإداريالحكوميين في المستو
، خضوع التوظيف و التعيين في المواقع الإدارية الحساسة و الأحزاب السياسية على الإدارة و تدخلها في تنفيذ السياسات العامة

  .  لتوجهات الحزبيةللإعتبارات الحزبية و ا-واء في ظل الأحادية أو التعدديـة ـ س-ةالمهمة و أيضا في اتخـاذ القرارات الإداري

        ....جماعات المصالحجماعات المصالحجماعات المصالحجماعات المصالح    ::::    سادساسادساسادساسادسا

لأجل التأثير في قرارات و سياسات الإداري و   ، إن جماعات المصالح تعد قوة أو مصدر للضغط الخارجي على الجهاز الإداري
  فكل جماعة تبحث لنفسها عن تنظيم إداري حكومي يكون أقدر من غيره على  . هامنه في السياسة العامة التي يعمل على تنفيذ

و حتى تضمن الجماعة المصلحية تحقيق أهدافها و .و بناء على ذلك يحصل هذا التنظيم على دعمها و تأييدها)2(خدمة مصالحها
 الرامية إلى تنفيذها يحظى باهتمام واسع من  فإن مستوى تفسير السياسات العامة و إصدار القرارات الإدارية،استمرار مصالحها

، و كمثال علـى  جانبها، و هذا ما يجعل من الجهاز الإداري في كثير من الحالات متحدث و معبر عن مصالح هذه الجماعات
نشــاط ن مراقبة الـو في هذا الإطار يكون غرض الجماعات المصلحية م. الإدارات التابعة لوزارة العملذلك نقابة العمال و

الإداري هو الإطلاع على تصرفات الجهاز الإداري، و انحرافه عن الإجراءات و الأهداف المسطرة، لتحديد و معرفة مدى تأثير 
  .ذلك على مصالحها

إن كانت الإدارة تتعرض لجملة من التأثيرات و الضغوطات الصادرة عن الفواعل المذكورة أعلاه و التي تشكل جزءا من البيئة 
ية التي تنشط و تعمل في نطاقها الإدارة، فإن هذه الأخيرة يمكنها أن تؤثر سلبا على السياسات العامة التي تتولى تنفيذها الخارج

الأمر الذي قـد يترتب عنه تقويض دعائم النظام بفعل انخفاض مستوى أدائها، و ما يشوا من إختلالات و أمراض إدارية و 
  .هيكلية

  

        ....لات الإدارية و ما لها من انعكاسات سلبية على السياسات العامةلات الإدارية و ما لها من انعكاسات سلبية على السياسات العامةلات الإدارية و ما لها من انعكاسات سلبية على السياسات العامةلات الإدارية و ما لها من انعكاسات سلبية على السياسات العامةالإختلاالإختلاالإختلاالإختلا    ::::    الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  

        عرفت الجزائر في ظل حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رسم و وضع العديد من السياسات الإصلاحية المتعلقة بمختلف 
منتجة لآثارها إلا إذا قامت علــى ولأن الأعمال الإصلاحية لا يمكن أن تكون ...اقتصاد،صحة،تعليم،ثقافة،عدالة، :االات

. تنفيذها إدارة على درجة عالية من الكفاءة، و على دراية كلية بالمهام المناطة ا، إلى جانب اقتناعها بالفعل و رغبتها في تأديته
ها الرئيسي إلـى ي يعود سببـ و التملية تنفيذها،فإن السياسات الإصلاحية في الجزائر تعاني من عدة عراقيل و مشاكل أثناء ع

ا في النقاط التالية لإعطاء صورة ـهذه الإختلالات يمكننا إجمال البعض منه. الإختلالات الإدارية و الهيكلية في الجهاز الإداري
  :مصغرة عن العراقيل التي تصادف السياسات في مرحلة التنفيذ و التجسيد الفعلي على أرض الواقع

  ني الأجور، و انخفاض مستــوى ا الرشوة و المحسوبية ، في ظل تداد الإداري و على رأسهالانتشار الواسع لمظاهر الفس:أولاأولاأولاأولا
  ، إلى جانب النظر إلى بعض المناصب الإدارية على أا مواقع للكسـب  الكفاءات الإدارية، و عدم وجود نظام إداري متكامل

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .400-399.،المرجع السابق،ص صمبادئ علم الإدارة العامةبد االله أبو قاسم الخشيم، مصطفى ع-1
  .147.، المرجع السابق،صكوميةإدارة المنظمات الحعلي شريف،-2
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  )1.(المالي و الثراء

بات الإدارة هي وسيلة للسلطة لتحقيق أهداف السياسة العامة،و الإدارة كأداة عليها أن تكيف نفسها مع متطل:ثانياثانياثانياثانيا
السياسات و المرحلة التي يمر ا اتمع، الأمر الذي يجعل من المرونة و التكيف أمر حتمي لا بد منه في أسلوب التعامل مع 

لكن ما يلاحظ في الجزائر هو ارتفاع نزعة مقاومة التغيير لدى الإداريين و المنتفعين من ).2(السياسـات و المشاكل المختلفة
  .يؤدي حتما إلى تدني مستوى الأداء و تحقيق أهداف السياسةالأجهزة الإدارية مما 

ضعف التنمية الإدارية و غياب تكريس فعلي لها نتج عنه سوء التخطيط، و ضعف التنسيق، و سوء توزيع العامليـن، و :ثالثاثالثاثالثاثالثا
  .نقص الكفاءات الفنية و الإدارية، إلى جانب انخفاض الولاء الوطني لدى العاملين

لذلك وجب ). 3( و توجيهه لخدمة الأهداف و النتائج المترتبة عن تنفيذ السياسات العامة ي الهيكل التنظيميتم تسخير:رابعارابعارابعارابعا
و . في حالات كثيرة إعادة هيكلة البناء التنظيمي، أو إحداث تغيير جدري للهياكل القائمة، أو استحداث هياكل جديدة 

ت الموكلة لها دف تنفيذها انعكاس و تأثير سلبي على هذه السياسة، و يكون لغياب التناسق بين الهياكل التنظيمية و السياسا
و في الجزائر عادة ما ينصب الاهتمام على تطوير البرامج و السياسية .يشكل سببا مباشر في فشلها و إعاقتها عن تحقيق أهدافها

ق مع هذا التطوير على مستوى البرامج ، مما يخلق التنموية المختلفة دون أن يتبع ذلك بتعديل أو تطوير للنظام الإداري بما يتواف
  .فجـوة كبيرة بين البرامج و أجهزة تنفيذها

ادة أو ما يعرف بالمهنة الإدارية ، تلعب دورا محوريا في تقوية نفوذ الجهاز الإداري و الرفع من فاعليته في تنفيذ ـإن القي:خامساخامساخامساخامسا
ناد المراكز القيادية داخل الجهاز الإداري في كثير من الحالات لعناصر لا لذلك فإن إس.  )4( العامة و نجاحه في ذلكالسياسات

  . يؤدي لا محالة إلى منع السياسات من بلوغ أهدافها نظرا لضعف القيادات ،تتمتع بالكفاءة المطلوبة بفعل المحسوبية و المنسوبية
امل الروتين، و شيوع أسلوب الوساطة في إنجاز عدم إيلاء أهمية كبرى للوقت المخصص لإنجاز الأعمال، إلى جانب ع:سادساسادساسادساسادسا

  )5.(المعاملات التي تضطلع به منظمات الجهاز الإداري و التي تعد من أهم عوامل انخفاض الإنتاجية
غياب الروح التنظيمية داخل الوحدات الإدارية نظرا لعجزها الكبير عن استقطاب دعم و تأييد أعضائها و جمهورها و  :سابعاسابعاسابعاسابعا

و من أمثلة ذلك صندوق الزكاة الذي أعلـن .و توظيفه لزيادة الولاء للجهاز و تعبئة طاقاته الداخلية يطة ا لبرامجها،القوى المح
وزير الشؤون الدينية و الأوقاف ضرورة إعادة هيكلته بسبب الحصيلة الضعيفة لأدائه خلال السنوات الست الماضية نظرا لعدم 

و العمل على تحويله إلى مؤسسة اقتصاديــة   ليتمكن من بلوغ أهدافه على أكمل وجه ،حصوله على الدعم و التأييد اللازم
  ).6(عمومية ذات طابع تجاري و صناعي

     نظرا لما للإختلالات الإدارية من انعكاسات سلبية على السياسات العامة الموضوعة حيز التنفيذ، فإن ذلك يستوجب وضع 
الإداري دف إنشاء إدارة قوية قائمة على أسس و مبادئ علمية و موضوعية تساعدها على إستراتيجية شاملة لإصلاح الجهاز 

  .التكيف مع التغيرات الوطنية، و مواجهة المتغيرات و التحديات العالمية المعاصرة
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخدمة العمومية و :"مداخلة قدمت في الملتقى الدولي حول"(في الجزائر و طرق إصلاحها من أجل تنمية مستدامةواقع الإدارة العمومية "مولحسان آيات االله و غالم عبد االله،-1

  .4.،ص )03/12/2006- 02،باتنة،"التنمية المستدامة
  .256.،ص2006،أطروحة دكتوراه،جامعة الجزائر،"عملية صنع القرار و تطبيقاته في الإدارة العامة بالجزائر"سرير عبد االله رابح،-2
  .282.،المرجع السابق،صمبادئ علم الإدارة العامةمصطفى عبد االله أبو قاسم الخشيم، -3
  .139.،المرجع السابق،صصنع السياسات العامةجيمس آندرسون،-4
  .5.مولحسان آيات االله و غالم عبد االله،المرجع السابق،ص -5
  .5.، ص16/01/2008، 5218،العدد الخبر اليومي،"اةغلام االله يعترف بخيبة أمله في صندوق الزك"جلال بوعاتي،-6
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        ....الرسمية و دورها في العملية السياسيةالرسمية و دورها في العملية السياسيةالرسمية و دورها في العملية السياسيةالرسمية و دورها في العملية السياسيةغير غير غير غير الفواعل الفواعل الفواعل الفواعل ::::لثاني لثاني لثاني لثاني حث احث احث احث االمبالمبالمبالمب

                
ع ـإن الفواعل غير  الرسمية أو ما يعرف بصناع السياسة غير  الرسميون هم  أولئك الذين يساهمون و يتدخلون في عملية صن

ليست الرسمية، بمعنى  ليس  انطلاقا من السلطات و الصلاحيات الدستورية التي يتمتعون السياسة العامة بصفتهم الشخصية و 
ا و يمتلكوا، بل من خلال ما يمارسونه من تأثيرات و ضغوطات على صناع السياسة الرسميون بناء على ما يمتلكونه من قوة 

  فالفواعل غير الرسمية يكون لها تأثير خارجي .لى حمايتها هؤلاء الصناع بما يخدم مصالحهم و يعمل عتو قدرة على توجيه قرارا
و غير مباشر على فحوى و مضمون السياسات العامة،بالرغم من عدم امتلاكها صلاحيات قانونية تمنحها حق التدخل فــي 

ت إلى جانب الجماعا ، و المواطن الجزائري و الأحزاب السياسية،ة، تتمثل هذه الفواعل في المؤسسة العسكري . السياسيةالعملية
  . ضمن هذا المبحث سوف نحاول توضيح دورها و تدخلها في هذه العملية والمصلحية و الهيئات الاستشارية، 

  

  .المؤسسة العسكريةالمؤسسة العسكريةالمؤسسة العسكريةالمؤسسة العسكرية    ::::    المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول
  

ية،و ليس كما السياسية إلى فترة الثورة التحرير في الجزائر بين مختلف الفواعل           تمتد جذور ظاهرة الصراع على السلطة
ترسب الصراعات الشخصية و  .يذهب إليه البعض بربطها بفترة الإصلاحات الديمقراطية التي شهدا البلاد مع اية الثمانينات

 ساعد على استمرار  و تطور الخلافات السياسية و التي وصلت إلى حد التصفيات الجسدية بين مختلف ترةلجهوية منذ تلك الفا
  .السياسيةالفواعل و القوى 

م الذي قاد ـ        الجيش الشعبي الوطني هو وريث جيش التحرير الوطني الجناح العسكري لجبهة التحرير الوطني،ذلك التنظي
و تحليل  ).1(رـحرب التحرير ضد الاستعمار الفرنسي و الذي أجبر حكومة فرنسا على التفاوض من أجل تقرير مصير الجزائ

دور السياسي ـا الـ، يبرز لن و إلى غاية اليوم) و حتى قبل الحصول عليه( الاستقلال  الجزائر منذ التجربة السياسية فيمعطيات
ري هو ـالجيش الجزائ ما يميز و).2( أو تلكللمؤسسة العسكرية،فالجيش كان دائما هو الفيصل الذي يحسم الموقف لهذه الجهة

أراد  ة،ـبصفة عام:"بقولها ذلك  "دوتاي جيريمي"باحثة الفرنسيةكونه قد خلق الدولة الجزائرية و ليس العكس،و قد أكدت ال
 أن الجيش الجزائري عبد القادر يفصحو يرى ".الجيش في الجزائر أن يكون مالكا للدولة التي صنعها،فهو الشرعية و هو السلطة

ذلك هو ـلأساسية في البلاد،كفضل دائما الظلام على الضوء،و عمليا فرض و ضمن الاختيارات السياسية و الاقتصادية ا" قد
ان عبارة عن جيش تحريري بسيط تحول بعد ـإذا فالجيش الجزائري ك).3" (الذي فرض كل الرؤساء المتعاقبين منذ الاستقلال

ى مستوى الجبال و أسلوب ـة علـات الفدائيـتميز الأول بطابعه الثوري القتالي من خلال العملي الاستقلال إلى جيش وطني،
ن طبيعته كجيش غير ـأما الثاني فقد اكتسب هيبته و قوته كمؤسسة من تاريخه الطويل الذي يمتد منذ الاستقلال و م المباغتة،
  و الذي ظل رغم كل محاولات الاستيعاب المنتهجة من قبل النظام السياسي في إطار مسعاه في التعبئة السياسية يجسد  ،*محترف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .10/08/2007:،الموقع الشخصي للباحث،تم تفحص الموقع يوم "مؤسسة الجيش و حقيقة الحياد،هل توقف الجيش الجزائري عن صناعة الرؤساء"محمد بوازدية،-1

http://www.Algazeera.net/NR/exeres/5C9CEDCB-899C-4525-943D-4B11887D083D.htm> <  
 ،1.مركز دراسات الوحدة العربية، ط:بيروت(،سلسلة أطروحات دكتوراه رعية في الأنظمة السياسية العربية في إشارة لتجربة الجزائرإشكالية الشخميس حزام والي،-2

  .173.،ص)2004
  .15/04/2007:الموقع الشخصي للباحث، تم تفحص الموقع يوم، "أي دور بقي للمؤسسة العسكرية في الوطن العربي"رياض الصداوي،-3

<http:www.azzaman.com/azzaman/articles/2002/02-03/390.htm> 
 لدعوة الكفاح المسلح الصادرة عن رجال سياسيين أساسا،فالعناصر التي تشكل منها جيش التحرير في ا الذين استجابوكان الجيش عبارة عن مجموعة من المناضلين السياسيين*

  .رة المسلحة و قررت ساعة اندلاعهاالبداية عناصر مدنية سياسية مثل قيادته التي أعدت للثو
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  مركز قوة للنظام و لشبكات المصالح السياسية و الاقتصادية و بفعل ذلك تعززت علاقتـه بالصفوة الإستراتيجية للنظام و التي 

على ما تقوم به المؤسســـة حيث أصبح فعل النظام معتمدا بشكل كلي  نجح في صياغة التوازنات معها،بل أكثر من ذلك،
و لقد كان لخصوصية النشأة التاريخية للمؤسسة العسكرية إلى جانب معطيات البيئة التي تنشط فيهــا دورا .  )1(العسكرية

غير رسمي من أن تلعب دورا مهما ها كفاعل ت، مكن   الاستقلال و إلى غاية اليوم على تجميع المصالح منذمحوريا في منحها قدرة
فامتلاك هذه المؤسسة و احتكارها لأدوات و أساليب القوة . ملية صنع السياسة العامة للبلاد ععلى درجة كبيرة من الأهمية في 

م لها كمؤسسة إلى جانب غياب احترام كلي للقواعد الدستورية و مؤسسات أو قوى منافسة ــو القسر بفعل التنظيم المحك
رافها في كل مناحي الحياة السياسية و الاقتصادية لها، أدى إلى تضخم دورها على حساب المؤسسات الأخرى بحيث ترامت أط

  .و الاجتماعية و الأمنية
   في العملية السياسية لا يشمل كل أعضائها نظرا لاستئثار فئة محدودة منها بذلك، و الممثلة في      إن تدخل المؤسسة العسكرية

  و نعني بذلك كل من هيئـة. جة عالية من الأهميةأولئك الذين يحتلون مراكز حساسة و يشرفون على هيئات تابعة لها على در
ة ـالإضافة إلى ذلك فإن درجة تدخلها في العمليـب. ، و جهاز المخابرات)من العسكريالأ(الأركان، و إدارة الأمن و الإرشاد

د ـفمثلا نجـا،الحها و توجهاا و يحقق أهدافهالسياسية يتميز بالتباين و الاختلاف من سياسة إلى أخرى بحسب ما يخدم مص
 17 إذا ما علمنا أنه هناك ، و هو أمر طبيعيتدخلها في السياسة الاقتصادية أكبر بكثير منه في السياسة الاجتماعية أو الصحية

برغبتها في فرض نفوذها و تأثيرها سواء في ظل الأحادية   العسكرية المؤسسةتمسك إن . جنرالا يتحكمون في التجارة الخارجية
 جعلها تأخذ شكل جماعة مصلحية ضاغطة ، عن طريق تجميع المصالح -السياسة العامة- الحزبية في العملية السياسيةأو التعددية

أخذ تدخل المؤسسة العسكرية في العملية ـ و ي،الدفاع عن الوطن و سلامته الترابية أكثر منه مؤسسة مهمتها الأولى و الأخيرة
  .باشر و التدخل غير المباشرالسياسية شكلين أساسين، و هما التدخل الم

    

        ....التدخل المباشر للمؤسسة العسكرية في العملية السياسيةالتدخل المباشر للمؤسسة العسكرية في العملية السياسيةالتدخل المباشر للمؤسسة العسكرية في العملية السياسيةالتدخل المباشر للمؤسسة العسكرية في العملية السياسية    ::::    الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول                        

  

ي جزائر ما بعد الاستعمار تميز ـفف ، يعد الإنقلاب الانعكاس الفعلي للتدخل المباشر للمؤسسة العسكرية في العملية السياسية
ة باعتبارها البنية ـة العسكريـحيث لعبت المؤسس. لعنيف لارتباطه بالقوة العسكريةبطابعه االتداول على السلطة بين الفواعل 

 و نصبت بن خدةا أطاحت بحكم ـفبعدم.   القسرالمهيمنة دورا حاسما في تجميع المصالح خلال هذه الفترة، باستعمالها القوة و
 :ا على عكس ما صرح به بن خدة قائلاـله-لتنفيذيةالسلطة ا- رئيسا للدولة عملت على تكريس تبعية الجهاز التنفيذيبن بلة

و استطاعت  ).2" (د السيادة الوطنيةـالجيش في خدمة الأمة،مما يعني خضوعه للسلطة المباشرة و المطلقة للحكومة التي تجس:"
فيذها في شتى ا و تنـرت على تبنيهـفي صورة سياسات عامة سهالمؤسسة العسكرية أن تفرض خياراا و توجهاا السياسية 

 و استخدامها للأول -جبهة التحرير الوطني–من خلال تحكمها في رئيس الدولة و جهازه التنفيذي و حزب السلطة االات، 
  .كواجهة سياسية و الثاني كواجهة حزبية دف إخفاء الطابع العسكري للحكم

  : حجم تأثيرها في صنع السياسة العامة لذلك قام بـ     أراد بن بلة تحرير نفسه من سيطرة هذه المؤسسة بتقليص دورها و 
   .إقصاء و إبعاد معارضيه و تنصيب نفسه أمينا عاما للحزب و بذلك جمع بين قيادة الحزب و الدولة  *

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز دراسات :بيروت( سلسلة كتب المستقبل العربي، - فيات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافيةالخل-في الأزمة الجزائريةمنعم العمار،الجزائر و التعددية المكلفة،-1
  .63.،ص)1999، 2.الوحدة العربية، ط

 .98.p). ENALEdition: Alger  (Le régime politique algérien,Mohamed Tahar Ben Saada -2  
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لى السلطتين التشريعية و التنفيذية إلى جانب إقرار الحالة الاستثنائية بموجب المادة تركيز السلطات بين يديه بالاستحواذ ع  *
  .1963 من دستور 95

  .البحث عن التأييد الشعبي بإثارة المسألة الزراعية و الإصلاح الزراعي و تحسين أحوال الفلاحين و العمال * 
  .فيها لإضعاف نفوذهم وسلطتهمالعسكريين و التخفيض من عدد في الحكومة زيادة عدد التكنوقراطين   * 

  .ملحقتين بالرئاسة مكان وزارتي المالية و الإعلام و التخطيطإنشاء مديريتين    *
*  و تولي مهام وزارة الداخلية بعدهام برئاسة الجمهوريةإلحاق الولاة واختصاصا .  
  )1.(ا للأركانقائدإبعاد بوتفليقة اليد الأيمن لبومدين، وتعيين الطاهر الزبيري    *

، لأن هذه الأخيرة عادت  إن مساعي بن بلة لتهميش دور المؤسسة العسكرية و إبعادها عن اللعبة السياسية باءت كلها بالفشل
، و رغم الاختلاف حول  1965 جوان 19لفرض خياراا السياسية من جديد من خلال الإطاحة بحكمه عن طريق حركة 

ا ـا كشفت عن عدة حقائق يمكن إجمالهـ إلا أ،هل هي انقلاب عسكري أم هي حركة تصحيحيةالطبيعة القانونية للحركة 
  :في النقاط التالية

 .لضعف الكبير لحزب جبهة التحرير الوطني بسبب تجريده من سلطاته خلال فترة حكم الرئيس بن بلةا •
 وجه عام والرئيس بن بلة سة الرئاسة بدائنة بالولاء لمؤســ ال،ضعف النخب والقوى والتنظيمات السياسية الأخرى •

 .      بوجه  خاص
 .نية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الجزائريب الترهل •
ش ـ ومي ،مع أي شخص مهما كان موقعه في حالة محاولته التخلي عنها) الجيش(عدم تساهل المؤسسة العسكرية  •

 .اــلمرجعية الوحيدة في الحكم التي لا يمكن الاستغناء عنهدورها في اال السياسي تأكيدا منها على أا صاحبة ا
لاكتساب ، ية التي تبحث عن النفوذ تحت مظلته وتفوقه وتعبئة كل الأجهزة والفئات الطبققدرة الجيش على المناورة  •

 )2(.التأييد اللازم لإنجاح مسعاها
د ــى مراكز السلطة داخل الدولة، و الدليل على تجسيلقد سمحت الحركة بفتح اال الواسع أمام العسكريين للاستحواذ عل

تولى الس  .المنحى التسلطي هو إنشاء مجلس إدارة عسكري أو ما يسمى بمجلس الثورة كمؤسسة عليا داخل الدولة و اتمع
س ـلوطني و رئيالس ا( و برئاسة قائد هيأة الأركان العامة للجيش مهام مؤسسات الدولة 1965جويلية 10بناء على أمر 

د ــ، الأمر الذي مكن المؤسسة العسكرية من تحدي )اللجنة المركزية و المكتب السياسي و الأمين العام(و الحزب ) الجمهورية
د ـ و لاسيما على صعي،دور الحزب من الناحية العمليةفي ظل انحصار ) 3(خطوط السياسة العامة للبلاد و اختياراا الأساسية

  )4.(للممارسة السياسة الديمقراطيةبدأ الأساسي و الإجراء النظامي المشاركة باعتباره المفي  منه  أكثرتعبئةالفي المشاركة 
  ينفي "*  نظام قوى متوازنة " يرورة الأحداث وتطوراا عندما ابتدعتمكن بومدين بفضل حكمته ودهائه من السيطرة على س

  و التحكم بشكل مطلق في عملية صنـعفرض سيطرته وهيمنته على الوضع  بدوراا بعضها بعضا ، و مما عزز من قدرته على
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .59. ،المرجع السابق،صالنظام السياسي الجزائريسعيد بو الشعير،-1
  .90-89.،ص ص )2002، 1.دار الكتاب العربي،ط:الجزائر(  1998- 1962باتمع الجزائري   السلطة الحاكمة و الخيارات التنمويةنور الدين زمام،-2
  .59. سعيد بو الشعير،،المرجع السابق،ص-3
التاريخيون مقابل الثكنوقراطيين،قدماء ضباط الجيش الفرنسي مقابل قدماء ااهدين، نشاط :يتحكم هو في محور النظام ليطرد إلى أطرافه الدائرية الرجال والمشاكل الأساسية *

مع الحرص على تحديد الإطار وطرق العمل التي تتماشى مع أهداف ...... لتحرير الوطني مقابل العمل الموازي غير المعلن للحزب الشيوعي،  النخبيون مقابل الشيوعيينجبهة ا
  .107.،ص)2002لعربية،مركز دراسات الوحدة ا:بيروت(مستقبل الديمقراطية في الجزائر  اسماعيل قيرة و آخرون، : يمكن العودة إلى" .النظام
  .204.،ص)1993ديوان المطبوعات الجامعية،:الجزائر (1980- 1962التطور السياسي و التنظيمي لحزب جبهة التحرير الوطني عامر رخيلة، -4
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 هـكن لمدين هو الرئيس الوحيد الذي لم ين الرئيس بوإ .  يعتبر دعامة وركيزة حكمهالذي ،* ولاء الجيش لهالسياسة العامة 

  ة ـ اعتماد مؤسسغم، لأنه ر  دون أن يعني ذلك تحكمه و سيطرته المطلقة عليها، مشاكل أو مواجهات مع المؤسسة العسكرية
انت ـإلا أن هذه الأخيرة ك) ، نقابات، الانتلجنسيا ، ثكنوقراط برجوازية ، بيروقراطية( ماعية الرئاسة كسلطة على كتلة اجت

  و.اـلها و يرسم الحدود التي يجب ألا تتجاوزها مجاات المصلحة داخلهيهات الإستراتيجية ذي يحدد التوجتحت إمرة الجيش ال
ن ـ الفاعل المهيمأصبحت، فإن المؤسسة العسكرية  لأن نظام الحكم خلال هذه الفترة ذو طابع عسكري يجسده مجلس الثورة

ات، و هي من يلغي أو يعدل من السياسات القائمة ا هي من تعمل على صياغة مقترحات السياسـعلى العملية السياسية، لأ
و عليه فأغلب السياسات التي عمل الرئيس على تبنيها خلال هذه الفترة سواء على المستوى الداخلي . و أهدافهااوفقا لمصالحه

  .ها الخارجي كانت بتوجيه و دعم منأو
    

  .ة السياسيةة السياسيةة السياسيةة السياسيةالتدخل غير المباشر للمؤسسة العسكرية في العمليالتدخل غير المباشر للمؤسسة العسكرية في العمليالتدخل غير المباشر للمؤسسة العسكرية في العمليالتدخل غير المباشر للمؤسسة العسكرية في العملي    ::::    الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  

اختيار و :  ذه الأخيرة منـيبرز الدور أو التدخل غير المباشر للمؤسسة العسكرية في العملية السياسية من خلال ما تقوم به ه
استخدامها لحق  ، مشاركة أعضائها في الانتخابات الوطنية ، التعيين في المناصب و الوظائف العليا للدولة ،تزكية رؤساء الدولة

  .اـا تباعـم التطرق لهــاستغلال الثغرات القانونية و العمل على توظيفها بما يخدم مصالحها،و التي سيت أو النقد،الاعتراض 
        ....اختيار أو تزكية رؤساء الدولةاختيار أو تزكية رؤساء الدولةاختيار أو تزكية رؤساء الدولةاختيار أو تزكية رؤساء الدولة    ::::    أولاأولاأولاأولا

إن وصول الشخصيات السياسية إلى قمة هرم السلطة و توليهم منصب الرئاسة يكون دائما إما بتنصيب من المؤسسة العسكرية 
رة ـفبعد وفاة بومدين قامت هذه الأخي.بدءا من الرئيس بن بلة و صولا إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،بدعم و تزكية منهاأو 

ا ــبتعيين الرئيس بن جديد للتأكيد على ما لها من قوة و قدرة على توجيه و تغيير مسار السياسة و العمل على ضبط جوانبه
و على   لكل من بوتفليقة و يحياوي،و بعد الشاذلي عملت على تعيين كل من بوضياف،هاإبعادباختيارها لشخصية عسكرية و 

 و 1995ات ـإلى جانب دعم و تأييد زروال في انتخاب،كافي،و اليمين زروال كرؤساء للدولة في إطار الس الأعلى للدولة
د السياسي باختيار و تزكية من يتولى منصب إن تدخل المؤسسة العسكرية في إعادة رسم المشه.1999بوتفليقة في انتخابات 

و منه في مؤسسات الدولة نظرا لتحكمها في سيرورة الحكم  هو دليل أكبر على حجم و مدى تفوقها على غيرها من  ،الرئاسة
و القضاء لأمر بإعادة ترتيب هرم السلطة ا عندما يتعلق هاتدخل على ارتفاع فرص اكونه مؤشرالعملية السياسية ، بالإضافة إلى 

يهمه أن الشخص المختار بقدر ما  لا يهمه أن يختار بين هذا وذاك،فالجيش،  الحكم منصبعلى أي قوة مضادة تسعى إلى تولي
  )1(.نه و دوره في هرم السلطة، و يؤكد على قوة المصالح العسكريةزو و يحافظ على ،يشمل مصالحه

        ....التعيين في المناصب و الوظائف العلياالتعيين في المناصب و الوظائف العلياالتعيين في المناصب و الوظائف العلياالتعيين في المناصب و الوظائف العليا    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

 حتى يكونوا عينا ، الوطنيةعنها في المستويات العليا للمؤسساتا ما تلجأ المؤسسة العسكرية إلى تعيين المواليين لها أو ممثلين كثير
داد ـالأمر الذي يسمح لها بالتأثير في السياسات العامة و توجيهها بما يخدم مصالحها،كما يجعلها على أهبة الاستع ، لها داخلها

ا أو ــت أو تطورات من شأا أن تحدث على مستوى السياسة العامة المتخذة بالشكل الذي يضر بمصالحهلمواجهة أي تغييرا
  ر المؤسسات استهدافا من طرفها إن أكث.و بناءا عليه يكون تدخلها سريعا و مباشرا لمنع حدوث ذلك بكل الطرق،يقضي عليها

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الجهوية و المتفرقة في قالب واحد يدعم الولاء ت سعيا منه لصهر جميع الولاءا16/04/1968 يضمن ولاء أكبر للجيش بإعلانه عن الخدمة الوطنية في استطاع الرئيس أن*
  .لللدولة المركزية بناء على نظرته للجيش على أنه مؤسسة شعبية لها القدرة على تشييد الدولة الجزائرية حديثة العهد بالاستقلا

  .134.  ، المرجع السابق ، ص إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية في إشارة لتجربة الجزائريس حزام والي ،خم1
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 على تعيين ثلاث شخصيات عسكرية  المؤسسة العسكريةعملتعلى مستوى الحكومة مثلا، ف.مؤسسة الرئاسة و الحكومةهي 
 (أحمد مدغري ، )وزيرا للخارجية (عبد العزيز بوتفليقة ، )وزيرا للدفاع( مدينهواري بو  : الحكومة الأولى لبن بلة و هم في 

 و على مستوى الرئاسة فإننا . )1(كل من الكومندال قايد أحمد و بلقاسم في الحكومة الثانية لتضيف بعدها ،)للداخلة راـزيو
لرئاسة للعمل في امصطفى شلوفي  ومحمد تواتيال  الجنر، و أيضاة  ر لديوان الرئاس كمديبلخير العربيمن بتعيين كل نستشهد 

اذ أي  من اتخ لمنع الرئيسكآليةتستخدم  ة التعيين المنتهجة من طرف المؤسسة العسكريةـفسياس. إلى جانب الرئيس بوتفليقـة
  )2(. سياسية دون الرجوع إليها

        ....مشاركة أعضاء المؤسسة العسكرية في الانتخابات الوطنيةمشاركة أعضاء المؤسسة العسكرية في الانتخابات الوطنيةمشاركة أعضاء المؤسسة العسكرية في الانتخابات الوطنيةمشاركة أعضاء المؤسسة العسكرية في الانتخابات الوطنية    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا

ى الجيش ـ بحجة منع تسلل السياسة إل، القوانين الانتخابية في العالم على منع العسكريين من ممارسة حق الانتخابتقوم بعض 
اط ـ و الحد من عوامل تشويه الانتخابات و منها تأثير الضب،  و المحافظة على الضبط و الربط العسكري،و بالتالي منع تسييسه

 ةو الجزائر لم تأخذ ذا المبدأ لأا تنظر لأعضاء المؤسســ). 3(ين العسكريين ع بعلى الرتب الأدنى إلى جانب تجنب الصرا
 و عليه فإن مشاركة .، يحق لهم المشاركة في الانتخابات و الإدلاء بأصوام العسكرية على أم مواطنون كغيرهم من المواطنين

 للمؤسسة العسكرية عن طريقهم و بتحكمها في خيارام أن  يسمح،هؤلاء الأعضاء كمواطنين في الانتخابات الوطنية و المحلية
ي ـلشخص ما أو حزب سياسالعسكريين  السياسة العامة و تساهم في صنعها بشكل غير مباشر على اعتبار أن اختيار  فيتؤثر

  .معـين يعني اختيار و تفضيل سياسة عامة معينة
        ....استعمال حق الاعتراض أو النقداستعمال حق الاعتراض أو النقداستعمال حق الاعتراض أو النقداستعمال حق الاعتراض أو النقد    ::::    رابعارابعارابعارابعا

 حق الاعتراض  عن طريق استعمال مباشرسة العسكرية في الحياة السياسية و منه في العملية السياسية بشكل غيرإن تدخل المؤس
ة ـالكفيلؤسسات اتساع المشاركة السياسية في مجتمع يفتقر إلى المحالات عدم الاستقرار السياسي الناتجة عن  في أو النقد، يتم

 ل الجيش إلى محافظ و حامي للنظام، حيث يتحو ،راغبة في الانخراط في العمل السياسيباستيعاب الأعداد الهائلة من الجماهير ال
  :في حالتين و هماو يزداد احتمال تدخله 

  .انتصار حزب أو حركة سياسية لا ترغب فيها المؤسسة العسكرية/1 
  .ترغب فيها المؤسسة العسكريةإتباع السلطة القائمة لسياسات راديكالية، أو محاولتها استقطاب جماعات سياسية لا /2 

 فتتدخل لإعادة ،لادـو هذا النمط من التدخل يتم أيضا حين يحدث ما تراه المؤسسة العسكرية فوضى و أزمة خطيرة دد الب
حيث رأى في  ، و يعد تدخل الجيش الجزائري لوقف المسار الانتخابي تجسيدا واضحا لذلك .الاستقرار و إقامة حكومة شرعية

 ديدا للطابع ، ل الجبهة الإسلامية للإنقاد على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان في أول انتخابات تشريعية تعدديةقرب حصو
إن الجيش لا يمكنه أن يبقى مكتوف الأيدي أمام :"حيث صرح اللواء محمد تواتي قائلا ، الجمهوري للدولة و المسار الديمقراطي

و إن كان  .)4("من واجب الجيش أن يدافع عن مؤسسة الجمهورية في المراحل الانتقالية الخطيرف ة،ـالتهديدات الخطيرة للدول
   اعــإرج هو ، الهدف المعلن من تدخل القيادة العسكرية و اعتراضها على النتائج الانتخابية و قيامها بوقف المسار الانتخابي

  دف الكامن و غير المعلن هو رفضها للسياسات العامة التي جاءت االعملية الديمقراطية إلى مسارها الصحيح و السليم، فإن اله
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
- Mohamed Tahar Ben Saada,op. cit,p,99.1  

  .بق،الموقع السا"صراع العصب والمؤسسات في الجزائر بين مقتضيات الداخلية والمحددات الدولية"عبد االله راقدي،-2
  .298.،ص)1999، 1.دار الثقافة،ط:عمان( الوجيز في النظم السياسية، نعمان أحمد الخطيب-3
 .17/01/2008:تم تفحص الموقع يومالموقع الشخصي للباحث،، "المؤسسة العسكرية و مسار التحول الديمقراطي في الجزائر"مسلم بابا عربي،-4

<http://www.ulum.nl/c110.html/>  
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و رفض الجيش لهذه السياسات . بمجرد وصولها إلى السلطةاالتي تعزم على تطبيقهو عنها في برنامجها السياسي علن الجبهة و الم

 شكل من الأشكال، خاصة و أا ترمي إلى إحداث تغيير جدري في النظام و يلا لشيء سوى لأا لا تنسجم مع أهدافه بأ
  .آليات اشتغاله

  ....نية و العمل على توظيفها بما يخدم مصالحهانية و العمل على توظيفها بما يخدم مصالحهانية و العمل على توظيفها بما يخدم مصالحهانية و العمل على توظيفها بما يخدم مصالحهااستغلال الثغرات القانواستغلال الثغرات القانواستغلال الثغرات القانواستغلال الثغرات القانو    ::::    خامساخامساخامساخامسا
على تحييد دور المؤسسة العسكرية في اال السياسي إلا أا لم تعدم الوسيلة للتدخل من جديد في 1989رغم تأكيد دستور 

 لأول من التشريعيات فبفوز الجبهة الإسلامية للإنقاد بأغلبية المقاعد في الدور ا. اتخاذ القرارات و وضع السياسات العامة للبلاد

 تحولت المؤسسة العسكرية إلى جماعة ضاغطة  ،  و إعلان بن جديد قبوله للنتائج الانتخابية1991الوطنية التي تم إجراؤها في 
و في هذا الإطار استخدمت نفوذها و أجبرت الرئيس بن جديد على حل الس  .تسعى لحماية مصالحها والعمل على رعايتها

ك ـو لأن الاستقالة تزامنت مع حل الس الشعبي الوطني فإن ذل.  ، و هذا ما تم فعلا  و تقديم استقالته بعدهاالشعبي الوطني
، و هو الوضع الذي كانت المؤسسة العسكرية تصبوا إلى خلقه و استغلاله خدمة لمصالحها  أحدث شغورا في مؤسسات الدولة

ى ـعقد الس الأعل، ففي الوقت الذي اجتمعت فيه الحكومة لدراسة الوضع. ةو تدعيما لمواقفها بإنشاء الس الأعلى للدول
لتحل محل ،  للأمن اجتماعا طارئا أعلن فيه إلغاء الدور الثاني من الانتخابات و إنشاء هيئة جماعية سميت بالس الأعلى للدولة

بشرط ألا تتجاوز فترة حكم المؤسسات سيرا عاديا ورية لسير سلطاته إلى غاية توفير الشروط الضرتمارس رئيس الجمهورية و 
ة بادر ـتأسيس الس الأعلى للدولة محاولليتضح لنا أن . )1(1988ي ديسمبر ـلجارية التي بدأت فا الس الفترة الرئاسية

اء ـتم إضفو  .عيلتجاوز الأزمة الدستورية عن طريق الحكم الجما  و نقصد بذلك المؤسسة العسكرية،نفذون في السلطةتا الم
د بوضياف بمنح منصب رئاسته لشخصيات ثورية و عسكرية من محم،الشرعية التاريخية على الس لافتقاره الشرعية الدستورية

   الس يعتبر المنبر الوحيد الذي تناقش فيه القضايا العامة و تتحدد فيه السياسات العامة و تتخذ لأنو .وصولا إلى اليمين زروال
، فإن كل السياسات المتخذة خلال فترة حكم الس كانت من صنع المؤسسة العسكرية عن  رارات السياسية المتعلقة افيه الق

  .طريق ممثليها فيه

و ذلك رغم تحييد   التعددية،أو المؤسسة العسكرية قد تمكنت من فرض وجودها سواء في ظل الأحادية أننصل في الأخير إلى 
  تتخلى و لو جزئيا عن دورها هذا بــل أا لمإلا. الشؤون السياسية للبلاد ي بمنعها من التدخل في الدستور لدورها السياس

  . أهمها التحكم في مؤسسة الرئاسة باعتبارها أقوى مؤسسات الدولة،عملت على دعمه بأساليب مختلفة
و شرعية نظام الحكم ا على حماية التراب الوطني ر دورهإن المؤسسة العسكرية في الجزائر لم تكن يوما مجرد جماعة مهنية يقتص  

. قوة سياسية فاعلة وآمـرة لم تكن مجرد سند للقوة السياسية الآمرة في اتمع أو أداة طيعة في يدها،بل هي في الواقع ، والقائم
علي في دوائر صنع السياسـة ، تجعلها مؤثر ف الأمر الذي يسمح لها بتجاوز أدوارها التقليدية و مباشرة أدوار أكثر من عسكرية

، مما يسقط معـه  العامة و القرارات السياسية و ما قد يترتب عنه من تغييرات عميقة في ديناميات العملية السياسية و مخرجاا
ار و تدخلها في العملية السياسية يكون إما دف دعم و إقرار بعض السياسات العامة،أو العمل على منع إقر،)2(القول بحيادها

و من السياسات التي عملت المؤسسة على وضعها  .  عامة معينةسياسةأو قد يكون التدخل لغرض تنفيذ  و إلغائه، البعض منها
و كانت المؤسسة .في إطار مكافحتها للإرهاب و العمل على قمعه خدمة للمصلحة العامة-الكل الأمني-نجد سياسة الاستئصال

  ذور ـــ الجاقتلاعالإصلاح القائمة على  معا عن طريق سياسة ب و القضاء على التخلف الإرهاتعتقد أنه بإمكاا استئصال
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .122. ،المرجع السابق، ص السلطة التشريعية الغائب الأكبر في النظام السياسي الجزائريصالح بلحاج ، -1
  .283.المرجع السابق،ص،-الصفوة...القوة...الطبقة- ء السلطةفي سوسيولوجيا بناالسيد عبد الحليم الزيات، -2
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كما ).1( من جهة أخرىلتي ستقضي على بقاياه و عن طريق الحرب الأمنية ا، هذا من جهةللإرهابالاقتصادية و الاجتماعية 

 الموجه الاقتصاد  كاعتراضها عن التخلي عن سياسة،اـعارضت المؤسسة العسكرية العديد من السياسات و عملت على إلغائه
د،إلى جانب معارضتها حينها لسياسة إعادة هيكلة المؤسسات الصناعية الكبرى و تبني سياسة محاربة ـ بن جدي الرئيسفي عهد

ات ـ التي جاء ا بوضياف و القائمة على إحداث القطيعة المطلقة مع الممارسالإصلاحارضت أيضا سياسة ـو ع.ددرة الموارن
و قد  .ياسة و محاربة الفساد بكل أشكاله على مستوى الأشخاص و المؤسسات السجذرية بإحداث تغييرات ،السياسية السابقة

ا ـ كسياسة الحوار التي أراد الرئيس زروال تطبيقه، ساهمت المؤسسة العسكرية في إفشال السياسات التي لا تتلاءم مع أهدافها
 و هذا الإفشال جاء ، عتبارها الحل الأنسب لتجاوز الأزمة الأمنيةبشكل جدي و مع كل الأطراف السياسية دون أي إقصاء با

قد ساهمت بفاعلية المؤسسة العسكرية أن لا بد من التذكير و . بناء على تمسك و تطبيق المؤسسة العسكرية لسياسة الاستئصال
حيث ساهم أفراد الجيش  و الاجتماعية،موية الاقتصاديةلتن ا السياسات و البرامجفي تنفيذ خلال العقدين الأولين من الاستقلال

 دودـس، ال)طريق الوحدة الإفريقية(طرقكال المتعلقة بانجاز البنى التحتية  لاسيما تلكفي إنجاز المشاريعالخدمة الوطنية   في إطار
ا في تنفيذ سياسة و حاليا تلعب المؤسسة العسكرية دورا محوري....القرى الاشتراكية،المطارات،المرافق الصحية ،)السد الأخضر(

ى ـ و عل،المصالحة الوطنية من خلال وحداا المختلفة و التي كلفت بانجاز العديد من المهام لضمان التطبيق و السير الحسن لها
  .رأسها مهمة تسوية ملف ضحايا المأساة الوطنية بإجراء التحقيقات الضرورية لذلك

ا ـ لأن الوصاية التي تمارسه،اسة يؤدي لا محالة إلى غياب تداول على الحكمن تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السي      إ
  .بالتزكية أحيانا و التوقيف و الإقالة أحيانا أخرى يقضي على عملية التداول، و لا تزال تمارسها على القيادات السياسية للبلاد

وى ــحجم التغييرات المسجلة و الحاصلة على مستو التداول المقصود به هنا ليس تعاقب المسؤولين و الرؤساء بقدر ما هو 
ق لا يمكنها إلا أن ــكما أن الانتخابات الخاضعة لمنطق التزكية و الاختيار المسب.الخطط و البرامج و السياسات و الأولويات

السياسات العامة الصلاحيات و غير قادرة على رسم و بالتالي فهي ضعيفة و محدودة ).2(تكون رهينة في يد القوى التي زكتها
        .إلا بتوجيه و دعم و تأييد منها

        ....الأحزاب السياسيةالأحزاب السياسيةالأحزاب السياسيةالأحزاب السياسية    ::::    ثانيثانيثانيثانيالمطلب الالمطلب الالمطلب الالمطلب ال
  

 مهما كانت طبيعتها و ،عصبا جوهريا و محورا مركزيا في الحياة السياسية لجميع الأنظمة السياسيةالأحزاب السياسية أصبحت 
د ــتوطي(ياة السياسية سواء كان ذلك داخل الأنظمة الأحاديةهذا بفعل الدور المتعاظم الذي تلعبه الأحزاب لأجل تفعيل الح

الأحزاب السياسية فبناءا على ذلك و ..)خلق إطار تنافسي،توفير الكثير من البدائل،(أو في الأنظمة التعددية) هيمنة نخبة سياسية
بر الفعلي و الرسمي الأول عن تطلعات و قناة اتصالية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال مما يجعلها تنصب نفسها المع

تختلف  .عامة بدائل لسياسات و أا الآلية الأولى للتعبير عن المصالح و تجميعها و العمل على بلورا في شكل،مطالب المواطنين
ففي .عالم الثالثأسباب و عوامل نشأة و ظهور الأحزاب السياسية في الدول الغربية مقارنة بالدول المتخلفة أو بالأحرى دول ال

بيرا في بروز الأحـــزاب  إلى جانب إقرار حق الاقتراع العام دورا ك،الأولى كان للمجموعات البرلمانية و اللجان الانتخابية
  و ذلك إما بجعل ،،أما في الثانية فلقد ساهم المستعمر بشكل مباشر و غير مباشر في تشكيل الأحزاب السياسية داخلها*السياسية

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .206. ،المرجع السابق،ص1998- 1962باتمع الجزائري  ، السلطة الحاكمة و الخيارات التنمويةنور الدين زمام-1
  . الموقع السابق،" المؤسسة العسكرية و مسار التحول الديمقراطي في الجزائر" مسلم بابا عربي،-2
المؤسسة :د م ن(محمد عرب صاصيلا  : ، ترجمة علم السياسةجون ماري دانكان،- 1: مات عن أصل و آليات ظهور الأحزاب السياسية يمكن العودة إلىللمزيد من المعلو*

  .207.،ص)1992 ،1.ط الجامعية للنشر،
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  النخب المحلية الواعيـة الأحزاب السياسية مجرد آلية لخدمة مصالحه و الاستحواذ و احتواء الشعوب المستعمرة،و إما من خلال 

التي ترى في الأحزاب السياسية خلاصها الوحيد لممارسة النشاط السياسي في ظل نظام استعماري دف توحيد الشعب حول 
  .القضية الوطنية و العمل على انتزاع الاستقلال الوطني

 اليد الطولى في ظهور الأحزاب ، أزيد من قرنها في الذي استمر،الجزائر كغيرها من دول العالم الثالث كان للمستعمر          
اء ـبروز مفهوم الدولة الجزائرية المستقلة الناتج عن تطور الوعي الوطني إلى جانب المحاولات العسكرية الهادفة للقضف .السياسية

ل جديدة لتهتدي في ل جدي عن بدائ تعتبر من أهم العوامل التي جعلت النخب السياسية الجزائرية تبحث بشك، على المستعمر
خر المطاف إلى بديل الأحزاب السياسية لكوا آلية لتجميع و هيكلة المطالب و التطلعات الشعبوية في قالب مؤسساتي شرعي آ

د جزائر ما بعأما  . هكذا نشأت العديد من الأحزاب أو التشكيلات السياسية داخل الجزائر في الفترة الاستعمارية. و مشروع 
سه نظام الأحادية الحزبية الذي تم تكريعرفت  1989 إلى غاية إقرار مبدأ التعددية الحزبية التي نص عليها دستور ستعمار والإ

  . الساحة السياسية بعدها تغيرا جذريا نابع من ظهور العديد من الأحزاب السياسية لتشهد في النصوص و المواثيق الوطنية،
 تصنيف الأحزاب السياسية في الجزائر ثم نقوم بتحديد طرق و آليات مساهمتها في  سوف نتطرق أولا إلىرو في هذا الإطا     

  .عملية صنع السياسة العامة

        ....تصنيف الأحزاب السياسةتصنيف الأحزاب السياسةتصنيف الأحزاب السياسةتصنيف الأحزاب السياسة    ::::    الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        

 و هذا ما يصعب عملية تصنيفها بسبب ، إقرار التعدديةر العديد من الأحزاب السياسية منذرفت الساحة السياسية في الجزائع  
لأحزاب السياسية و  توجهات اتذبذب و ، حداثة التجربة القدرة على تحديد معايير دقيقة للتصنيف في ظل تشابه البرامج،عدم 

رغم صعوبة التصنيف إلا أنه يمكننا رصد معالم . الانتخابي و غياب منافسة انتخابية فعليةاإلى جانب تغير وعائه ،عدم استقرارها
  :ثلاث تيارات حزبية و هي

حركة  ،حركة النهضة)سابقا( ة للانقادالجبهة الإسلامي:يتضمن هذا التيار ثلاث أحزاب رئيسية و هي:التيار الإسلاميالتيار الإسلاميالتيار الإسلاميالتيار الإسلامي    ::::    أولاأولاأولاأولا
  ...حركة الإصلاح ،رابطة الدعوة الإسلامية،حزب الأمة:إلى جانب أحزاب أخرى مثل، مجتمع السلم

  ):حركة التجمع الإسلامي سابقا(حركة مجتمع السلم /1     

ل النظام على حظر نشاطهــا و ـعم،1963ر التي بدأت العمل سرا منذ امتداد لحركة الإخوان المسلمين في الجزائالحركة 
  استأنفت العمل فيما بعد تحت اسم جمعية الإرشاد و الإصلاح ليتم الإعلان عــن .1976 في محفوظ نحناحاعتقال قائدها 

ة ــالحرك).1(النخبوي مما منعها من توسيع قاعدا الجماهيرية تميزت الحركة بالطابع .1991وجودها كحزب سياسي في 
اسي بعد إلغاء الانتخابات من طرف السلطة ـــدخلت المعترك السي .أكبر قوة إسلامية بعد الجبهة الإسلامية للانقاد المنحلة

  .يار العلمانيحيث اختيرت الحركة كممثل للوجود الإسلامي في دائرة السلطة كقوة مسخرة ضد الت العسكرية،
ضغط أجبرها على الانسياق مع ملابسات و تداعيات لحظة إلغاء الممارسة الحركة للنشاط السياسي دون استعداد يذكر و تحت 

بذلك قبلت التعاطي مع الخارطة السياسية الجديدة التي فرضتها السلطة العسكرية  و1991الانتخابات التشريعية التعددية عام 
الحل الوحيد للأزمة التي تتخبط فيها البلاد هو العودة إلى خيار الشعب عن طريق الوفاء بالوعود السياسية ترى الحركة أن ).2(

  التي طرحها النظام و المتمثلة في الانتخابات التشريعية و المحلية بتراهة كلية تضمن حرية اختيار الشعب لممثليه إلى جانب توسيع 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .72-71.، المرجع السابق،ص صالجزائر و التعددية المكلفةمنعم العمار، -1
  . 226.،ص)2004مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت (الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية في البلدان العربيةعلي خليفة الكواري، -2
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  .قاعدة الحكم بإشراك المعارضة في حل الأزمة

  :ة من رؤى زعيمها الشيخ محفوظ نحناح و المتمثلة في العمل الإصلاحي الإسلامي من خلال سياسة الحركة مستمد
  .تجسير العلاقات مع فئات اتمع و السلطة -
  .سلوك الحوار كآلية لتحقيق الوحدة بين الإسلاميين و العلمانيين و تجنب الصدام مع السلطة-
  .عدم التلاعب بمقومات الهوية الوطنية-
  .وار فقهي لإيضاح تعاليم الإسلام و مبادئه،و دفع الشبهات عنه بدلا من ميش و إقصاء الثوابت الإسلاميةإقامة ح-

 و كان سببا في انكماش دورها حيث  ،دخول الحركة إلى العمل السياسي في إطار محدد لها مسبقا منعها من ممارسة الديمقراطية
خاصة بعد دخولها ،ت كل احتجاجاا و اعتراضاا إلى دعم و تأييد للسلطةاكتفت بالتفرج على الوقائع و الأحداث كما حول

صف الطاعة بناءا على المساومة القاضية أن وجود حماس يمثل الطرف المسعف لنظام الحكم و وجودها زائل بمجرد الخروج من 
  .الأزمة
  :حركة النهضة/2     

إلى التيار الإسلامي المعتدل ا،و هي تنتمي ـلإخوان المسلمين في سوريالمنشق عن اعدنان سعد الدين الحركة هي امتداد لجناح 
أصرت الحركة على أن تكون في المعارضة و تعمل مع بقية الأحزاب في تعددية سياسية  ،اب االلهـعبد االله جزعيم الحركة هو 

أا سرعان ما غيرت خطاا مع تطور إلا  إسلامية و بناءا على ذلك دعت الحركة للحوار بين الأحزاب و بينها و بين السلطة،
 منها اتمع وضع حد للازمة التي عانى  بسبب رفضها الحوار و ،قاد و النظام معا حيث هاجمت الجبهة الإسلامية للانالأحداث
  .بعدها انشق سعد جاب االله عبد االله عن الحركة و شكل حركة الإصلاح الوطني، )1( الجزائري
  :ن أبرز أحزاب هذا التيار نجدم::::التيار الوطنيالتيار الوطنيالتيار الوطنيالتيار الوطني    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

  :حزب جبهة التحرير الوطني/1    

داد ـو هو امت حزب جبهة التحرير الوطني الحزب العتيد في النظام السياسي الجزائري،زاول النشاط السياسي مند الاستقلال ،
  يـو الثان1989ية الأول في للجبهة التي خاضت  الحرب التحريرية و الحزب الوحيد الذي لم يخضع لقانون الأحزاب السياس

 الثورية و التاريخية التي  و الشرعيةـومرد ذلك هيف ، تكيال سواء تعلق الأمر بإجراءات التأسيس والاستمرارية أو 1997في 
يخية م يسبق لأي قوة سياسية أو حزبية في الجزائر أن تمتعت بالشرعية الثورية و التار في ممارسته لنشاطه السياسي، فليستند إليها

  .دا  هذا الحزب إلى جانب الجيش الشعبي الوطنيـماع
 مانعا ظهور أي قوة سياسية منافسة باعتباره القوة السياسية  ،انحصر الدور السياسي للحزب في ظل الأحادية الحزبية في التعبئة 

ن ـب الواحد،نجد عجز الحزب عمن العوامل التي ساهمت في اندثار حكم الحز .الوحيدة الضامة لجميع فئات اتمع الجزائري
و بفعل ذلك تحول الحزب إلى مجرد جهاز سياسي ،1965و اعتماده الكلي على الجيش منذ 1988استيعاب أحداث أكتوبر 

 )2(وادرهـك إعادة هيكلة نفسه و  الصراع الداخلي و عجزه عن إلى جانب، أيضا التناقض بين النص و الواقع فاقد للفعالية،
عث الحزب ـمن طرف بعض القوى السياسية جراء توقيف العملية الانتخابية دفع بالنظام السياسي إلى إعادة بممارسة العنف و 

اسة و ــلكن سرعان ما تم تجاوزه بفعل التحالف الذي أنشئ بين مؤسسة الرئ و العمل على تفعيل دوره في الحياة السياسية،
  ة ـ أعلن أن ما قام به النظام هو مساس بالديمقراطية و أن حل الأزمو ، ةـالجيش و كنتيجة لذلك دخل الحزب خانة المعارض

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .74-73.المرجع السابق،ص ص، الجزائر و التعددية المكلفة منعم العمار،-1
  .190.المرجع السابق،ص، لتجربة الجزائرإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية في إشارة  خميس حزام والي،-2
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  .عاد الحزب إلى مكانته باعتباره حزب السلطة2002يتطلب معالجة سياسة شاملة ،ومع انتخابات 

  :التجمع الوطني الديمقراطي/2   

وص ــانتهى النظام من إعادة تحديد الإطار التأسيسي للعملية الانتخابية عن طريق تعديل النص1997مع مطلع شهر مارس 
إلا أنه بقي من دون حزب لأن حزبه السابق أي حزب السلطة و المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني  ، الأساسية المتعلقة ا

إذا ) 1991عارض أساليب السلطة في معالجة الأزمة الناتجة عن إيقاف المسار الانتخابي مع اية ( قد انتقل إلى موقع المعارضة
الأمر الذي دفعه إلى إنشاء حزب التجمع الوطني  ، ن تنظيمي يلعب دور الأداة القانونية للاحتفاظ بالسلطةالنظام بحاجة إلى كيا

م أن ـرغ21/02/1997تم الإعلان عن تأسيس هذا الحزب بصفة رسمية في  .الديمقراطي قبل الانتخابات بثلاثة أشهر فقط
،أين تحولت لجان اليمين زروالبفعل الحملة الانتخابية للمرشح 1995مكوناته التنظيمية و البشرية تعود في الواقع إلى خريف 

  .المساندة لترشحه في ذلك الوقت إلى أطر تنظيمية قاعدية لهذا الحزب الجديد
أفراد من الارستقراطية العمالية،أعضاء  أعضاء من التكنوقراطية،:يتميز الحزب بالاتجانس نظرا للتشكيلات المختلفة التي تضمنها 

  ني ــات الوسطى من أطباء و جامعيين و مقاولين و تجار و أبناء الشهداء و ااهدين و قدماء حزب جبهة التحرير الوطالطبق
ة من ـــالحزب في الواقع هو مجموع .كما يتميز الحزب بقلة الجمود العقائدي و الاتصاف بالمرونة السياسية و الأيديولوجية

لاسيما و أن الحزب هو حزب السلطة وهو ما  ،)1( و المنشغلين بالتقرب من السلطةوالينالشبكات الزبونية تضم العديد من الم
  *. أين تحصل الحزب على أغلبية الأصوات 1997تؤكده نتائج الانتخابات التشريعية و المحلية لعام 

  ::::التيار الديمقراطيالتيار الديمقراطيالتيار الديمقراطيالتيار الديمقراطي    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا
    :من ضمن الأحزاب التي تضمنها التيار نجد

  :تراكيةجبهة القوى الاش/1   

مع صدور 1989تحصلت على الشرعية عام  ،حسين آيت أحمدتحت قيادة الزعيم الثوري 1963تعود جذور الجبهة إلى عام 
و  ا،ـارتكزت الجبهة في سياستها على تعبئة القوى العلمانية و الاشتراكية تحت لوائه.أول قانون للأحزاب السياسية في الجزائر

الجبهة الإسلامية للانقاد إلى السلطة و ما قد تؤديه من إجحاف لحقوقها الثقافية و عملت استغلت الخوف البربري من وصول 
  .على توظيفه لصالحها و استقطاب الأفراد إلى جانبها

  إلا أن ذلك لم يمنعها من ا،مقعد26بحصولها على 1991احتلت الجبهة المرتبة الثانية بعد الجبهة الإسلامية للانقاد في انتخابات 
  وقت رفضتـفي نفس ال لاعتراف بفوز الجبهة الإسلامية للانقاد و منه رفضها للحل الإسلامي على أنه الحل المطلوب،رفض ا

  :من المواقف البارزة للجبهة.الجبهة فكرة إلغاء نتائج الانتخابات مؤكدة على استكمال العملية الديمقراطية
  . واصفة الجيش بأقوى عناصر الفساد في الحياة السياسيةدببن جديإدانتها للانقلاب العسكري الذي أطاح -        

  ).2( تنديدها بعدم دستورية و شرعية بعض هيئات الدولة-       
و التأكيد على أن حزب جبهة سلامين لضرب الأمن الوطني  الإ اام النظام السياسي باستخدامه إستراتيجية الأصوليين-       

  . لمواجهة هؤلاء الأصوليونالتحرير الوطني هو الحل الوحيد
  لأا لم تستطع التحول إلى قوة سياسية)3(سلامين في توازنات القوى السياسيةلم تستطع الجبهة أن تتحول إلى قوة موازنة للإ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .149- 148. ،المرجع السابق،ص ص الجزائريالسلطة التشريعية الغائب الأكبر في النظام السياسيصالح بلحاج، -1
  .%44،52أما الولائية%55،18بالنسبة للبلدية بالنسبة للتشريعيات،أما المحليات فقد تحصل مقعد380مقعد من مجموع 156تحصل الحزب على *
  .75ص،.المرجع السابقالجزائر و التعددية المكلفة ،منعم العمار، -2
  .41-40.،ص ص)1993( ، 173عدد  ال، المستقبل العربي،"إشكالية الصراع على السلطة في إطار تعددي:لجزائرتوازنات القوى في ا"ميتيكس،هدى -3
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  ).قبلية و عرقية(بل ركزت على الدفاع عن مصالح أثنية، مؤثرة كوا لم تقدم مشروع وطني 
  :التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية/2    

الطبقة السياسية  أغلبية،  سعيد سعديلديمقراطية و الأمازيغية بزعامة الدكتور من طرف مناضلي القضية ا 1990 عام تأسس
د التجمع على أن أسباب الأزمة ـأك . )1(نه حزب جهوي تمركز في منطقة القبائل و ارتكز على أسس لغويةتنظر إليه على أ

ر الذي أدى إلى بروز نخبة ـالأم ، ديمقراطيةتكمن في عدم قدرة النظام على الفصل في مسائل أساسية كالحداثة و العصرنة و ال
اءا على ذلك فقد ألح ـو بنـة،استغلت الدين للحصول على مغانم سياسية و انتخابي) الجبهة الإسلامية للانقاد(سياسية أصولية

الدستوري عام ة التعديل ـأما في قضي. التخلص من جميع الأحزاب الأصوليةالتجمع على ضرورة العودة إلى الخيار الشعبي بعد 
تور و لكن للنظام ،و لأن سبب الأزمة لا يعود للدس ،تميزت رؤيته بالرفض لأنه يوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية1996

ري و تقزيم الجبهة الإسلامية للانقاد ـبالنسبة للتجمع معالجة الأزمة يكون بالاعتراف بمقومات اتمع الجزائالسياسي القائم،و 
ا للجمهورية عام ـه رئيسـشارك التجمع في أول حكومة شكلها الرئيس بوتفليقة بعد انتخاب ).2(لديمقراطيةباعتبارها عدوة ا

  .لينسحب منها فيما بعد بحجة أحداث منطقة القبائل1999
  :حزب الطليعة الاشتراكية/3  

قراطي للنظام بأنه ديمقراطي ار الديمـيصف الحزب المس، الهاشمي الشريفيتزعمه  ، جاء الحزب على أنقاض الحزب الشيوعي
ر ديمقراطية للوصول إلى ـام قوى غيـو غير ديمقراطي لكونه يتيح اال أم ، لكونه يضمن الحريات الأساسية و حرية التعبير

ي الحزب يؤكد على أن السبيل الوحيد لمنع الأصولية و التوتاليتارية من الوصول إلى السلطة هو العمل الديمقراطي الفعل.الحكم
للحزب موقف معارض من  . ةـات معينـو ليس الشكلي،و أن التيارات المتطرفة تستغل مقومات الهوية الوطنية لتمرير سياس

التعديلات الدستورية و القانونية التي غالبا ما يلجأ إليها النظام كآلية لحل الأزمات و دئة الأوضاع،والتعددية بالنسبة للحزب 
ما يمز الحزب هو  . د أحادية السلطة و ميش دور المواطن و عدم الاستجابة لتطلعاته و طموحاتهعامل لدعم الإرهاب و تأكي

  ).3(محدودية نفوذه و تأثيره رغم ما يحظى به من دعم و تأييد من قبل الطلبة و المثقفين
  :حزب العمال/4   

زب ــ أن يزيح اليسار الشيوعي اسد في حاعـاستط،يمثل الحزب التيار التروتسكي، لويزة حنونزعيم الحزب هي السيدة 
  :ركز الحزب في نضاله السياسي و برنامجه الحزبي على). 4( )الحركة الاجتماعية الديمقراطية حاليا(الطليعة الاشتراكية

ب الحلول السياسية من خلال إجراء حوار سياسي شامل وتحقيق مصالحة وطنية ورفع حالة الطوارئ،و المطالبة بالانسحا-  
  .الكلي للجيش من الحياة السياسية و الموازنة بين السلطات عن طريق التعديل الدستوري

  .المطالبة و الإلحاح على الحقوق السياسية و الأساسية الفردية و الجماعية المعترف ا دوليا -  
ازل ـأو على الأقل التن...از،البنوك، المطالبة بالحفاظ على الملكية العمومية لكبرى المؤسسات الوطنية مثل سونطراك،سونلغ-  

  .   بشكل قطعي تسريح العمالعن بعض الشركات للعمال رافضا
  الحركة من أجل :لا يقتصر التيار الديمقراطي على الأحزاب السياسية السابقة الذكر فقط بل يضم بعض الأحزاب الصغرى مثل

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .54.، ص2002/2003الجزائر، ماجستير،جامعة،مذكرة "النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر"، زنيبعبحرا-1
  .194- 193.،المرجع السابق،ص صإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية في إشارة لتجربة الجزائرخميس حزام والي،-2
  .194.سابق،ص خميس حزام والي،المرجع ال-:يمكن العودة إلى-3

    .77-76.المرجع السابق،ص صالجزائر و التعددية المكلفة،  منعم العمار،-                      
  .58.، ص)2005جويلية (، 9 ،العددالفكر البرلماني،"الاقتراع النسبي و أثره على التعددية السياسية"، بوكراإدريس-4
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  زائرية من أجل العدالة و التنمية،حركة التجديد الجزائرية و غيرها من الأحزابالديمقراطية،حركة الشبيبة الديمقراطية،الحركة الج

  .السياسية
        ....ة الأحزاب السياسة في عملية صنع السياسة العامةة الأحزاب السياسة في عملية صنع السياسة العامةة الأحزاب السياسة في عملية صنع السياسة العامةة الأحزاب السياسة في عملية صنع السياسة العامةممممطرق و آليات مساهطرق و آليات مساهطرق و آليات مساهطرق و آليات مساه    ::::    الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        

طنين و السلطة بين الموا قناة من قنوات الاتصال و وسيط ،تجسد الأحزاب السياسة الجزائرية على غرار الأحزاب الأخرى      
 ع ــ جمي.ية السياسية حسب ما تراه مناسباو يتمحور هدفها الأساسي في الحصول على السلطة دف تسيير العمل،  الحاكمة

غرض ـ سواء تلك المنتمية للتيار الوطني أو الإسلامي أو الديمقراطي، تلجأ إلى التعبير عن المصالح و تجميعها لالأحزاب السياسية
و إن كان لكل حزب سياسي أساليبه الخاصة التي يعتمد عليها لضمان مساهمة أكبر في . ساهمة في رسم السياسة العامة للبلادالم

  :صنع السياسة العامة فإن ذلك لا يمنعنا من تحديد أهم الأساليب و الآليات المعتمدة من طرفها و ذلك على النحو التالي
  ....اقفها اتجاه سياسات عامة محددةاقفها اتجاه سياسات عامة محددةاقفها اتجاه سياسات عامة محددةاقفها اتجاه سياسات عامة محددةموموموموتطوير الأحزاب السياسية لتطوير الأحزاب السياسية لتطوير الأحزاب السياسية لتطوير الأحزاب السياسية ل    ::::    أولاأولاأولاأولا

ذة ـالمواقف المتخو في الغالب الأعم تكون  كل الأحزاب السياسية تعمل على تحديد و تطوير مواقفها اتجاه بعض السياسات،
بمعنى آخر فإن دعم و تأييد حزب سياسي ما لسياسة معينة مرتبط و مرتكز إلى حد . متوافقة مع مواقف قاعدة جماهيرية واسعة

و في هذا الإطار نجد أحزاب كثيرة مثل حزب جبهة التحرير الوطني،جبهة القوى .يد بدعم و تأييد عدد معتبر من الناخبين لهابع
ة ـحددت مواقفها من سياس.....،حركة مجتمع السلم جل الديمقراطيةالحركة من أ حزب النهضة، حزب العمال، الاشتراكية،

 في موقف واحد منها ألا وهو الرفض  اشتركت كلهاو،  نتهجة خلال العشرية السوداءلاستئصال أو ما يعرف بالحل الأمني الما
و في مقابل ذلك دعت هذه الأحزاب إلى تبني سياسة الحوار  .و هو نفس توجه الغالبية العظمى من الشعب القاطع و المطلق لها

في هذا الإطار و.المنحلةلك السلطة و الجبهة الإسلامية  و نقصد بذ،و المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة أو أطراف التراع
 على عدم نجاعة سياسة الكل دف الخروج من الأزمة تأكيدا منها ، حاولت بعض الأحزاب تقديم بدائل عن السياسة المنتهجة

في الحياة السياسية دفعها إلا أن تعنت السلطة و عدم استجابتها لمطالب الأحزاب السياسية و ميشها لأدوارها .الأمني في حلها
ة ـــو تشكيل تحالف فيما بينها تعبيرا منها عن قم1995في  'سانت ايجيديو'إلى التوجه نحو مقر اموعة الكاثوليكية بـ
ا ـ، و استخدامها لذلك كآلية للضغط عليها و دفعه و الشعبو الأحزاب الكبيرةالانشقاق بين توجهات و ممارسات السلطة 

 لـــمنتيجة لأن السلطة لم تعترف ا و ذلك لم يفضي إلى أي أنغير  . التي طرحتها-أرضية عمل-ياسة البديلةإلى تبني الس
  )1.(تتقبلها

و إن كانت الأزمة السياسية و الأمنية التي عاشتها البلاد الدافع الأكبر إلى توحيد مواقف معظم الأحزاب السياسية، فإن هذا لا 
تعبيرا فمثلا نجد أنه في الوقت الذي يرفض فيه حزب العمال سياسية الخوصصة .ص القضايا الأخرىيعني توحد مواقفها فيما يخ
ل ـ ، هناك أحزاب كثيرة تؤيدها و تدعمها باعتبارها الحل الأمث عليهممن انعكاسات سلبيةتخلفه لما منه عن مطالب العمال و 
التي أيدها الجميع باستثناء البعض و على رأسهم حزب الحة الوطنية لسياسة المص نفس الأمر بالنسبة.لتحقيق التنمية الاقتصادية

  .جبهة القوى الاشتراكي
        ....ية لمرشحيها و سياساتها للناخبينية لمرشحيها و سياساتها للناخبينية لمرشحيها و سياساتها للناخبينية لمرشحيها و سياساتها للناخبينتقديم الأحزاب السياستقديم الأحزاب السياستقديم الأحزاب السياستقديم الأحزاب السياس    ::::    ثانياثانياثانياثانيا 

  ،   ماحتى تتمكن الأحزاب السياسية من التعبير عن المصالح و تجميعها بشكل أفضل و أكبر و تعزيز مواقفها اتجاه سياسة       
  فإا تعمل على تحديد برامجها و سياساا و أيضا اختيار بعض الشخصيات و تقديمهم كمرشحين لها و ممثلين عـن مواقفها و

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .209. صجع السابق، المر، 1998- 1962باتمع الجزائري  السلطة الحاكمة و الخيارات التنمويةنور الدين زمام، -1
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 أمينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني تأكيد على توجه الحزب و عبد العزيز بلخادمو على سبيل المثال فإن تعيين سياساا ، 

  :موقفه الداعم للعديد من السياسات منها
  . رئاسية ثالثة لبوتفليقةسياسة التعديل الدستوري الرامية إلى تكريس الحكم الرئاسي و إمكانية التمديد لفترة   *
ل ـسياسة الأجور،حيث يرى الحزب ممثلا في أمينه العام أن التعديل من هذه السياسة و العمل على رفع الأجور هو السبي   *

ـــو ي أكثر أهمية من النم يؤدي إلى استقرار اجتماعا شعبيا و الذي يعتبر بدوره مردود ،الوحيد لامتصاص غضب الشعب
  .الاقتصادي

ات ـله توجهات معاكسة لتوجهكانت -الماضي القريب-ففي السابق أحمد أويحيما حزب التجمع الوطني ممثلا في أمينه العام أ
ى ـالتعديل الدستوري إلى جانب دعوته إلحزب جبهة التحرير، فأويحي كمعبر عن توجهات و مواقف الحزب لا يؤيد سياسة 

ه ــبالنسبة لسياسة الرفع من الأجور حيث أكد أويحي أن هذا الأمر يصعب تحقيقتعزيز دعائم النظام البرلماني،و نفس الشيء 
  .متحججا في ذلك بالعوامل الاقتصادية

  ....عبئة التأييد الانتخابي لمرشحيهاعبئة التأييد الانتخابي لمرشحيهاعبئة التأييد الانتخابي لمرشحيهاعبئة التأييد الانتخابي لمرشحيهابذل الأحزاب السياسية للكثير من الجهود الرامية إلى تبذل الأحزاب السياسية للكثير من الجهود الرامية إلى تبذل الأحزاب السياسية للكثير من الجهود الرامية إلى تبذل الأحزاب السياسية للكثير من الجهود الرامية إلى ت    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا
حين للناخبين،بل يتعداه إلى محاولة كسب تأييد قاعدة شعبية أكبر عن المصالح و تجميعها لا يقف عند حد تقديم المرشإن التعبير 

ل ـو أيضا من خلال الدعايات و الحملات الإعلامية عبر وسائ اتساعا و أكثر تماسكا من خلال الزيارات الميدانية و التفقدية،
كينهم من استيعاب برامج الأحزاب ، للتقرب من الناخبين و تم الإعلام المختلفة من صحف و حصص تلفزيونية و برامج إذاعية

ي ـو لأن معظم الأحزاب ف . و توجهاا و الحلول التي تعد بتقديمها في صورة بدائل لسياسات عامة لتجاوز المشاكل المختلفة
إن ـف ، الجزائر أحزاب مناسباتية لا تبرز و لا تنشط في الساحة السياسة بالشكل المطلوب إلا في المواعيد و الحملات الانتخابية

 و التي تعرف  ،هذه الأخيرة تصبح الفضاء الرحب الذي يسمح لها بالتعبير عن مصالح المواطنين و طرح انشغالام و مشاكلهم
ار ـانخفاض القدرة الشرائية في ظل ارتفاع أسع البطالة،:  و التي من ضمنهاحاليا تفاقما كبيرا ينذر بانفجار الشارع الجزائري 

م و ـودة الأعمال الإرهابية و ما له من انعكاسات سلبية على أمن المواطنين،ارتفاع معدلات السرقة و الجرائالمواد الأساسية،ع
ه ـو مما يزيد من أهمية المواعيد الانتخابية لدى الأحزاب السياسية في تعبيرها عن المصالح و تجميعها هو ما تعاني...الاختلاسات

 و أيضا ،  استمرار العمل بقانون الطوارئ و ما يفرضه من تقييد على حرية الاجتماعهذه الأخيرة من تضييق لنشاطاا في ظل
  .احتكار الدولة لوسائل الإعلام الثقيلة التي تمثل الأداة الفعلية  في توجيه الرأي العام

يد و دعم فئة كبيرة من إن كان تقييد النشاط الإعلامي للأحزاب السياسية يشكل حجرة عثرة أمامها و يمنعها من تعبئة تأي     
في –لأا استطاعت . الأمر يختلف بالنسبة للأحزاب الإسلامية و بالأخص الجبهة المنحلةن، فإأفراد اتمع لسياساا و توجهاا

ية تجاوز هذه العقبة باستخدام تقنية أخرى تسمح لها بالتواصل المباشر مع قاعدا الجماهير-السنوات الأولى للتحول الديمقراطي
ا ـتنشر فيهالتي أصبحت فضاءات اجتماعية و أماكن  تتمثل هذه التقنية في المساجد،. الجماهيريةالإعلاممعوضة بذلك وسائل 

 نجحوا باحتلال و شغل و و عليه فالإسلاميين.المذاهب و يجند فيها المناضلون و مراكز معارضة و احتجاج اجتماعي و سياسي
و لأن الدعاية الحزبية تلعب دورا  . )1(مة، و جعلها أماكن للدعاية لتسييس الجماهير و تعبئتهااستغلال الفضاءات الدينية العا

  رة ــلأخيخابات اكبيرا في حشد الدعم و التأييد،فإنه هناك نوع من الاتفاق على أن تراجع قوة الإسلاميين و فشلهم في الانت

  لال ــو عوض حصولهم على فرصة تنظيم مؤتمرات يومية من خ ة،ـيعود إلى منعهم من استعمال المساجد لأغراض السياس 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قبل العربي  سلسلة كتب المست-و الثقافية الخلفيات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية- لأزمة الجزائريةا في رياض الصداوي،الانتخابات و الديمقراطية و العنف في الجزائر،- 1
  .536.ص) 1999، 1.مركز دراسات الوحدة العربية،ط:بيروت(
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  )1.(الدروس و الحلقات أضحوا كباقي التشكيلات السياسية التي لا تستعمل المساجد لأغراض السياسة

معتبرا بين الأحزاب فإننا نجد تفاوتا  ،الانتخابي-التجميع الحزبي بين الأحزاب السياسية في الجزائر من حيث ا إذا ما قارنو     
ي ـفف  هناك توجها كبير لدى معظم الناخبين لتأييد أحزاب معينة و محدودة،1997فمنذ تشريعيات . السياسية في هذا اال

ى ـو حزب حركة مجتمع السلم عل،يـالتجمع الوطني الديمقراطي، و حزب جبهة التحرير الوطن فيه حزب وزالوقت الذي يح
ل ـالمقابل أحزابا تحظى هي الأخرى بدعم و تأييد انتخابي لا بأس به مثل حزب العمال،و حزب من أجمعظم التأييد، نجد في 

ة ــأما باقي الأحزاب الموجودة في الساح . الثقافة و الديمقراطية، و حزب الجبهة الوطنية،و حزب الإصلاح،و حزب النهضة
 الذي يخلق فجوة و تباعدا كبيرين بينها و بين رــالأم لشعب، لدى فئات ضيقة من اا محدودافلا تمتلك سوى تأييدالسياسية 

و مع ذلك فإن وصول مثل هذه الأحزاب إلى البرلمان و بالأخص الس الشعبي الوطني  .الأحزاب الأخرى الرئيسية أو الكبرى
ح و ــالمطالب و المصالو الحصول على مقاعد داخله بغض النظر عن عددها يعني أن هناك احتمالا كبيرا لوصول العديد من 

  .الانشغالات المتباينة و المختلفة و التي سيتم تمثيلها داخل الس
        ....الائتلافات الحزبيةالائتلافات الحزبيةالائتلافات الحزبيةالائتلافات الحزبية    ::::    رابعارابعارابعارابعا

. لتعبير عن مصالحها و العمل على تجميعهافي ا الأحزاب السياسية التي تعتمد عليهامن الأساليب تعتبر الائتلافات الحزبية        
ب ـو تمثل السب التي يتم تشكيلها قبل الانتخابات تمنح الناخبين فرصة الاختيار المباشر للحكومة المستقبلية،الائتلافات الحزبية ف

 على أنه في حالة الفوز بأغلبية المقاعد في قالمباشر الذي يدفع بالأحزاب المتحالفة إلى تشجيع التأييد المتبادل للناخبين مع الاتفا
  في اختيار توجهات السياسة العامة للحكومةو هكذا يمارس الناخبون دورا مهما. مشتركةبصورةالهيئة التشريعية فإا ستحكم 

عدم حصول أي حزب سياسي أو ائتلاف حزبي على أغلبية و بغرض تجميع المصالح فإن .من خلال التجميع الحزبي و الانتخابي
ن ـإجراء سلسلة من المفاوضات و المساومات بي  إلىيؤدي المقاعد داخل الس التشريعي و السلطة التنفيذية بعد الانتخابات

و عليه فإن عملية تجميع المصالح تستمر .و أيضا داخل السلطة التنفيذيةالس التشريعي  الأحزاب دف تشكيل ائتلاف داخل 
  ).2( و السلطة التنفيذيةةعن طريق الأحزاب السياسية في االس التشريعي

فعدم  ،1997 عام هذا النوع من الائتلافات الحزبية مع إجراء ثاني انتخابات تشريعية في عهد التعدديةعرفت الجزائر          
بفعل النظام الانتخابي المعتمد في اختيار أعضاء الس الشعبي   - حصول أي حزب سياسي على الأغلبية المطلقة من الأصوات

 لجوء الأحزاب إلى التفاوض و التساوم كان الدافع الأكبر نحو ،أغلبية الذي يمكنه و يسمح له بإنشاء حكومة بالشكل -الوطني
و بالفعل تم تشكيل  . داخل الس الشعبي الوطني و الاتفاق على صورة الحكم المشترك بينهاتشكيل ائتلاف حزبي فيما بينها ل

 حزب حركة ، هة التحرير الوطنيحزب جب ، قراطيضم أربعة أحزاب سياسية و هي حزب التجمع الوطني الديمائتلاف حزبي 
ذه ــو . 1999 أجل الثقافة و الديمقراطية بعد رئاسيات ليلتحق م التجمع من مجتمع السلم، إلى جانب حركة النهضة،

 ىـو إن كان عدم حصول أي حزب سياسي عل .  هذه الأحزاب مجموعالطريقة تم تشكيل حكومة أغلبية ائتلافية مكونة من
في  يختلف الأمرن ـإف،  السياسيةالأحزابقة من الأصوات في الانتخابات السابقة هو السبب الفعلي وراء ائتلاف الأغلبية المطل
 و الس الشعبي الوطني فرغم حصول حزب جبهة التحرير الوطني على الأغلبية المطلقة من المقاعد داخل. 2002تشريعيات 
ي ـ إلا أنه لجأ إلى التحالف مع  حزب التجمع الوطن، حكومة الأغلبيةسمح له بتشكيل  مقعدا الأمر الذي ي199المقدرة ب

ذ ــلإقرار و تنفيو كان الهدف من وراء تكوين هذا الائتلاف الحزبي هو ضمان الحزب .  الديمقراطي و حركة مجتمع السلم
  جهتها و المفتوحة على اائر على مو، في ظل الرهانات التي أقدمت الجز سياسته العامة التي هي بالأساس سياسة رئيس الجمهورية

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11/01/2006:،الموقع الشخصي للباحث،تم تفحص الموقع يوم"و توازناا...مسلمات السياسة"هيثم رباني،-1

<http://www2.swissinfo.org/sar/swissinfo.htm?sit sect=143§sid=6272405§ckey=1133176402000> 
  .211-209.،ص ص،المرجع السابق- إطار نظري-السياسة المقارنة  آخرون،و، لموند  آجبريال-2
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  ،  و هو ما )1( خدمة لنفس الغرض2007كما تم الحفاظ على نفس التحالف بعد إجراء آخر تشريعيات في  . كل الجبهات

   .أعطى نوعا من الاستقرار لهذا التحالف و للتشكيلة الحكومية
        ....النوابالنوابالنوابالنوابعلى على على على التأثير التأثير التأثير التأثير     ::::    خامساخامساخامساخامسا

 السياسية الأحزاب تأثير تقوية دور و  ،الوطنيالشعبي  الس أعضاءاعتماد نظام التمثيل النسبي في اختيار من الآثار المتربة عن 
ج الحزب و اختيار برناملى إ ة الناخب على التعرف عليهم يدفعهفكثرة النواب و عدم قدر . تكريس تبعيتهم لهاو على النواب 

 و لهذا السبب فإن النائب يجد أن حظوظ إعادة ترشحه و انتخابه مرتبطة بالحزب أكثر  المرشح في قائمة الحزب،ليس الشخص
يتماشى مع يصبح النائب خاضعا للحزب و لا يكون  تصويته داخل الس إلا بالشكل الذي و كنتيجة لذلك  ،منه بالناخبين

 النواب للحزب و انطلاقا من تبعية.  للنائب التصويت في أمور و قضايا يعارضها الحزبكنتوجهات و سياسات الحزب،فلا يم
  مختلفأو تعديلات على، و اقتراحات، من مبادرات تشريعيةسة العامة من خلال ما يطرحه نوابهلحزب التأثير في السياايستطيع 

حيازة أحزاب الائتلاف الحكومي للأغلبية حيث نجد أن  . )2( المشاريع الحكومية،و أيضا من خلال التأثير في عملية التصويت
   التي ترغب فيها و السهر على تنفيذيها وتطبيقهاسياسةالقرار يمنحها القدرة على إ،المطلقة من المقاعد إلى جانب تبعيته نواا لها

  ة في البرلمان على عقد اجتماعات مع نواا       و من مميزات الحياة الحزبية في الجزائر اعتكاف أغلب الأحزاب السياسية الممثل
  مثالو ك. منه و حثهم على التصويت بناء على ذلك الموقف بموقف الحزبم، لإعلامه التصويت على قانون ماقبل الشروع في

  زب ـواب الحـأن ن: قائلا رئيس اموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطنيدعدوعة العياشيالسيد ما صرح به على ذلك 
لمدنية الذي عرض من طرف وزير سيجتمعون بمقر اموعة بالس الشعبي الوطني استعدادا للتصويت على قانون الإجراءات ا

كما أضاف المتحدث أن هذا النوع من الاجتماعات دأبت عليه اموعة البرلمانية للحزب العدل حافظ الأختام و تمت مناقشته،
مؤكدا على دعوته و حثه لنواب الحزب على التصويت عليه نظرا لما له من أهمية حيث استغرق  ، قبل التصويت على أي قانون

 1060ة بالس و يحتوي على خمس سنوات دراسة على مستوى الحكومة و سنة واحدة على مستوى لجنة الشؤون القانوني
نازعات في مجال الضمان الاجتماعي الذي معارضة نواب حزب العمال لمشروع قانون المأن ال آخر نجد ـو في مث . )3(مادة

 من تبنيهم لموقف الحزب الرافض له، لكونه حسب تصريح الأمينة العامة للحزب السيدة لويزة ةحظي بموافقة أغلبية النواب نابع
اري ، إلى جانب طغيان الجانب التج لاجــحنون يتضمن إجراءات جزائية تمس بصلاحيات الأطباء و بحق المواطنين في الع

  )4.( من القانون37 و بقاء المادة 29فيه على الجانب الإنساني مبدية أسفها على تعديل المادة 
  

        ....المواطن الجزائريالمواطن الجزائريالمواطن الجزائريالمواطن الجزائري    ::::    المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث
  

،يكون لرغبات و مصالح المواطنين أهمية في )دكتاتورية/ديمقراطية(                في كل النظم السياسية و مهما كانت طبيعتها 
و لأننا بصدد دراسة دور الفواعل و تحديد مدى مساهمتها في . و لو كان ذلك بدرجات متفاوتةةر السياسات العامصنع و إقرا

يكون لزاما علينا دراسة و تحليل دور المواطن الجزائري كفاعل غير رسمي في هذه العملية  عملية صنع السياسة العامة في الجزائر،
  : ثلاثة صور أساسية و هيالذي نستطيع الاستدلال عليه من خلالو 

        
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .58.،المرجع السابق ،ص"بي و أثره على التعددية السياسيةالاقتراع النس"، بوكرا إدريس-1
  .55.،صنفسهالمرجع -2
  .3.،ص15/01/2008، 5218عدد ال،الخبر اليومي،"مع نوابه بالس الشعبي الوطنيالآفالان يج"كمال زايت،-3
    .2.،ص22/01/2008، 5224عدد ال ،الخبر اليومي،"الوضع مهدد بالانفجار"ق،محمد شرا- 4
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  .المشاركة المباشرة في صنع السياسة العامة       *   

  .التأثير في السياسة العامة          *
  . تطبيقهاالالتزام بالسياسة العامة و السهر على تنفيذها و *        

  :على النحو التالي، نوع من الشرح زائري في صنع السياسة العامة ب  سنتناول هذه الصور الثلاث المعبرة عن دور المواطن الج
        ....المشاركة المباشرة للمواطن الجزائري في صنع السياسة العامةالمشاركة المباشرة للمواطن الجزائري في صنع السياسة العامةالمشاركة المباشرة للمواطن الجزائري في صنع السياسة العامةالمشاركة المباشرة للمواطن الجزائري في صنع السياسة العامة    ::::    الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

  

ه ـأو كما يسميستفتاء  صنع السياسة العامة عن طريق الإشر فيافتك المواطن الجزائري تأشيرة المشاركة و المساهمة بشكل مبا 
يعرف على أنه أخد رأي الشعب في موضوع معين قد يتعلق بمشروع قانون و يسمى في هذا الأخير ،  التصويت الشعبيالبعض 

، و لدى عرض الموضوع  ستفتاء السياسيضوع آخر غير القوانين و يسمى بالإ قد يتعلق بمووهذه الحالة بالاستفتاء التشريعي ،
و لقد شهدت الجزائر  ).1(على الشعب فإن حقه ينحصر في الموافقة أو الرفض دون أن يكون له الحق في إجراء أي تعديل عليه

  :استفتاءات شعبية حول قضايا رئيسية تتعلق بمصير اتمع ككل،و من أمثلة ذلك نجد
  :1996ستفتاء الشعبي حول التعديل الدستوري في الإ/1   

، و  جاء مشروع التعديل الدستوري بمبادرة من الرئيس السابق اليمين زروال وكان الهدف من ورائه تعزيز المسار الديمقراطي
   و تجاوز ما أحدثته من انزلاقات خطيرة هددت كيان الدولة و مشروعها الديمقراطي1989تغطية النقائص التي حملها دستور 

 ستفتاء الشعبيو قد تم عرض المشروع للإ. السياسةما يتعلق بإجراءات تشكيل الأحزاب خاصة -حسب التصريحات الرسمية-
  .غلب المواطنينو الذي لقي قبولا لدى أ28/11/1996يوم 
  :ستفتاء الشعبي حول قانون الوئام المدنيالإ/2   

الأزمة   على معالجة سياسة الاستئصال، وة خلال عهدته الأولى قانون الوئام المدني انطلاقا من كونه الأقدرقطرح الرئيس بوتفلي
ـس ، إلا أن الرئي و بالرغم من حصول القانون على موافقة البرلمان بغرفتيه.ةـالأمنية التي تخبطت فيها البلاد لمدة عشرية كامل

دافع عنه، هذا من ستفتاء الشعبي على اعتبار أن الشعب هو المستفيد الأول و الأكبر منه و هو الذي يراقب تنفيذه و يطرحه للإ
 ن صوت الشعب لصالح القانو16/09/1999و في يوم . )2(ة أخرىـجهة و حتى يكسب مسعاه الشرعية الكاملة من جه

  )3. ( بالمائة85بالمائة في حين بلغت نسبة المشاركة 98بنسبة 
  :ستفتاء الشعبي حول ميثاق السلم و المصالحة الوطنيةالإ /3   

ذي ـشاملة لها الأمر البد العزيز بوتفليقة و الرامية إلى استتباب الأمن داخل البلاد و تحقيق التنمية الاستكمالا لمساعي الرئيس ع
م و ــ بالمعالجة الجذرية و النهائية للأزمة الوطنية، قام هذا الأخير خلال عهدته الثانية بتقديم مشروع ميثاق السللن يحدث إلا

  . بالمائة من أصوات الناخبين97،4أين بلغت نسبة التصويت عليه  ،29/09/2005م المصالحة الوطنية للاستفتاء الشعبي  يو
 منه و 74دة جوانب من الدستور الحالي، أهمها ما يتعلق بالمادة ـو حاليا يتم التحضير لمشروع تعديل دستوري جديد يمس ع

/ 79/80/81/82ص رئيس الحكومة و هي المواد التي تحدد العهدة الرئاسية و عددها، كما ستتم إعادة النظر في المواد التي تخ
   و يتم على أساس ذلك إلغاء منصب رئيس الحكومة و تعويضه بمنسق حكومي تكون مهمته تنسيق أعمال 83/84/85/86

  
  

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .263.ص، ،المرجع السابقالوجيز في النظم السياسيةنعمان أحمد الخطيب،-1
                                 .ع السابقالموق."التمهيد لممارسة سياسة تقوم على التعاقب و قبول الآخر:الجزائر و بوتفليقة بعد ثلاث سنوات"حسن عبد ربه المصري،-2

 .وقع السابقالم،"صراع العصب والمؤسسات في الجزائر بين مقتضيات الداخلية والمحددات الدولية"عبد االله راقدي، -3
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الوزراء الذين سيكونون تابعين مباشرة للرئاسة لتتأكد بذلك كل المؤشرات السابقة بشأن هذه المسالة خاصة استحـــداث 
و حسب ما تناولته الصحف الوطنية فإن  ).1(جلسات الاستماع للوزراء التي جاءت تمهيدا لتكريس هذا التحول في الدستور 

  . لاستفتاء الشعبي قبل اية هذا العاممشروع التعديل سيعرض عل ا
  

        ....تأثير المواطن الجزائري في السياسة العامةتأثير المواطن الجزائري في السياسة العامةتأثير المواطن الجزائري في السياسة العامةتأثير المواطن الجزائري في السياسة العامة    ::::    الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني        

               
تعد ) المحلية/الوطنية( إن مشاركة المواطن الجزائري و تصويته في الانتخابات بمستوياا المختلفة الرئاسية و التشريعية             

فتبني الجزائر للنظام الديمقراطي و إقرارها للعديد من المبادئ . و أسلوب من أساليب التأثير في السياسة العامةآلية لتجميع المصالح
منح المواطن القدرة على التأثير ...كحرية التعبير،تشكيل الأحزاب السياسية،التداول السلمي على السلطة عن طريق الانتخابات

، و المتجسدة  في امتلاكه حق تأييد و دعم أو اختيار حزب   في صنعها بطريقة غير مباشرةفي السياسة العامة و بالتالي المساهمة
 نتخابية لتعبئة تأييد باقي المواطنين لهذا الحزب أو هذه الشخصيةما و حتى المشاركة في الحملات الإسياسي أو شخصية سياسية 

ه لصالح ـه إلى مقاعد داخل الهيئات التمثيلية،فبمجرد الإدلاء ب تتم ترجمتاإن صوت المواطن أثناء الانتخابات يعد موردا سياسي
ل ـا الأفضل و البديـيتحول المواطن إلى مساهم أو مشارك في اختيار سياسة ما و التي يرى أ ، شخص أو حزب سياسي ما

- د في الانتخابات التشريعية الوطنيةفمثلا فوز الجبهة الإسلامية للانقاد بأغلبية المقاع . الأكثر استجابة لمطالبه و حلا لمشاكله
 أنفي حين . الذي طرحته خلال حملتها الانتخابيةالإسلاميو المحلية دليل واضح على تفضيل المواطنين للمشروع  -الدور الأول

لشعب بأغلبية الأصوات يعد مؤشرا قويا على دعم ا* 2004ز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية لعام ـد العزيـفوز الرئيس عب
و إعلان عن الرفض القاطع لسياسة الاستئصال التي سادت  ، تي جاء ا الرئيس و يسعى لتطبيقهاـلسياسة المصالحة الوطنية ال

ا في تحديد طبيعة السياسية العامة ـه نصل إلى أن توجهات و خيارات المواطنين كناخبين تلعب دورا رئيسيـو علي . في البلاد
  .ا أو اختلافها عن السياسات السابقة، و مدى توافقه المختارة

، فإن الامتناع عن المشاركة يعد وسيلة أيضا  و إن كانت المشاركة في الانتخابات وسيلة لدى المواطنين لتجميع مصالحهم     
  ن ــ ع على الأخص يعد تعبيرا منهم2001فالمقاطعة الكبيرة لمواطني منطقة القبائل للانتخابات التشريعية في . لتحقيق ذلك

و لا يقتصر الأمر على هذه المنطقة بل إن الوضع يشمل كل .رفضهم للسياسات القائمة و المطالبة بتطبيق بدائل أخرى للسياسة
ة و ـالتراب الوطني و إن كان بدرجة أقل،حيث عرفت الجزائر تراجعا كبيرا في نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعي

 ى ــ إل2002ي تشريعيات ـ، لتنخفض ف %56،60 بلغت نسبة المشاركة 1997ففي تشريعيات .ارتفاع وتيرة المقاطعة
فقط وحتى هذه النسبة هناك من يشكك فيها نظرا للمبالغة فيها على % 35،67أما آخر تشريعيات فقد بلغت  ، 46،17%

ار يرى جاب االله أن نسبة المقاطعة  في و في هذا الإط،)2(حسب بعض التقديرات%25ة الحقيقية لا تتجاوز ـاعتبار أن النسب
  : بالمائة مشيرا إلى أن رسالة المقاطع مفادها80الانتخابات التشريعية فاقت 

  تحترم الانتخابات باتت لا تعنيني لأن إرادتي لا"
  لاتي و البرلمان لا يتكفل بانشغا،و النواب لا يدافعون عني                                                 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .12/01/2008:، الموقع الشخصي للباحث،تم تفحص الموقع يوم" شهد عودة المشكلة البربرية في الجزائر2001"رشيد بودراعي،-1

 <http://www.kuna.net.kw/news agenciez public site/article details.aspx?languge=ar§id=121>                               
  . رغم فوز الرئيس فيها بأغلبية الأصوات نظرا لخصوصيتها،حيث انسحب المرشحون الست في أخر لحظة من السباق الرئاسي1999لم يتم توظيف الانتخابات الرئاسية لعام *
  .3.،ص11/08/2007، الخبر اليومي،"لا نريد معرفة سبب امتناع المواطن عن التصويت"جلال بوعاتي،-2
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  )1("  و النظام ذه الصورة لا يمثلني،و الحكومة لا تراعي مصالحي                                               
السياسية و نظرا للعدد الكبير من الأحزاب محتواه،و لعل أهم أسباب انخفاض نسبة المشاركة تعود إلى إفراغ الظاهرة الحزبية من 

ضف إلى ذلك انعدام الثقة في السلطة و الأحزاب السياسية وحتى في النتائج الانتخابية  . القول عنها أا أحزاب فطريةالتي يمكن
ا ـة ممـبسب ما يشوا من تزوير،و أيضا زيادة الوعي السياسي لدى المواطنين بفعل التفتح الثقافي الذي شهدته الحياة اتمعي

  .دراك بعض خفايا ممارسة السلطة داخل البلاد و معرفة من يحرك اللعبة السياسيةمكن المواطنين من الاطلاع و إ
          لا يقتصر المواطن الجزائري في تعبيره عن مصالحه و تجميعها على المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها، بل يتعداه إلى 

هذا الأخير يعد أحد النشاطات السياسية العاكسة لحجم .تبني أسلوب آخر و استخدام آلية مغايرة تتمثل في الاحتجاج السلمي
و الجزائر من  . ، و إثارة اهتمام الحكومة، و دفعها للتحرك إزاء بعض القضايا العراقيل التي تعترض المواطنين في إيصال مطالبهم

و خروجهم إلى  ات قسم ائي و من أمثلة ذلك احتجاج طلبة الثانوي ،الدول التي تعرف تصاعدا معتبرا في وتيرة الاحتجاجات
داعين وزارة التربية و التعليم ا القطـاع،الشارع عبر أغلب مناطق الوطن تعبيرا منهم عن رفضهم لسياسة الإصلاح التي شهده

و .)2(رامج الدراسية الجديدةـ من البإلى مراجعة الحجم الساعي المخصص لتلاميذ هذا الطور مؤكدين على ضرورة التخفيف
إلى جانب النواب و الأحزاب السياسية و بعض  ، د تمكن الطلبة من إثارة اهتمام السلطات و بالأخص الوزارة المعنيةالفعل فقب

ا إلى مشكلة عامة تتطلب ـبالشكل الذي حوله ، وسائل الإعلامو  وحدات اتمع المدني كفيدرالية و جمعيات أولياء التلاميذ
 إلى -و على رأسهم نواب حركة النهضة-حيث سعى بعض النواب.تها و منع تفاقمهاالتدخل السريع للسلطات العمومية لمعالج

  ،جمع التوقيعات داخل الس الشعبي الوطني قصد المطالبة بتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في التطورات التي عرفها قطاع التربية
 . )3(ا الأسرة التربوية في معالجة الوضع ـعدم إشراكهي انتهت بخروج التلاميذ إلى الشارع منددين بموقف الوزارة في ـو الت

اذ الإجراءات الضرورية و الاستعجالية ـلى اتخـقد اعترف بشرعية احتجاجات التلاميذ مؤكدا ع-بن بوزيد-كما أن الوزير
اج لمدة أسبوعين بفعل تطور الأحداث و استمرار الاحتج و.)4(ر الحسن للبرنامج إلى غاية اية السنة الدراسة ـلضمان السي

اق أو ـدت الوزارة اجتماعا مع فيدراليات أولياء التلاميذ دام يومين متتالين تم التوصل فيه بعد مناقشات حادة إلى اتفــعق
طلب بكالوريا بدورتين الذي تقدمت به الفيدرالية حيث رفضت الوزارة م ، من نوع الاتفاق التوفيقيبالأحرى مساومة علنية 

لا يسمح  ائيا بالاعتماد مجددا على هذه الصيغة التي مكنت نسبة كبيرة من على اعتبار أن منهج الإصلاحـات ذ ممثل التلامي
  2008ل قررت إعداد موضوعين لكل مادة ممتحنة لدورة بكالوريا ـو في المقاب ، من النجاح خلال الدورات الماضيةالتلاميذ 

  ).5(مع إضافة ربع ساعة للوقت المخصص لكل امتحان 
  ....لتزام بالسياسة العامة و السهر على تنفيذهالتزام بالسياسة العامة و السهر على تنفيذهالتزام بالسياسة العامة و السهر على تنفيذهالتزام بالسياسة العامة و السهر على تنفيذهاالإالإالإالإ    ::::    الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

  

، بل يتعداه إلى إن مساهمة المواطن في عملية صنع و رسم السياسة العامة  لا يقتصر على التدخل في صياغتها أو التأثير فيها     
 أطلق عليها ألموند نشاطات المواطن كرعية أو تابع ،تانطلاقا من ممارسته موعة من النشاطا لتزام ا و السهر على تنفيذهاالإ

بحيث صنف ألموند نشاطات  .و هي عكس النشاطات السابقة الذكر و التي يصطلح على تسميتها بنشاطات المواطن كمشارك
  :المواطن كرعية إلى أربعة أصناف و هي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .03ص . ،27/05/2007، الخبر اليومي،"اف التحالف عبارة عن أحزاب ولاءأطر"حميد يس،- 1
    .06.،ص22/01/2008، 5224،العدد الخبر اليومي،"مصالح الأمن توقف متسللين إلى مسيرة الثانويين بالبويرة"ق،-أ- 2
  .06.،ص21/01/2008 ،5223،العدد الخبر اليومي،"مساع للمطالبة بلجنة تحقيق برلمانية في قطاع التربية"ل،-خبرة-3
  .07.،ص30/01/2008، 5231،العدد الخبر اليومي،"بن بوزيد يعترف بشرعية احتجاجات التلاميذ"أمال ياحي،-4
  .10/02/2008:، تم تفحص الموقع يومبن بوزيد يوافق على أهم مطالب فيدرالية أولياء التلاميذ-5

<http://www.echoroukonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16065> 

http://www.echoroukonline.com/modules.php?name=News&file=article&sid=16065
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  . بالخدمة العسكريةقكدفع الضرائب و الالتحا:توفير الموارد     *
  .الحكوميةكتلقي إعانات الضمان الاجتماعي،الحصول على المنح و المساعدات :تلقي الموارد     *
  .من خلال طاعة القوانين و تطبيق مختلف اللوائح و التعليمات الحكومية:تنظيم السلوك     *
  )1. ( و التعليمات الحكوميةحكأداء قسم الولاء  و الطاعة و تطبيق مختلف اللوائ:تلقي و توفير الرموز     *

ذ ـا و تنفيـاز نشاطاـ حتى تتمكن من انج من الموارد،كون بحاجة إلى الكثيرإن الحكومة الجزائرية كغيرها من الحكومات ت
       ةـو تحدد عقوبات في حال،اـزم الأفراد بدفعهـو تعتبر جباية الضرائب من أكثر مصادر استخراج الموارد  حيث تل.سياساا

ة ــ جانب أمور أخرى كتأديه للضرائب إلىـو عليه فالمواطن الجزائري يصبح مصدرا لتوفير الموارد بدفعالامتناع عن دفعها،
  و إن كان دفع بعض المواطنين الجزائريين للضرائب و التحاقهم بالخدمة العسكرية ليس من باب تحبيذهم .واجب الخدمة الوطنية

لذلك أو النظر للأمر على أنه واجب بل من باب تخوفهم من العقاب و الجزاء الذي قد ينالهم أو يترتب عنهم في حالة امتناعهم  
ر حيث خصصت ــ، فإن حصولهم على المنافع و المنح و المساعدات  التي تقدمها الحكومة يحظى بقبول أكب ن القيام بذلكع

، ااهدين و  أرامل الشهداء عائلات المفقودين، ضحايا الإرهاب، المعوزين،:الدولة مساعدات و منح لشرائح كثيرة من اتمع
ى سبيل المثال فقد خصصت الحكومة ما ـو عل...لية للشباب في شكل قروض مصغرةات مامساعد ، المعوقين، أبناء ااهدين

 حافلة 3900ة إلى جانب توفير ـ مليار دينار كإعانات اجتماعية للأشخاص المسنين و ذوي الاحتياجات الخاص89يزيد عن 
ئح المعنية بالمنح و المساعدات  الاستفادة منها فإن و حتى تتمكن الشرا.  )2(للنقل المدرسي في المناطق النائية و البلديات الفقيرة

ا ــو كم .الإدارة المكلفة بذلك تلجأ إلى تحسيس المواطنين ذه الحقوق و إعلامهم بكل الشروط و الملفات الواجب إيداعها
ل  ـو آخر شك.ا للعقابتعرضوإلا يتلقى المواطنون مساعدات من الدولة فهم مجبرين على تنفيذ و تطبيق قوانينها و لوائحها و 

يضا من أشكال مساهمة المواطنين في تنفيذ السياسة ما أطلق عليه ألموند بالمشاركة الرمزية و المرتكزة على أداء النشيد الوطني و أ
ع ـقطفبالنسبة للنشيد الوطني فالتلاميذ في الطور الابتدائي و المتوسط و النهائي ملزمون بأداء مالاستماع للخطابات السياسة، 

  .ا بالاستماع لمقطع منهـيكون متبوع، كما أن افتتاح أو اختتام دورات البرلمان ا يوميا صباحا و مساء )تحية العلم( من النشيد

        ....جماعات المصالحجماعات المصالحجماعات المصالحجماعات المصالح    ::::    المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع                
  

ية إلى جانب تنوع و تتعدد               إن عملية التحول التي شهدا البلاد مع اية الثمانينات و التي أدت إلى تبني الديمقراط
التركيبة السكانية يجعل من تعدد و تنوع جماعات المصالح في الجزائر أمرا منطقيا، و من أهم ما قد يترتب عن ذلك هو حصول 

لجماعات المصلحية من حــيث و بالرغم من تباين و اختلاف ا .القسم الأكبر من السكان على تمثيل داخل هذه الجماعات
و الشريحة الاجتماعية التي تعمل على تمثيلها و تناضل يتها، و القضايا التي تنشغل ا،وعية نشاطاا ودرجة استمرار، و نطبيعتها

ا كلها تسعى للضغط على السلطة الحاكمة بقصد التأثير في السياسة العامة و توجهااـ من أجل الدفاع عن مصالحها إلا أ ،
ذه ـة بين هـ بين مصالحها و يدفع بالسلطة إلى التفاوض معها أو مساومتها لغاية الموازنالأمر الذي من شأنه أن يخلق تضاربا

.المصالح المتضاربة  
      و في إطار حديثنا عن جماعات المصالح في الجزائر و دورها و تدخلها كفاعل غير رسمي في عملية رسم و صنع السياسة 

 ة، ــعناصر قوة كل جماع قق أهدافها،سوف نعمد إلى تصنيف هذه الجماعات،العامة للبلاد بما يتلاءم و يخدم مصالحها و يح

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .127.،المرجع السابق، صإطار نظري–السياسة المقارنة و آخرون،، جبريال آلموند -1
  .6.،ص12/02/2008، 2222،العدد الشروق اليومي، "لنقل المدرسي حافلة ل3900 مليار دينار كإعانات اجتماعية و 89"بلقاسم حوام،-2

 



 ملية السياسية ـــــــــــــــملية السياسية ـــــــــــــــملية السياسية ـــــــــــــــملية السياسية ـــــــــــــــ فواعل صنع السياسة العامة في الجزائر و دورها في الع فواعل صنع السياسة العامة في الجزائر و دورها في الع فواعل صنع السياسة العامة في الجزائر و دورها في الع فواعل صنع السياسة العامة في الجزائر و دورها في الع    ::::    فصل الثانيفصل الثانيفصل الثانيفصل الثاني  ال  ال  ال  ال����

 126

  
  .معالم تدخل الجماعة في عملية صنع السياسة العامة قنوات الاتصال المعتمد عليها من طرف الجماعة،

....تصنيف جماعات المصالح في الجزائرتصنيف جماعات المصالح في الجزائرتصنيف جماعات المصالح في الجزائرتصنيف جماعات المصالح في الجزائر    ::::     الفرع الأول الفرع الأول الفرع الأول الفرع الأول     

 

 و محاولة القيام بعملية اسقاطية على جماعات المصالح المتواجدة           بالرجوع إلى تصنيف جبريال آلموند لجماعات المصالح
:في الجزائر نتوصل إلى تحديد هذه الأنواع على النحو التالي  

....صالات الشخصية و شبكات المحسوبيةصالات الشخصية و شبكات المحسوبيةصالات الشخصية و شبكات المحسوبيةصالات الشخصية و شبكات المحسوبيةالاتالاتالاتالات    ::::    أولاأولاأولاأولا     

، حيث لشخصيـة صالات ايمكننا القول أنه من أكثر أنواع جماعات المصالح انتشارا في الجزائر هو ذلك النوع القائم على الات
  اد و ـتصالات انتشارا كبيرا في الجزائر في ظل تضخم الجهاز البيروقراطي، اتساع دائرة الرشوة و الفسيعرف هذا النوع من الإ

لى ــ عساعدتكل هذه العوامل و غيرها ... العلاقات الزبونية، ارتفاع مستوى الفقر و البطالة، انعدام عدالة في التوظيف، 
ل هذه العلاقات إلى التعبير عن مطالبهم أو تقديم اقتراحات حول ـحيث يسعى الأفراد من وراء مث. العلاقات الشحصيةتعزيز 

 منفعة معينة أوأو دف الحصول على امتياز  ، بعض السياسات دف علاج مشاكلهم كمشكل الكهرباء و الماء و الغاز مثلا
ة و ـو تعرف الجزائر حاليا ارتفاعا ملموسا في استخدام العلاقات الشخصي . ، أو منحة، أو تعويض ما كالحصول على وظيفة

و ...أو الحصول على بعض الصفقات و المشاريع الاقتصادية ، الوساطة كأسلوب للحصول على مناصب في الوظائف العمومية
ات ــلا يقتصر الأمر على العلاقو . ـة للطلب أكبركلما كانت مكانة و أهمية الوسيط كبيرة و عالية كلما كانت الاستجاب

و التي يمكننا  ، الشخصية بل يتعداه إلى ما يعرف بشبكات المحسوبية و التي كثيرا ما يلجأ إليها الرئيس أثناء الحملات الانتخابية
لى دلك نجد نا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كمثال عو لو أخذ .قديمه من وعود للمواطنينالاستدلال عليها من خلال ما يقوم بت

دة ـ، مساع أنه قدم خلال حملاته الانتخابية الكثير من الوعود للمواطن الجزائري و على رأسها إحقاق الأمن و السلام الوطني
ل هذه الوعود المقدمة من ـو ك...الشباب والعمل على توفير مناصب شغل لهم، تقديم بعض الإعفاءات من الخدمة العسكرية،

  .جتماعية المختلفة يكون دف الحصول على أصوام و تأييدهم لهطرف الرئيس للشرائح الا

).).).).الوقتيةالوقتيةالوقتيةالوقتية((((الجماعات الأنومية الجماعات الأنومية الجماعات الأنومية الجماعات الأنومية     ::::    ثانياثانياثانياثانيا     

  و هي، السياسي ما أسماه ألموند بجماعات المصالح الأنوميةينات و قبل إقرار الانتفاحلقد عرفت الجزائر مع اية الثمان          
ا ـ و خيبة الأمل و غيرهالإحباط عدد كبير من الأفراد و بصورة متشاة لحالات عرض تلقائية تتشكل فجأة عندما يتجماعات"

إلى رج الأفراد الساخطون مسبق ، حيث يخقتية تبرز و تختفي فجأة بدون تنظيم أو تخطيط و هي أمور و ، من العواطف القوية
)1".(الشوارع للتعبير و التنفيس عن غضبهم  

ق ــ كانت دليلا واضحا على درجة حنق و غضب الشعب و رفضه المطل05/10/1988 و انتفاضة الشارع الجزائري في
ة ـ في ظل غياب مؤسسات و بنى و جماعات فعلية على درج -و عليه فقد لجأ الشعب  منها،انىللأوضاع المزرية التي لطالما ع

ه ـشآت العمومية كوسيلة للتعبير عن مطالبإلى استعمال أسلوب المظاهرات و العنف و تخريب المن - كبيرة من الأهمية و القوة
ة إلى جانب عوامل اعت هذه الجماعة الأنومية المؤقتو قد استط . المتمركزة حول إحداث التغيير الجدري و على كل المستويات

نتقال و بالا،الضغط على السلطة الحاكمة و إجبارها على إحداث نقلة نوعية في طبيعة النظام السياسي)الأوضاع الدولية(أخرى
ات ـالتوجه نحو النظام الديمقراطي و التخلي عن نظام الأحادية، الأمر الذي يترتب عنه انعكاس و تغيير فعلي في طبيعة السياس  

 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1-جبريال آلموند ، و آخرون،السياسة المقارنة –إطار نظري –،المرجع السابق .ص.162.
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متواضعة ،و ذلك إذا أخدنا غير أن الواقع و الممارسات اليومية فيه و على كل الأصعدة تؤكد على وجود نقلة  .العامة المنتهجة

....بعين الاعتبار السلوك المريض للحكم كمقياس، إلى جانب مقياس زيادة الفقر و انتشار الفساد المالي و الإداري  
).).).).ر المنظمةر المنظمةر المنظمةر المنظمةغيغيغيغي((((عات غير الترابطية عات غير الترابطية عات غير الترابطية عات غير الترابطية الجماالجماالجماالجما    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا     

ة أو ـ أو الإقليميالجماعات غير الترابطية هي الجماعات التي تربطها المصلحة المشتركة القائمة على أساس من القرابة أو الديانة
ثر ـرغم ذلك فهي أك و ).1( ى جانب ذلك بضعف تنظيمها و عدم استمراريتهـالاثنية أو الاقتصادية أو الثقافية، و تتميز إل

، إلا أن ذلك لا يمنع من تصرف بعض الجماعات الفرعية داخلها كجماعات أنومية ةـ الجماعات الأنومية الوقتياستمرارية من  
لال ــ خ-قسم ائي-وكمثال على ذلك موجة الاحتجاج التلقائي و مقاطعة الدروس  من طرف تلاميذ السنة الثالثة ثانوي

ي ــنهم عن رفضهم للإصلاحات التي عملت الحكومة على إدراجها فالشهر الفارط في أغلب مناطق و مدن البلاد، تعبيرا م
.السياسات التعليمية  

، جماعات كبيرة و أبرز مثال على ذلك جماعة المستهلكين  التي بالرغم من  و الجماعات غير الترابطية يمكن تصنيفها إلى نوعين  
و من جهة أخرى هناك   هذا من جهة،. مشتركة لهاعدم تنظيمها بشكل رسمي إلا أن أعضاءها يتصورون ضمنيا وجود مصالح

و تندرج الأقليات ) 2( . جماعات صغيرة كالقرية أو الجماعة الاقتصادية أو الأثنية الفرعية التي يعرف أعضاؤها بعضهم البعض  
ات ـعم فإن الجماعو في الغالب الأ .ضمن هذا النوع من الجماعات...الموجودة في الجزائر كالأمازيغ و بني مزاب و التوارق 

، في حين أن الجماعات التي تكون  الصغيرة التي يكون هناك تعارف بين أعضائها قد يكون لها تأثير أكبر على السياسات العامة
ض ــو كمثال على أفعال بع . أهدافها غير مقبولة شعبيا أو غير قانونية فإا إما أن تنفصل أو تبقى تعمل في إطار غير رسمي

:غير الترابطية نجدالجماعات   
 و توقفهم عن العمل احتجاجا منهم 2007شهر أكتوبر - العاملون بمستشفى ابن رشد- الإضراب الذي قام به الجراحون  *

اء ـ و في حق الأطب،عن تجاوزات الإدارة التي أخلت بالتزاماا في إيجاد تسوية لمشاكلهم و التجاوزات المرتكبة في حق المرضى
)3.(السلطات العمومية المعنية لحل مشاكلهم و رفع التعسف عنهممطالبين بتدخل   

و  ، دةــشبكة الأجور الجديعلى إضراب عمال القطاع العمومي في الشهرين الأخيرين من العام الجاري احتجاجا منهم   *
.ممطالبتهم  بزيادة مرتبام و تحسين و وضعيته  

 وحدة عبر 12على مستوى -ديغروماد-لأدوية بالجملة و نصف الجملة عامل بالشركة الوطنية لتوزيع ا1100احتجاج   *
م ـتفاقية المتعلقة بنظام التقاعد و تقدي مطالبين بتسديد أجورهم و الإسراع في توقيع الإ09/02/2008التراب الوطني يوم 

)4.( فيما يخص سياسة الخوصصة و مسارهاتتوضيحات و تعديلا  
::::الجماعات المؤسسيةالجماعات المؤسسيةالجماعات المؤسسيةالجماعات المؤسسية    ::::    رابعارابعارابعارابعا     

ثير من الحالات تعمل الأحزاب السياسية و الشركات الكبيرة و االس التشريعية و القوات المسلحة و الإدارات الحكومية في ك
سؤولية الدفاع و بم، أو أن يتم تكييف بعض أعضاء هذه البنى و المؤسسات  "الجماعات المؤسسية"البيروقراطية على دعم وجود

  أخــرىقانونية و لها مهام أطر فهذه الجماعات هي جماعات و منظمات مؤسسة في .)5(التعبير عن مصالح هذه المؤسسات
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــ
  .49.،المرجع السابق، صالجماعات الضاغطةفاروق حميدشي ،-1

 2-جبريال آلموند ، و آخرون،السياسة المقارنة –إطار نظري،المرجع السابق،ص.165.
 3-نبيل ش،"الجراحون يقررون الاضراب احتجاجا على تجميد الأجور"،الخبر اليومي،العدد 5242 ،2008/02/12،ص.6.

 4-لمياء ف،"1100 عامل ب ديغروماد في يوم احتجاجي ب 12 وحدة عبر الوطن"،الخبر اليومي،العدد 5240، 2008/02/10،ص.2.
.166.المرجع السابق، ص، و آخرون ،جبريال آلموند-5  
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).1( عن مصالحها الخاصة، و مع هذا يمكنها أن تقوم بنشاط جماعي في إطار تنظيمهاتؤديها غير الدفاع   

دود ـو كمثال عن هذا النوع من الجماعات نأخذ المؤسسة العسكرية في الجزائر التي بالرغم من تكليفها بمهمة الدفاع عن الح
تحولت إلى  ، ة و هشاشتها و عجزها عن تعبئة التأييدالوطنية منذ الاستقلال إلى أا في ظل ضعف التنظيمات السياسية الموجود

المؤسسة الأقوى و الأكثر استقلالية الأمر الذي مكنها من اكتساب فضاء رحب للتعبير عن مصالحها و العمل على تجميعها من 
فترة حكم و حتى بعد  .  على حكم بن بلة19/06/1965دون أن تصادفها أي عراقيل أو معارضة فعلية خاصة بعد انقلاب 

دى ـ إلا أن مصالحها و مطالبها لا تزال تحظى باهتمام واسع ل، بومدين و عدم تولي المؤسسة العسكرية للسلطة بشكل مباشر
.السلطة المدنية الحاكمة مما يجعلها من أكثر القوى تأثيرا في جانب كبير من السياسات العامة  

....الجماعات الترابطية المنظمةالجماعات الترابطية المنظمةالجماعات الترابطية المنظمةالجماعات الترابطية المنظمة    ::::    خامساخامساخامساخامسا     

ات و ــت المتخصصة في الدفاع عن مصالحها و التي تعمل بصفة مشتركة و جماعية لحماية مصالحها مثل النقابو هي الجماعا
ة و ـو من أبرز خصائص هذه الجماعات إلى جانب تشكيلها لتمثيل مصالح جماعة معين...منظمات رجال الأعمال و الصناعة

راد ـو شرعية مطالبها و أساليب عملها بالنسبة لغالبية أف ، )2(خصصا فإا تتميز بدرجة عالية من التنظيم و التـالدفاع عنه  
بقدر امتلاك الجماعات الترابطية المنظمة نفوذا و تأثيرا أكبر في العملية السياسية و تمثيلا أوسع للمصالح و الجماعات  .عـاتم

ة ــ هذه الجماعات النقابات المستقلأمثلةو من .المختلفة،بقدر ما يتقلص نفوذ الأنواع السالفة الذكر من الجماعات المصلحية  
 للوظيف العمومي، منظمات أرباب العمل التي تلعب دورا مهما في الحياة الاقتصادية، المنظمات الفلاحية، جمعيات حماية البيئة

ه لدى الحكومة كممثل لعمال الشريك الاجتماعي الوحيد المعترف ب"المركزية النقابية"و يعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين...
وال ــو بناء على ذلك فهو يجري الكثير من المفاوضات و اللقاءات مع الحكومة حول الأمور المتعلقة بأح القطاع العمومي،

ي ـأكد على دور الاتحاد فسيدي سعيد و في تصريح لأمينه العام  .لعمال و السعي إلى التعبير عن مطالبهم و تجميع مصالحهما
) 3.( آلاف دينار جزائري10 بعدما كان 2007 ألف دينار جزائري في 12جر الأدنى المضمون إلى رفع الأ  

و ما يلاحظ على هذا النوع من الجماعات المصلحية  الموجودة في الجزائر ضعف تأثيرها في مجريات الحياة السياسية،فبالرغم من 
ة من اتمع إلا أا تبقى عاجزة في أغلبها عن تجميع هذه المصالح امتلاكها القدرة على التعبير عن مصالح و مطالب فئات كبير

ات ــو لعل موج . و تحويلها إلى بدائل لسياسات عامة و إقناع الحكومة أو الضغط عليها لأجل تبنيها باعتبارها الحل الأمثل
دم ـــعات من ميش و إقصاء و عالاحتجاج و الإضراب المتصاعدة في الآونة الأخيرة إلى جانب ما تتعرض له هذه الجما

البيئة الصعبة التي تتحرك فيها هذه الجماعات مما  لأكبر دليل على ، الاعتراف بشرعية مطالبها و العمل على قمعها أو احتوائها
 .انـعلى الضغط  على السلطة و إرغامها على الاستجابة لمطالبها في كثير من الأحييؤثر على مردوديتها و يضعف من قدرا 

الحاكمة تتعرض كذلك إلى ضغوطات خارجية آتية من جماعات السلطة  فإن ، المحدودة للجماعات الداخلية الضغوطاتمقابل
رق ـالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة بط و التي تسعى إلى .تسميتها بجماعات مصالح فوق وطنيةما يمكن   أومصالح دولية

جد ــو من أمثلة هذا النوع من الجماعات ن.رعاية مصالحها الاقتصادية و السياسية و ذلك من أجل ، و غير مباشرة،ملتوية
المشروطية أن ـالشركات المتعددة الجنسيات،المؤسسات المالية الدولية كصندوق النقد الدولي الذي استطاع في ظل ما يعرف ب

على توجيهها بالشكل الذي يتلاءم مع مصالحه و  و العمل  ،يتدخل خاصة مع بداية التسعينات في السياسة الاقتصادية للبلاد  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .50.،المرجع السابق،صلجماعات الضاغطةفاروق حميدشي،ا-1
.50.المرجع نفسه، ص-2  
  .28/01/2007:،تم تفحص الموقع في "الاتحاد العام للعمال الجزائرييين للشروق اليومي"سعاد عزوز،-3

<http://www.echouroukline.com/modules.php? name=news §file=article §sid=5360> 



 ملية السياسية ـــــــــــــــملية السياسية ـــــــــــــــملية السياسية ـــــــــــــــملية السياسية ـــــــــــــــ فواعل صنع السياسة العامة في الجزائر و دورها في الع فواعل صنع السياسة العامة في الجزائر و دورها في الع فواعل صنع السياسة العامة في الجزائر و دورها في الع فواعل صنع السياسة العامة في الجزائر و دورها في الع    ::::    فصل الثانيفصل الثانيفصل الثانيفصل الثاني  ال  ال  ال  ال����

 129

 
، ففي كثير من الحالات تتدخل بطرق مباشرة  و تندرج المنظمة العالمية للتجارة ضمن هذا الصنف من جماعات المصالح.أهدافه

 الهاشمي و كمثال على ذلك ما صرح به .دم المصلحة الوطنيةتى و إن كان ذلك لا يخباشرة في توجيه الحياة السياسية حو غير م
التي ليست لها أي - على أن وزارته بصدد الترخيص لاستيراد سيارات قديمة المعروفة بالسيارات أقل من ثلاث سنواتجعبوب

ليتضح لنا  . حرية تنقل البضائع مؤكدا أن هذا المطلب تمليه المنظمة العالمية للتجارة في إطار مبدأ -فائدة من الناحية الاقتصادية
ا ـأوربا بعدمرضوخ السلطات الجزائرية للوبيات من خلال هذا التصريح أن نية السماح باستيراد السيارات القديمة دليل على 

)1.(2005عملت على منع ذلك في   

....عناصر قوة الجماعات المصلحيةعناصر قوة الجماعات المصلحيةعناصر قوة الجماعات المصلحيةعناصر قوة الجماعات المصلحية    ::::    الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني     

 

يعة و نوعية العناصر التي تكسبها القوة و القدرة على التدخل في العملية السياسية، إن جماعات المصالح لا تتشابه من حيث طب  
:هذه الأخيرة يمكن حصرها و تحديدها في النقاط التالية  

فكلما كانت الجماعة منظمة تنظيما محكم كلما  لتي تدعم قوة الجماعة و فاعليتها،يعتبر التنظيم من أهم العناصر ا:لتنظيما /1  
لعل هذا ما يفسر لنا حجم قوة المؤسسة العسكرية كجماعة مصلحية و تفوقها  و أكبر و أقوى في العملية السياسة،يرهاكان تأث

.على باقي الجماعات بفعل التنظيم المحكم لها  
ىـتعتبر المصلحة مصدرا لكل نشاط اجتماعي و عنصرا من عناصر قوة الجماعة و تماسكها، فالجماعة تخرج إل:لمصلحةا/2     

.اـالوجود عندما لا يمكن تحقيق المصالح المشتركة إلا من خلال الجماعة التي تعمل على تحديد العلاقات التي تنشأ بين أفراده  
ذا كانت لهم مصالح فردية و الأفراد لا يكونون قابلين للتنظيم و التكتل إلا إ أن الجماعة لن تكون قوية إلا بولاء أعضائها،كما 

)2.(عني أن قوة الجماعة تكمن في مدى إخلاص وولاء أعضائها سواء كانت كبيرة أو صغيرة العددو هذا يو عاجلة ،   
عند امتلاكها القدرة على إحداث أزمة في ،يكون للجماعة المصلحية موقعا و مركزا مرموقا و استراتيجيا:لمركز و الموقعا/3   

دم ـ إلا أا تمكنت من توجيه السياسة الاقتصادية بما يخ،غم قلة عددهافالمافيا المالية و السياسية في الجزائر ر .ظرف زمني قصير
)3.(مصالحها بسبب النفوذ الكبير لأعضائها  

م ـوم أين يتـم اليـإن الموارد المالية من أهم العناصر الداعمة لقوة الجماعة خاصة في عال : و الإمكانيات الماديةلمواردا/4  
ز ـو عليه كلما كانت الجماعة غنية و ثرية و أصحاا من ذوي المراك.لاقات و عقد التحالفاتالاعتماد على المال في بناء الع

لك قدرة رجال المال و الأعمال أو ما يعرف بالمافيا ال على ذـو كمث. كلما كان لها تأثير أكبر على العملية السياسية،المرموقة
ال ـالتأثير بشكل قوي في عملية صنع السياسية العامة خاصة في ا ،تتمكن منالمالية و السياسية رغم قلة عددهم و محدوديته

.الاقتصادي نظرا لامتلاكهم الثروة المالية  
اك ــلا يمكن لأي جماعة أن تحدث أي تغيير في سياسة عامة ما إن لم يكن هن : عتراف بشرعية مطالب الجماعةالإ/5    

 .، و أيضا من طرف القوى السياسية المتحكمة في دواليب السلطة عباعتراف بشرعية مطالبها من طرف فئات واسعة من الش
 الجزائرية بشرعية مطلب الجماعات الإسلامية بعد توقيف المسار الانتخابي جعل باب الحوار معها موصدا ةفعدم اعتراف السلط

ى ـ عن مصالحها و العمل علعن التعبير - رغم كل ما استعملته من أساليب شرعية و غيرة شرعية-الأمر الذي جعلها عاجزة  
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 1-سفيان بو عبادة،"عودة استيراد السيارات القديمة رضوخ للوبيات الأوربية"، الخبر اليومي،العدد 5220، 2008/01/17،ص.10.

 2-فاروق حميدشي،الجماعات الضاغطة،المرجع السابق،ص.100.
 3-نور الدين زمام،  السلطة الحاكمة و الخيارات التنموية بالمحتمع الجزائري ( 1960- 1998)  ،المرجع السابق،ص.221.
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ال ــفامتناع الحكومة عن الاعتراف ا كممثل للعم ، و نفس الأمر ينطبق على النقابات المستقلة للوظيف العمومي.تجميعها

. للأجورلمساهمة في إعداد السياسة الجديدة  صفة شريك اجتماعي لحرمها من أخد  

ى تحديد الوقت الأنسب ـإن امتلاك الجماعة القدرة عل :القدرة على اختيار الوقت الملائم للضغط دف تجميع المصالح/6  
 فإن ذلك ،ة العكسـو في حال . ستجابة لمطالبهامة و إرغامها على الإ يتيح لها فرصة التأثير الفعال على السلطة الحاك،للضغط

ا و يقوض من فرص تدخلها،حيث ينقلب الأمر عكسيا عليهامن شأنه أن يهدد كيا.  
ا ـ مم ،إن غياب الوعي السياسي و التقاليد الديمقراطية قد يؤدي إلى استعمال و سائل غير ملائمة:درجة الوعي السياسي/7  

ر مباشرة بعد التحول و كمثال على ذلك ما حدث في الجزائ . إلى نتائج مناقضة لتطلعات و توجهات الجماعات المختلفةيفضي
أين اجتاحت البلاد موجة من الإضرابات في المؤسسات الصناعية و الاقتصادية سببت خسائر فادحة للاقتصاد  نحو الديمقراطية،

ل ـكما شهدت العديد من المسيرات الشعبية المتتالية و المتجهة صوب الس الشعبي الوطني للضغط على السلطة و ك، الوطني
د من ـــ التصرف التهوري للعدي هذاو من أهم النتائج المترتبة عن .  للفهم الخاطئ للديمقراطية و حرية التعبيرهذا هو نتاج

ا ــالأمر الذي يقلص من فرصة استخدامه، )1( هو إصدار قانون لتنظيم المظاهرات و المسيرات ووضع تنظيم لها،الجماعات
.  اكأسلوب للتعبير عن المصالح و العمل على تجميعه  

و نقصد بالتأثير إما القدرة على تحقيق . كلما كان للجماعة قدرة على التأثير كلما كانت لها قوة أكبر:القدرة على التأثير/8  
نتائج ايجابية من خلال استعمال أسلوب التفاوض و المساومة و الإقناع مع السلطة الحاكمة من خلال تقديم الحجج و البراهين 

و إما من خلال التهديد باستخدام الدعاية و الإعلام بالشكل الذي يؤلب الرأي العام و يدفع بالسلطات  ، رو الوثائق و التقاري
. بالقضية المطروحة و العمل على تسويتها بما يخدم مصالح الجماعةمالعمومية إلى الاهتما  

 تفوقها على غيرها من الجماعات، فإن تعد من أهم عناصر قوة الجماعة وإن كانت درجة التنظيم المحكمة :عدد الأعضاء/9  
نتخابية هي الوقت الفعلي لبروز لات و لعل المواعيد و الحملات الإالمعيار العددي قد لا يقل أهمية عن التنظيم في كثير من الحا

.هذه الأهمية  
....المستخدمة من قبل جماعات المصالحالمستخدمة من قبل جماعات المصالحالمستخدمة من قبل جماعات المصالحالمستخدمة من قبل جماعات المصالحتصال تصال تصال تصال قنوات الإقنوات الإقنوات الإقنوات الإ    ::::    الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث     

 

 فعالية أي جماعة مصلحية لا يتوقف فقط على قدرا على التعبير عن مصالحها أو مصالح أعضائها،          أكد ألموند على أن
و التأثير عليهم و توجيه قرارام )2(تصال بصانعي السياسة العامة الرسميون و الوصول إليهمبل يتعداه إلى مدى قدرا على الإ

، وبذلك تصبح  دد حجم و مدى تدخلها في عملية صنع السياسة العامةتصال ؤلاء يحفامتلاك جماعة المصلحة القدرة على الإ
نوعية و طبيعة الوسائل و الأساليب الاتصالية المستخدمة من طرف مختلف الجماعات دف الوصول إلى المسيطرين على الموارد 

اة ـكما أن اختيار الجماعة  لقن.عة و أخرىالسياسية من المؤشرات أو المعايير الأساسية التي يمكن توظيفها لغاية التمييز بين جما
 ما أو لأسلوب معين دون الآخر و تفضيله نابع من أمرين أساسين، يتمثل الأول في بنية صنع السياسة العامة و الثاني في قيم و 

:و قد حدد ألموند  نوعين من قنوات الاتصال و هما.مبادئ و تفضيلات الجماعة  
.رعية أو الدستوريةتصال السياسي الشقنوات الإ  *  
.تصال السياسي غير الشرعية أو غير الدستوريةقنوات الإ   *  

 
 ــــــــــــــــــــــــ

.108.فاروق حميدشي،المرجع السابق،ص-1  
  .174.المرجع السابق، ص،إطار نظري–السياسة المقارنة جبريال آلموند ،و آخرون،-2
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نا نجد تباينا فيما بينها، من حيث أساليب الاتصال المعتمدة للوصول إلى المسيطرين و بالعودة إلى جماعات المصالح في الجزائر فإن

فهناك من يستخدم القنوات الشرعية و هناك من يستخدم القنوات  . على الموارد السياسية أي صانعوا السياسة العامة في البلاد
.الخاصة التي تدفعه إلى تفضيل أسلوب على آخرغير الشرعية، و في كلتا الحالتين لكل واحد منهما أسبابه و دوافعه   

....الجزائر و قنوات الإتصال الشرعيةالجزائر و قنوات الإتصال الشرعيةالجزائر و قنوات الإتصال الشرعيةالجزائر و قنوات الإتصال الشرعيةجماعات المصالح في جماعات المصالح في جماعات المصالح في جماعات المصالح في     ::::    أولاأولاأولاأولا     

، وسائل الإعلام الجماهيري، الأحزاب السياسية، الهيئة  الروابط الشخصية : تصال الشرعية في العناصر التاليةتتجسد قنوات الإ  
و ذلك تستخدم جماعات المصالح هذه القنوات بدرجات متباينة  . لاحتجاج و الإضرابالتشريعية، الجهاز الإداري، الحكومة، ا

:على النحو التالـــي  
:الروابط الشخصية/1        

ات المحلية و الاجتماعية الأخرى، من أكثر القنوات ـإن الروابط الشخصية القائمة على استخدام العائلة و المدرسة و الارتباط
ي ـالاتصال التي تجريها الجماعات المصلحية في الجزائر مع النخب السياسية مثلما هو عليه الحال في باقاستعمالا في عمليات 

و "وجها لوجه"و يرجع سبب الاستعمال المكثف لها إلى التأثير الكبير  الذي يحدثه الاتصال الشخصي و المباشر أي  .اتمعات
ة ـفعن طريق هذا النوع من الاتصالات ترتفع نسبة احتمال الاستجاب ، )1(مدى فاعليته في نقل الرسائل و تشكيل الاتجاهات

.للمطلب و سرعة تحقيقه  
:وسائل الإعلام الجماهيري/2      

ستجابة على السلطات العمومية و دفعها للإماعات المصالح إيصال مطالبها و التعبير عن مصالحها و لا حتى الضغط لا يمكن لج
ة ــتصال رسمي أو البصرية أو المقروءة كوسيلة إمد في نشاطاا على وسائل الإعلام سواء السمعية، من دون أن تعت لمصالحها

.  دعم القاعدة الجماهيرية لهادتسمح لها ببلوغ أهدافها و كسب تعبئة و تأييد أكبر لمطالبها و التأكيد على مدى شرعيتها ليزدا
ثر ـالتي تعتبر الأك - على وسائل الإعلام و بالأخص وسائل الإعلام الثقيلة إلا أن السيطرة المحكمة للسلطة الحاكمة في الجزائر  

اةــ يحد من أهمية هذه القن ،  و رفضها لعملية خوصصتها و تقييدها لحرية التعبير-تأثيرا مقارنة بالوسائل الإعلامية الأخرى  
 دف إثارة قضية ما و جعلها محل اهتمام لدى تصالية الرسمية لدى عدد كبير من الجماعات و يضيق من فرصة استخدامهاالإ

.اـــالعامة بالشكل الذي يثقل من وزا و يؤدي إلى استجابة السلطات العمومية لها و السعي إلى حلها أو إيجاد تسوية له  
اـصالحه ففي الوقت الذي تستخدمه الجماعات للتعبير عن م،و نستطيع القول أن وسائل الإعلام الجماهيري سلاح ذو حدين  

و  ام ـدد للنظـقد تستخدمه السلطات العمومية لمهاجمتها و التأكيد على عدم شرعية و قانونية مطالبها و إظهارها بمظهر المه
دف ــو كمثال على ذلك استخدام السلطات الجزائرية للوسائل الإعلامية كوسيلة لإعادة صياغة التصورات الأمن العام ، 

المنبثقة عن أحداث أفريل -كجماعة مصلحة تدافع عن مصالح سكان منطقة القبائل- حركة العروشالتقليل من شرعية مطالب 
فبعد التصعيد الذي تبنته الحركة بنقل المواجهة إلى العاصمة عملت وسائل الإعلام الوطنية بتسخير من  .  بمنطقة القبائل2001

تظاهرون القادمون من المنطقة و ما مارسوه من عنف ضد قوات السلطات العمومية على إظهار صور الدمار التي تسبب فيها الم
)2.(الأمن، و في المقابل تم إبراز و إظهار قوات الأمن في موقف دفاعي مسالم  

:حزاب السياسيةالأ/3        

 

 
 ــــــــــــــــــــــــ

 1-جبريال آلموند ،و آخرون،السياسة المقارنة –إطار نظري،المرجع السابق، ص.176.
.الموقع السابق".صراع العصب و المؤسسات في الجزائر بين مقتضيات الداخلية و المحددات الدولية"عبد االله راقدي،-2  
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ا و ـ التي يتم اعتمادها من قبل جماعات المصالح للتعبير عن مصالحه، تصال الشرعية ضمن قنوات الإتندرج الأحزاب السياسية

و منذ إقرار التعددية الحزبية أصبحت الساحة .   في عملية رسم و صنع السياسة العامةإيصالها للمسؤولين السياسيين المتحكمين
، الأمر الذي من المفترض أن يتيح لجماعات المصالح المختلفة فرصة أكبر للتعبير عن  السياسية الجزائرية غنية بالأحزاب السياسية

ـن وصية التعددية الحزبية في الجزائر قللت من أهمية عدد كبير مغير أن خص.  مصالحها و يعزز من إمكانية الاستجابة لمطالبها
ش و ـبسبب ما يشوا من ضعف و مي ، تصال يمكن الاعتماد عليها من طرف هذه الجماعاتالأحزاب السياسية كقناة للإ

وي ـلتي تحظى بتمثيل قإلا أن ذلك لا ينفي و جود عدد جد محدود من الأحزاب ا . عدم امتلاك القدرة على ممارسة نشاطاا
 و هذا ما يعزز من دورها كقناة للاتصال يعمل على تجميع جماعات المصالح المختلفة من حولها طمعا ،داخل البرلمان و الحكومة

  فهذا، ب العمالئتلاف الحكومي إلى جانب حزو نقصد بذلك أحزاب الإ.لى تحقيقهاورغبة منها في إيصال مطالبها و العمل ع
ى ــ و هو ما يدفع ذه الأخيرة بصفتها جماعة مصلحية إل ، الحزب الأكثر تعبيرا عن مصالح و مطالب فئة العمالالأخير يعد

.تصاللاعتماد عليه بشكل كبير كقناة للإا  
 يستند على دعمها و تأييدهــا ، و في هذا الإطار كثيرا ما تعمل الجماعات المصلحية على عقد اتفاق مع الأحزاب السياسية

م أو ـ و في مقابل ذلك تسهر هذه الأخيرة على توصيل مطالبها في حالة فوزها و وصولها إلى الحك،ل الحملات الانتخابيةخلا
.  احتلال مواقع مهمة داخل المؤسسات السياسية  

:الهيئة التشريعية/4      

ل الهدف الرئيسي برلمان لكونه يشكل أو يمث جماعات المصالح المختلفة المتواجدة على مستوى القطر الوطني إلى الغالبا ما تتوجه
تصالية تربطهما ببغضهما البعض و التي تأخذ صورتين ماعات و البرلمان من خلال عملية إ العلاقة بين هذه الجلنشاطاا،و تنشأ

:و هما  
م ـــقات و تنظيتصالات عن طريق روابط الصدايتجسد هذا النوع من الإ :تصال المباشر غير الرسمي مع البرلمانيينالإ* 

دف التأثير في السلطة التشريعية من خلال التأثير في النواب سعيا إلى تحقيق أحد الأمرين و هما ...الحفلات ومآدب و دعوات
إما الحصول على تشريع و إقرار النصوص الداعمة لمصالحها و توجهاا،أو منعها من إقرار كل ما من شأنه أن يضر بمصالحها 

.عليهاأو يؤثر سلبا   
م لمقابلات ــيتحقق هذا النوع من الاتصال من خلال إجراء بعض الجماعات المصلحية أو ممثليه:تصال المباشر الرسميالإ* 

و أيضا من .هـشخصية مع النواب، و السعي لإقناعهم بوجهة نظرهم من سياسة ما و حثهم على التصرف في إطار هذا التوج
ة عن طريق  هذا ـ التشريعية،عن طريق عضو من أعضائها أو ممثل لها و بذلك تضمن الجماعخلال التمثيل الرسمي لها في الهيئة

ى تشكيل لجانـالمتحدث باسمها الدفاع عن مصالحها بتوجيه الأسئلة أو استجواب ما لعضو من أعضاء الحكومة أو الدعوة إل  
لقانونية المتماشية مع مصالحها،و في المقابل الامتناع عن ، و التصويت على المشاريع و الاقتراحات ا  تحقيق برلمانية في قضية ما

و لعل ظاهرة القوائم الحرة تعتبر دليلا حيا على  .عندما تكون التشريعات متناقضة مع مصالحهاالتصويت في الحالة العكسية أي 
و هناك من .البرلمان الجزائريتوجه بعض الجماعات المصلحية و على رأسهم رجال الأعمال و التجار نحو التمثيل الرسمي داخل 

 حتى و إن كان الهدف المعلن و الواضح من وصول الأحرار إلى هذا الأخير هو إعطاء الانطباع بأن سلطة المال مهمة هيرى أن
).1(في اال السياسي، إلا أن الحقيقة تؤكد على أن سلطة المصالح هي التي تقف وراء ذلك  

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

.11/01/2008: تم تفحص الموقع في:،الموقع الشخصي للباحث"- النتائج و الدلالات-الانتخابات الجزائرية"عبد العالي رزاقي،-1  
<http://www.aljazeera.net/NR/exeres/CF36ED77-D77B-4902-AA2E-B268861F42D2.htm > 
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ن ترشحهم و فوزهم في الإنتخابات يكون بدعم من إحـدى، فإ فالنواب الأحرار إن لم يكونوا أعضاء في جماعة مصلحية ما  

دم و ـالتأثير في السياسة العامة بما يخ البرلمان إلى أو تواجد ممثلين عنها داخل ، و التي دف من وراء تواجدها. هذه الجماعات
ات ـات التشريعية سواء كانت اقتراحو لأن اللجان البرلمانية خاصة الدائمة منها هي المكلفة بدراسة المبادر.يتوافق مع مصالحها

أو مشاريع قانونية قبل تقديمها للمناقشة و التصويت عليها،فإا تتحول إلى المنفذ الأقوى الذي يمكن هذه الجماعات من التسلل 
ورة ــإلى البرلمان و عرض توجهاا ووجهات نظرها أو تقديم بعض المعلومات و المعطيات بما يخدم مصالحها و يعمل على بل

.سياسات عامة تتلاءم و لا تتعارض معها  
:يالجهاز الإداري البيروقراط/5      

ح،و تبرز ـتصال رسمية على درجة عالية من الأهمية بالنسبة للكثير من جماعات المصال قناة إييشكل الجهاز  الإداري البيروقراط
أو ،ةــا فرصة التدخل و المساهمة في صنع السياسة العامأهمية هذا النوع من الاتصال عندما تحوز المنظمة على تفويض يتيح له

فبناء على تعاطف أحد المسؤولين الإداريين .عندما تكون المصالح ضيقة النطاق و تشمل عددا محدودا من المواطنين بصفة مباشرة
ل ـلقنوات الإدارية و في ظفإنه يسعى للتجاوب معها و الاستجابة لمطالبها في إطار ا،اـمع جماعة م -و حتى عمال الإدارة -  

كما أنه قد يكون متعاونا جدا من خلال الإسراع بالإجراءات عبر قنوات الاتصال الأكثر . لهةالسلطات و الصلاحيات المفوض
ملاءمة،أو قد يساعد على صياغة و عرض القضية بالطريقة التي ستؤدي إلى الرفع من احتمالات نيلها اهتماما أكثر في الساحة 

)1.(يةالسياس  
:الحكومة/6    

ة ـإلى خلق جسر من التواصل بينها و بين الحكوم،اـتسعى كل جماعة من جماعات المصالح باختلاف أشكالها و تنوع أهدافه
ة ـلتتمكن من التعبير عن مصالحها و العمل على تجميعها في إطار حرصها الدائم على أن تكون السياسات المتبناة غير معارض

و من خلال اتصال جماعات المصالح بالحكومة يخلق نوع من التأثير المتبادل بينهما،لأن كليهما يبحث عن .هالتوجهاا و مصالح
ا فالجماعة المصلحية تسعى للحصول على معلومات دقيقة حول توجهات الحكومة و نواياه.أشياء موجودة لدى الطرف الآخر

اول ـــكما تح.أو تبني مواقف جديدة تتلاءم  مع السياسة الجديدة ،و تعديل مواقفهاأ ، الاستعداد للسياسات الجديدةدف
الجماعة التأثير على الحكومة أثناء إعدادها للتشريعات و المراسيم التنفيذية بالشكل الذي يتماشى مع أهدافها،إلى جانب السعي 

و في  . التي وضعتها الحكومة نفسهاإلى خلق وضع قانوني و شرعي لها حتى تتمكن من ممارسة نشاطاا وفق الأوضاع الشرعية
بناء على ذلك الإتصال، فالمعلومات المتحصل عليها  مقابل ذلك فإن الحكومة تستفيد بدورها من اتصالها بالجماعات المصلحية  

و  ، فالجماعة بحكم اتصالها بأعضائها تتوفر لديها معلومات قد يصعب على الحكومة ذاا الحصول عليها . تكون أوسع و أدق
ا تريد الحكومة أن تعدل من بعض الإجراءات أو تعيد النظر في سياساا اتجاه موضوع معين فهي تحتاج إلى جمع ـبالتالي فعندم

الأمر الذي تعمل على استغلاله جماعات المصالح  لتقديم المعلومات بالقدر و الكيفية التي تجعل  معلومات من مختلف المستويات،
 و في بعض الحالات تجد الحكومة نفسها مجبرة على كسب دعم و تأييد بعض ،خادمة لمصالحهاات ـسمن التعديلات أو السيا

)2.(الجماعات المصلحية عند اتخاذها لبعض القرارات أو رسمها لبعض السياسات  
:الاحتجاجات و الإضرابات/7  

قطاعات مختلفة تقودها جماعات مصالح تعرف الجزائر بين فترة و أخرى احتجاجات و إضرابات غير متبوعة بأعمال عنف في   
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 1-جبريال آلموند، و آخرون،السياسة المقارنة –إطار نظري ،المرجع السابق،ص ص.179-178.

 2-فاروق حميدشي،الجماعات الضاغطة،المرجع السابق،ص.112.
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ن ـففي ظل عجز بعض الشرائح اتمعية ع.  دعم التأييد الشعبي لهامتباينة، لغاية التعبير عن مصالحها و السعي إلى كسب و

إيصال مطالبها نظرا لعدم امتلاكها القدرة على الوصول إلى صناع القرار في البلاد و لفت انتباههم أو التأثير عليهم عن طريق 
حيدة للتعبير عن المصالح و تحويل اهتمام ، فإن الاحتجاج و الإضراب يصبح الوسيلة الو  و البرلمان و الجهاز الإداريبالأحزا

فأحيانا لا  و ما يلاحظ في الجزائر هو غياب موقف محدد للسلطات من هذه الاحتجاجات و الإضرابات،. الهيئات المعنية إليها
رف ــتتقر بشرعيتها و تعمل على التنديد ا و تتخذ إجراءات صارمة لقمعها و إبطال مفعولها و في أحيان أخرى تقر و تع

رة ـ البلاد كل عام خلال السنوات الأخيهو كمثال على ذلك إضراب الأساتذة الذي أصبح سلوكا متواترا تشهد.بشرعيتها
 مـــ وضعيتهم بالشكل الذي يجعلها تتلاءم مع احتجاجا منهم على سياسة الأجور مطالبين من خلاله بالرفع من أجوره

و  عن المناصب د التهديد بالفصل قمعه  إلى حو لم تعترف بشرعيته و عملت على الأمر الذي لم تقبله السلطة ،الاقتصادية
 10/11/12أيام و في الإضرابات الأخيرة  .  القضاء لكل من يواصل في ذلكحتى  الإحالة على وتعويضهم بأساتذة آخرين 

ي جاء فيه أن وزارة التربيــة الذ ات الذي يضم أساتذة الثانوي"الكلا"و حسب ما صرح به تنظيم فيفري من العام الجاري 
 تعليمة إلى مديريات التربية عبر جميع الولايات تأمرهم من خلالها بمعاقبة الأساتذة و العمال المضربين في قطاع التربيةوجهت 

لتنظيم الأمر الذي اعتبره الناطق الرسمي باسم هذا ا ، من خلال الخصم من أجورهم سواء كانوا في مناصب دائمة أو متعاقدين
ه ـدتفي حين أن الاحتجاج الأخير الذي شه.)1(محاولة من الوزارة لتكسير الحركة الاحتجاجية في قطاع التربيةمحمد بوخطة 

راف ـ تعبيرا منهم عن رفضهم لبرنامج الإصلاح الجديد ثم الاعت-قسم ائي-و الذي نشطه تلاميذ المدارس  الساحة السياسية
   .زء من مطالبهمستجابة لج الإبشرعية،كما تمت

....ئر و قنوات الإتصال غير الشرعيةئر و قنوات الإتصال غير الشرعيةئر و قنوات الإتصال غير الشرعيةئر و قنوات الإتصال غير الشرعيةجماعات المصالح في الجزاجماعات المصالح في الجزاجماعات المصالح في الجزاجماعات المصالح في الجزا    ::::    ثانياثانياثانياثانيا     

ن ــتصال القسرية أو غير الشرعية التي قد تلجأ إليها بعض جماعات المصالح دف التعبير عن مصالحها، بيتتراوح و سائل الإ
ن استخدام مثل هذه الأساليب هو حرماــا معات إلى و من الأسباب التي تدفع بالجما.أعمال الشغب و الأعمال الإرهابية

إلى جانب ما تعانيه من إقصاء و ميش مما يولد لديها شعورا و إحساسا عميقا  ، استخدام أساليب شرعية للتعبير عن مصالحها  
  الحرمان النسبي من و إن كان . و سخط تتم ترجمته في شكل أعمال للشغبإحباط و الذي بتفاقمه يتحول إلى بالحرمان النسبي

فإن التنفيس عن الاحباطات ليس بالأمر الاعتباطي لأنه غالبا ما يكون مدفوعا دف ما أو  الأسباب الرئيسية لأعمال الشغب،
اب على يد ـاءت مباشرة بعد مقتل شـج التي 2001فلو أخدنا أعمال الشغب في منطقة القبائل عام .مجموعة من الأهداف
ة أشعلت ــفالحادث.كان الهدف من ورائها إثارة اهتمام السلطات و حثها على الاستجابة لمطالب المنطقةدركي داخل الثكنة،

ى ما خلفته هذه الأعمال من قتلى و جرحى و ب و ـو بالإضافة إل . فتيل الغضب،أو كما يقال القطرة التي أفاضت الكأس
 عملت على إثارة الكثير من القضايا و المشاكل المتراكمة و هذا ما استهدفت بالأساس المؤسسات العمومية الوطنية،فإا تخريب
أين ظهرت العديد من المطالب ذات الأبعاد المختلفة الاجتماعية و  ، التطورات و الأحداث التي شهدا المنطقة فيما بعد تؤكده

الرفع من حجم  وى معيشة سكان المنطقة،تحسين مست ة بتوفير مناصب شغل للشباب البطال،ـ المطالب:الثقافية الاقتصادية مثل
أما فيما يخص الأعمال . لغة رسمية إلى جانب اللغة العربيةكالاستثمارات و الإصلاحات في المنطقة، الاعتراف باللغة الأمازيغية 

لتعبير عن لية ة باعتبارها أسلوبا قسريا، فقد كان الخيار الوحيد والسبيل الأوحد من وجهة نظر الجماعات الإسلامــالإرهابي
 و توقيف المسار الانتخابي إلى جانب حل 1991ا تم اتخاذ قرار بإلغاء نتائج الدور الأول من تشريعيات ـفبعدم .اـمصالحه

اعدة استهدفت مختلف شرائح  في الجزائر و بوتيرة متسارعة ودرجات متصةانطلقت الأعمال الإرهابي الجبهة الإسلامية للانقاد،  
 

ـــــــــــــــــــــــــ  
 1-جميلة بلقاسم،"اعتصام لتنسيقية الوظيف العمومي ليوم أمام قصر الحكومة"،الشروق اليومي،العدد 2222، 2008/02/12،ص.6.
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و قد شملت الشرائح  .اـ، أو رفضا لبرنامجها، أو رفض التعاطف معه أظهرت عداءا للجبهة الإسلامية للانقاذ التي ، و اتمع 

ات قو أجانب ، ، نساء رؤساء اتحادات و نقابات، فنانون، شيوخ،،رجال السياسة و الإعلامدنيين،الم:ل من الاجتماعية هذه ك
ات العمومية مما ألحق الكثير من الأضرار ـ من المؤسسبل تعداه إلى تخريب المئات، دـلم يتوقف الأمر عند هذا الح، و...الأمن

 وال العنف ــاسي من استعمــكان الغرض الأس.)1( في الساحة الدوليةبالاقتصاد الوطني إلى جانب تشويه صورة الجزائر
ة ـتؤكد على أحقيتها في ممارس ،ةـالأساليب الإرهابية هو التعبير عن المصالح السياسية للجماعات الإسلامية كجماعة مصلح

 ةذه الأعمال الإرهابيـد كان لهـلق . ةـة و الوطنيـالسلطة خاصة بعد حصولها على أغلب الأصوات في  التشريعيات المحلي 
  أين تم فرضةواعد اللعبة السياسيـانعكاسات جد سلبية على المسار الديمقراطي الذي سرعان ما انتكس بسبب عدم احترام ق

اة السياسية و توظيفها ـ إلى جانب التدخل الواسع و الكبير للمؤسسة العسكرية في الحي، د الحرياتـو تقيي ، حالة الطوارئ
. ا يعرف بسياسة الحل الأمني باعتبارها الحل الوحيد للقضاء على الإرهاب و العمليات الإرهابيةــاسة الاستئصال أو ملسي  

 
....صور تدخل جماعات المصلحة في عملية رسم السياسة العامةصور تدخل جماعات المصلحة في عملية رسم السياسة العامةصور تدخل جماعات المصلحة في عملية رسم السياسة العامةصور تدخل جماعات المصلحة في عملية رسم السياسة العامة    ::::    الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع     

    

في التأثير في عملية صنع السياسة العامة بما إن الهدف الأساسي لجماعات المصالح باختلاف أنواعها و مشارا و توجهاا يتمثل 
ات ـالعمل عل تقديم مقترح: صور أساسية و هي أربعة  تتضح معالم هذا التدخل و التأثير في .يخدم مصلحتها و يحافظ عليها

ل ـعطي، العمل على ت لسياسات عامة في قطاع من القطاعات، الضغط من أجل إيقاف العمل بسياسة معينة أو الإبقاء عليها
:و ذلك على النحو التالي.التعديل في السياسات القائمة ،تنفيذ بعض السياسات العامة  

....تقديم مقترحات لسياسة عامةتقديم مقترحات لسياسة عامةتقديم مقترحات لسياسة عامةتقديم مقترحات لسياسة عامة    ::::    أولاأولاأولاأولا     

ى ـكثيرا ما تعمل جماعات المصالح على تقديم مقترحات تتعلق ببعض السياسات العامة لدى السلطات العمومية المعنية و عل 
ات التي تقدم ا اتحاد الفلاحين لوزير الطاقة و المناجم ووزير ـو كمثال على ذلك المقترح.لمختلفةرأسها الحكومة و وزاراا ا  

اتـو تضمن المقترح ضرورة توزيع الأسمدة عن طريق تعاوني يد الفلاحين ا،والفلاحة و المتعلقة بسياسة تسويق الأسمدة و تز  
 على اعتبار أن هذه الهيئات تعرف الفلاحين ،لمعتمدة من طرف وزارة الفلاحةالحبوب و البقول الجافة بالولايات و التعاونيات ا

رح ـو تم تقديم هذا المقت .المتواجدين في المنطقة و بذلك يتم تفادي الإضرار بالمحاصيل الزراعية لعدم استعمال الأسمدة في وقتها
 لقرار تقنين المتاجرة في الأسمدة الكيميائية  ، الطاقة و المناجمعلى إثر اتخاذ وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بالتعاون مع وزارة

دة، حيث تستعملها الجماعات المسلحة في صناعة المتفجرات ـمنعا لتسرب بعض المواد الكيميائية التي تستخدم في صناعة الأسم
)2(.رهاب طنا من الأسمدة و الفوسفات كانت موجهة للإ50خاصة الأمونترات حيث اتضح أنه أكثر من   

اـاد العام للعمال الجزائريين باعتباره شريكا اجتماعيــالاتحأن و في مثال آخر عن تقديم جماعات المصالح للمقترحات، نجد   
 مقربا من السلطة يتولى تقديم مقترحات بخصوص إعادة النظر في سياسة الأجور الجديدة ، من خلال اقتراح رفع النقطـــة 

 دينارا جزائري، سعيا منه لتحقيق نوع من التوازن 50 دينـارا جزائري إلى 45تفق عليها و المحددة ب الاستدلالية الموحدة الم
)3.(و النقابات المستقلة للوظيف العمومي و التراضي بين الأطراف المتصارعة و نقصد بذلك الحكومة  

    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
يمكن العودة إلى محاضرة الدكتور . سنة الماضية16 مليار في خلال 60 مليار دولار،و أن تكاليف الأمن فاقت 20يب تجاوزت ما قيمته تقدر الاحصائيات أن أعمال التخر-1

.46.، المرجع السابق،ص"الحق في التنمية و الحق في الحياة:"غضبان  
 2-زبير فاضل،"الأمين العام لاتحاد الفلاحين:يجب تشديد الرقابة على الخواص في بيع الأسمدة"،الخبر اليومي،العدد 5226، 2008/01/24،ص.3.

 3-سليمان- ح،"نسعى لرفع النقطة الاستدلالية من 45 إلى 50 دينارا"،الخبر اليومي،عدد 5213، 2008/01/09، ص.2.
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....الضغط من أجل إيقاف العمل بسياسة معينة أو الإبقاء عليهاالضغط من أجل إيقاف العمل بسياسة معينة أو الإبقاء عليهاالضغط من أجل إيقاف العمل بسياسة معينة أو الإبقاء عليهاالضغط من أجل إيقاف العمل بسياسة معينة أو الإبقاء عليها    ::::    ثانياثانياثانياثانيا     

ذه ـ، فإن ه مول ا لا تتماشى مع توجهات و مصالح الجماعات المصلحية المختلفة الموضوعة أو المعت تكون السياساماعند
، و في الحالة العكسية أي عندما تكون السياسات الموضوعة خادمة لمصالح  الأخيرة تبذل كل ما في و سعها لإيقاف العمل ا

ث ـحي. ان ذلك يتعارض مع المصلحة العموميةالجماعات فإن هذه الأخيرة تبذل كل ما في وسعها للإبقاء عليها حتى و إن ك
هاء ـ أن تلعب دورا محوريا في إن-كجماعة مصلحة-استطاعت المافيا المالية و السياسية أو ما يعرف باقطاعيو السياسة و المال 

ل ـاردات و تأجي و القائمة على تخفيض الو ،العمل بسياسة اقتصاد الحرب التي تبناها رئيس الحكومة السابق بلعيد عبد السلام
فهذا الاحتكار و ميش القطاع .الاستثمارات بحيث يصبح التسيير مركزيا مع عودة الدولة إلى احتكار قطاع التجارة الخارجية

ن ـــ الأمر الذي دفعها إلى ممارسة الكثير م، الخاص لا يخدم مصالح هذه الجماعة بأي شكل من الأشكال و يضر بمصالحها
تي ــ تمكنت هذه الجماعة أن تدعم موقفها في ظل الأزمة الاكم.مة إلى أن أجبرا على إاء العمل الضغوطات على الحكوا

عانت منها البلاد خلال العشرية السوداء أين وجدت دعما قويا لمصالحها بما فيها تلك التي تتناقض مع المصلحة الوطنية في ظل 
ات ـــمع الأحزاب السياسية ،و أيضا المناخ المتوتر الذي أضعف المؤسسملها اأسلوب الإقصاء الذي اعتمدته السلطة في تع

ة ـــ بالمائة من الحظيرة الصناعي50فمثلا في الوقت الذي كان ).1(العمومية و فسح لها اال لوحدها لتهيمن على الساحة
ات ــتصادي كان ذلك فرصة لهذه الجماعالجزائرية يتطلب تجديدا مما يمثل عبئا على الدولة و يشكل سببا في إعاقة النمو الاق

).2(لكسب أموال طائلة من وراء التضارب و الصفقات التي تجنيها من وراء ذلك  
:تعطيل تنفيذ السياسات العامة/3    

فقد يكون السبيل الوحيد  امة أو توجيهها بما يخدم مصالحهاة العـجماعة مصلحة ما على التدخل في صنع السياسعندما تعجز 
 و  هو التدخل في مرحلة تنفيذ السياسة دف تحريفها عن مقاصدها و أهدافها، و الذي يمكن استخدامه لحماية مصالحهاأمامها

كمثال على ذلك تباطؤ وتيرة تنفيذ سياسة إصلاح البنوك الجزائرية نظرا لتدخل قوى مالية و و .التي تشكل حجرة عثرة أمامها
)3(.هتقاومعلي للقطاع و م الجماعة إلى تعطيل مسار الإصلاح الفحيث تسعى هذه القوى أوذلك، سياسية في   

:التعديل من السياسات القائمة/4    

  بعض الجماعات ها و أهدافها خطرا مهددا لمطالب و مصالح ـإذا كانت إحدى السياسات العامة القائمة لا تشكل في مضمون
أي أنه يقتصر على المستوى الجزئي و– لا يكون كليا بل جزئيا المصلحية على اعتبار أن تعارض هذه السياسة مع هذه المصالح  

فإن جماعة المصلحة المعنية تتدخل أو تسعى للتدخل في عملية صنع السياسة العامة دف تعديلها بالشكل -ليس الكلي للمصالح
ة جمعية أولياء ـفيدراليد تدخل و في هذا السياق نج .  الأخيرة مع مطالبها و مصالحهاتوافق هذهالذي يرفع من درجة تلاؤم و 

ة الإصلاح المطبقة في ـومين لأجل تعديل سياسـطيلة ي -وزارة التربية الوطنية-التلاميذ في نقاشات و مفاوضات مع الحكومة
ى ـ علنـ بالأخص تلاميذ قسم ائي المقبلي- قطاع التربية و التعليم بما يخدم مصالح الجماعة الممثلة لها ونقصد بذلك التلاميذ

ة ـى اتفاق بينها و بين الحكومـو بالفعل فقد تمكنت الفيدرالية من تعديل السياسة بناء عل -خوض امتحان شهادة الباكالوريا  
    :تضمن النقاط التالية

ع إضافة ربع ساعة عن الوقت المخصص لكل ـ، م 2008ادة ممتحنة لدورة باكالوريا ـإعداد موضوعين اختياريين لكل م*
   .ويضا عن مطلب إجراء دورتينامتحان تع

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1-نور الدين زمام، السلطة الحاكمة و الخيارات التنموية بالمحتمع الجزائري ( 1960- 1998)  ،المرجع السابق،ص.204.
  .221.، صالمرجع نفسه-2
.10/01/2007: تم تفحص الموقع،يومالموقع الشخصي للباحث،،"ة بقيت حبرا على ورق برامج إصلاحات البنوك الجزائري"حفيظ صواليلي،-3  

<http://www.elkhabar.com/quotidien/?id=49§ida=85562§date_insert=20071031> 
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  .إعادة القراءة مجددا في برامج الإصلاح من طرف أخصائيين  *
  . أولياء التلاميذبعث لجان إلى المناطق النائية لدراسة مطلب جمعيات  *
  %.5 إلى غاية الدورة المقبلة بنسبة -ركيزة الإصلاح-تأجيل منهج المقاربة بالكفاءات  *
  .تكوين أساتذة لدراسة المنهج من خلال التربصات المغلقة و تزويدهم بالإمكانيات المادية الضرورية لذلك  *
  .إنشاء مجلس وطني للتربية و التكوين  *
 )1.(في كل اللجان الوطنية و الولائية لتقييم المناهج و مدى تقدمهاإشراك الأولياء   *

  

        ....الهيئات الاستشاريةالهيئات الاستشاريةالهيئات الاستشاريةالهيئات الاستشارية    ::::    مسمسمسمسالمطلب الخاالمطلب الخاالمطلب الخاالمطلب الخا

   

د ـالأجهزة التي بحكم تخصصها ذه الأمور تعتبر أقدر أجهزة الدولة على تزوي"      تعرف الهيئات الاستشارية على أا تلك
فالهيئات الاستشارية  ". من الناحية القانونية أو الفنيةءفي الشؤون الوظيفية العامة، سواوحدات الإدارة العامة بالرأي و المشورة 

ة، أو ـ أطراف معينة من سلطات و مؤسسات عامة أو خاصنهي هيئات متخصصة تتكون من فنيين ذوي خبرة واسعة، يمثلو
ور و تبادل الأفكار ن مجالا أو فضاء للحوار و التشاحيث تكو.  تنظيمات مهنية أو حرفية، أو نقابات ضمانا لمبدأ تمثيل المصالح

ة ــو كما هو دال عليها اسمها فطبيعتها استشارية مما يوحي بكون آرائها في حالات كثيرة غير ملزمة للجه).2(و مناقشتها 
دة من ـلبا ما تكون مستمالمستشيرة، دون أن ينفي ذلك ما لها أو ما يمكنها ممارسته من قوة تأثير عليها و توجيه لها،و التي غا

ا آراء صادرة عن رجال فنين ذوي خبرة واسعة في المسائل التي يطلب منهم إبداء الرأي بشأاـقيمتها الذاتية على اعتبار أ.  
خاصة و أن العمل  تساعد الاستشارة عل الاستعانة بآراء أهل الخبرة و المهارة و الاستفادة من مهارات أصحاب المعرفة الفنية،

ا في ـالاستشاري في جوهره يتمحور حول جمع الحقائق، و التخطيط، و التنظيم، ونشر الحقائق، و ترتيب البيانات، و وضعه
) 3(الصيغة الملائمة للإفادة منها،و هي من أولى واجبات أجهزة المشورة التي تم بأعمال التسجيل و الإحصاء في شتى صورها

رتب عنه آثار غير مباشرة،و لنجاحه يتوجب على الجهة المستشيرة تحديد بدقة ما تحتاج فالعمل الاستشاري هو عمل تكميلي تت
إليه و إبلاغه للجهة المستشارة في ظل يقينها بمقدرا على إمدادها بما تحتاج إليه من معلومات و خدمات إلى جانب التفكير في 

   .صياتهتنفيذ تو نتائج استخدام الاستشاري و ما ينجر عن الأخذ برأيه و
فهي شبيهة بالهيئات الفنية في هذا . إن الهيئات الاستشارية هيئات إدارية بالأساس، تقوم على معاونة الهيئات التنفيذية الرئيسية

الجانب،غير أا تختلف عنها في كون مهمتها الأساسية تتمثل في الإعداد و التحضير و البحث ثم تقديم النصح للجهاز التنفيذي 
رة ـكما أن هذه الأخي).4(اتخاذ القرار، و لا يحق لها اتخاذ قرارات في نطاق اختصاصها على خلاف الهيئات الفنيةالمالك لحق 

   دائمـاتسعى لتقديم خدماا للهيئات التنفيذية دون السعي لتحسين العمل داخلها،على عكس الهيئات الاستشارية التي تبحث
و من أبرز الأسباب التي أدت إلى تعزيز حتمية و . اية و تقديم أفكار جديدةعما يؤدي إلى تنظيم أفضل و رفع مستوى الكف

  : أهمية الهيئات الاستشارية نجد
   يدفع بالهيئات التنفيذية إلى استشارة اازدياد درجة تعقد المشاكل الإدارية نظرا لغلبة الطابع الفني لها في الوقت الحاضر ، مم/1  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .بن بوزيد يوافق على أهم مطالب فيدرالية أولياء التلاميذ،الموقع السابق-1

  .120.ص، )2004دار العلوم،:عنابة (- التنظيم الإداري،النشاط الإداري-القانون الإداريمحمد الصغير بعلي،-2
  .85.،ص)1989ؤسسة الوطنية للكتاب،الم:الجزائر (الهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائريةأحمد بوضياف،-3
  .103.،ص)2000، 7.دار الفكر العربي،ط:القاهرة (الوجيز في الإدارة العامةسليمان محمد الطماوي،-4



 ملية السياسية ـــــــــــــــملية السياسية ـــــــــــــــملية السياسية ـــــــــــــــملية السياسية ـــــــــــــــ فواعل صنع السياسة العامة في الجزائر و دورها في الع فواعل صنع السياسة العامة في الجزائر و دورها في الع فواعل صنع السياسة العامة في الجزائر و دورها في الع فواعل صنع السياسة العامة في الجزائر و دورها في الع    ::::    فصل الثانيفصل الثانيفصل الثانيفصل الثاني  ال  ال  ال  ال����

 138

  
  .  مثل هذه الهيئات دف معرفة الجوانب الغامضة في موضوع ما أو علاقته بمواضيع أخرى

 و درجة تعقدها الأمر الذي لا يسمح للهيئات التنفيذية بدراسة مشكل الوقت أو الحجم الساعي، بسبب كثرة الموضوعات/2 
مما يحتم عليها إحالتها على الهيئات . كل الملفات بشكل دقيق و على النحو المطلوب لأجل اتخاذ قرار بشأا في الوقت المناسب

  . ط الزمنيـل الضغـن عامـلص م، و بذلك تعمل على تبسيط مهامها و التخ الاستشارية لتتولى مهمة إعداد تقارير بشأا
توسع نشاط الدولة في االات المختلفة و عدم اقتصارها على تقديم الخدمات، بل اللجوء إلى استخدام أساليب دقيقة /3 

لأنه و في الوقت الحالي من دون وجود ركائز و أسس فنية فإنه . لتحقيق أهداف السياسية العامة المسطرة في هذه االات
  .نجاز المهام و تحصيل الأهداف المرجوة من الفعليصعب إ

و مهما يكن من أسباب فإن الاستشارة ذات فائدة لأا تمهد الطريق أمام الحكومة، و تسهل عليها نشاطاا بفعل لجوئها إلى 
  ة تنفيذ ـلى جانب فعاليإ و بذلك تتيح لنفسها إمكانية الإطلاع الفرعي على المشاكل و المهام،. الخبراء و ذوي الكفاءات الفنية

  .القرارات و السياسات في الإطار الإداري الأمر الذي يسهل ربط المعلومات بالنشاط الحكومي التنفيذي
ا ــيكون للهيئات الاستشارية كفاعل غير رسمي دور في عملية رسم وصنع السياسة العامة من خلال تدخلها غير المباشر فيه

 .ةـ من مقترحات، و توصيات، و تقارير، و آراء في ميادين تخصصهم للسلطة التنفيذي-رونالمستشا-بفعل ما يقدمه أعضاؤها
 لهؤلاء الاختصاصيين للتأثير ا، إلا أا تعتبر منفذ ا أو الأخذ بنتائجهاـارة إلزامية من حيث طلبهـو حتى و إن لم تكن الاستش

و من بين الهيئات الاستشارية في الجزائر سوف نتطرق في .يئة التنفيذيةو المساهمة في العملية في ظل تبادل الآراء و الأفكار مع اله
  .   هذا المقام لهيئتين فقط، و هما الس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و مجلس المحاسبة

        ....لس الوطني الاقتصادي و الاجتماعيلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعيلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعيلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعيالمجالمجالمجالمج    ::::    الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

ا في الميدانين ـ تعمل الحكومة على استشار، التي لاستشارية الوطنية  إن الس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي من الهيئات ا
 و لأن الهدف الأساسي من وراء إنشائه هو تحقيق سياسة 1968تم إنشاء الس بعد الاستقلال سنة .الاقتصادي و الاجتماعي

،  ل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و المشاركة في خلق حوار حول مشاك الحكومة في ظل الاختيار الاشتراكي السائد آنذاك
ة ـو بفعل التغييرات السياسية و الاقتصادية الناتج.  عضوا كممثلين لمختلف القطاعات170شملت عضوية الس عند تنصيبه 

  و المتعلق بإنشاء1993، تم إصدار مرسوم رئاسي في 1989عن التحول الديمقراطي الذي شهدته البلاد على إثر تبني دستور 
  : عضوا موزعين كالتــــــالي180مجلس وطني اقتصادي و اجتماعي ليرتفع عدد أعضائه إلى 

  .يمثلون كافة المؤسسات و التنظيمات العامة و الخاصة العاملة في القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية% 50-  
  .يمثلون الإدارة العامة المركزية و المحلية% 25-  
  )1.(يعينون من قبل رئيس الجمهورية. الشخصيات المؤهلة نظرا لخبرم و تأهيلهم الشخصييمثلون% 25-  

ة ـ، حيث تبرز المكان  دورا على درجة كبيرة من الأهميةةلعب الس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي خلال الفترة الاشتراكي
، ليتولى دراستها و  و نوعية المواضيع و المسائل التي أحالتها عليهالهامة التي أرادت الحكومة منحها إياه انطلاقا من كثرة و أهمية 

  حيث .ـهة لـإبداء رأيه فيها في شكل تقارير و توصيات مما سمح له بالمشاركة في العملية السياسة بناء على الصلاحيات المخول
 مع  ،ة عامةـعار و إنتاج المؤسسات بصف، و تحديد السياسة الخاصة بالأجور و الأس كلف الس بالمساهمة في إعداد المخطط

ة كل ـبالإضافة إلى قدرة الس على إحال. إبدائه لرأيه في كل مسألة ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي تعرضها الحكومة عليه
  يه أن الس قدو مما لاشك ف. و بمبادرة منه مسألة تتعلق بالسياسة الاقتصادية أو الاجتماعية للبلاد مرفقة بتقرير، على الحكومة

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .122.،المرجع السابق،ص-التنظيم الإداري،النشاط الإداري- القانون الإداري محمد الصغير بعلي،-1
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  ، إذا ما أخدنا التقارير التي أعدها كمؤشر  درس العديد من القضايا الكبرى ذات الصلة بالبناء الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد

، 1969ار و الأجور ـ،الأسع1970المؤسسات العامة للبلاد  : و من ضمن هذه التقارير نجد التقارير المتعلقة بـ.على ذلك
، تسيير الشركات الوطنية و إدارة الاقتصاد الوطني، إلى جانب مساهمته في  الهجرة ، التجارة الخارجية ،1970الثورة الزراعية 

و لقد امتد اختصاص الس ليشمل الرقابة و السهر  . ي للمؤسسات و نصوص الثورة الزراعيةالأمر المتضمن التسيير الاشتراك
 اـ، من قبل مؤسسات قطاع الدولة و القطاع المسير ذاتي على التنفيذ الجيد للسياسات العامة التي تعمل الحكومة على وضعها

 جانب ، ويصدر قرارات متعلقة ببرنامج الاستثمار، إلى زانياتو لهذا الغرض فإن الس يدرس الميفيما يخص التنظيم و التسيير 
ة ـإبدائه لرأيه حول السياسة الاجتماعية للمؤسسات و تنظيمها مع توجيه نشاط المؤسسات الخاصة لتحقيق الأهداف الوطني

ة ـدها تبرز لنا مدى مساهم التي أعرة المواضيع و الملفات المطروحة على الس من قبل الحكومة و حجم التقاريـإن أهمي.)1(
ر ـو إن كان من الصعب علينا تحديد أث وتدخل الس في عملية رسم و صنع السياسة العامة و لو تم ذلك بشكل غير مباشر،

ره و ـكل تقرير يقدمه الس للحكومة على سياساا في ظل غياب ما يؤكد وجهة نظر الحكومة و موقفها من آرائه و تقاري
  . التزامها امدى أخدها و

 هارــ يعتبر الس من أهم المؤسسات و الهيئات الإدارية المركزية الوطنية الاستشارية، باعتب-في ظل التوجه الليبرالي-و حاليا
جهازا استشاريا للحوار و التشاور في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، فهو يجسد ضمانا لاستمرار الحوار و التشاور 

و يتولى الس تقويم المسائل ذات المنفعة الوطنية المتعلقة بالتنمية الاقتصادية و الثقافية  . و الاجتماعيينبين الشركاء الاقتصاديين
ن من إصدار ــدون البرلمان، لتتمك) الحكومة(و العمل على دراستها،إلى جانب تقديم المشورة إلى الأجهزة الإدارية المركزية 

  )2(فيذية في شتى الميادين بناء على الدراسات، و التوصيات، و الاقتراحات، و الآراء  التي يعمل الس على تقديمهاقراراا التن
ن اللجان ـو من معالم أهمية الدور الاستشاري الذي لعبه و مازال يلعبه الس الاقتصادي و الاجتماعي هو عضوية ممثليه ضم

ات  ـها، لغرض تزويدها بالتقارير و التوصيات الضرورية التي تساعدها على وضع سياسالمتخصصة التي تقوم الحكومة بتشكيل
و من أمثلة ذلك اللجنة المختصة و المكلفة بإيجاد .عامة جديدة، أو العمل على تعديل السياسات القائمة،أو متابعة عملية تنفيذها

  . ممثلين عن السبدائل جديدة لسياسة تمويل صناديق الضمان الاجتماعي، و التي ضمت
        ....مجلس المحاسبةمجلس المحاسبةمجلس المحاسبةمجلس المحاسبة    ::::    الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        

الصادر في   95-20صنع السياسة العامة من خلال ما يخوله له الأمر  يتدخل مجلس المحاسبة كهيئة استشارية في عملية رسم و
ونية لمسيريها أو  من اختصاصات، متمثلة في الرقابة الشاملة لكل الأموال العمومية مهما كانت الوضعية القان17/07/1995

ى جانب ـ، إل كما يخول له سلطة رقابة و تقييم نوعية التسيير على صعيد الفعالية و النجاعة في تنفيذ الميزانية.المستفيدين منها
لال فإن الس ـو إن كان مبدأ الرقابة بصفة عامة و الرقابة المالية بصفة خاصة معترف به منذ الاستق.الاختصاص الاستشاري

دور  إنـو بدءا من هذا التاريخ ف.1980 لم يتم تأسيسه إلا في 1976 و 1963م من النص على إنشائه في دستوري بالرغ
، ليتحول بعدها إلى مجرد  ة واسعةـو مكانة الس قد عرفت أوضاعا مختلفة،حيث امتلك في البداية صلاحيات إدارية و قضائي

لكن الوضع اختلف بعدها أين تم إعادة الس إلى مكانه  ،ترتب عنها أي أثر قانوني دون أن يةهيئة إدارية تمارس الرقابة الإداري
  )3.(و الرفع من دوره إلى مستوى جعل منه جهة قضائية و إدارية

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .293.، المرجع السابق،صالهيئات الاستشارية في الإدارة الجزائريةأحمد بوضياف، -1
  .125.،المرجع السابق،ص-التنظيم الإداري،النشاط الإداري- القانون الإداري د الصغير بعلي،محم-2
  .177.،ص)2001ديوان المطبوعات الجامعية،:الجزائر (تنظيم و اختصاص:القضاء الإداريرشيد خلوفي ،-3
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 مستخدما منهم 457 الوقت الحالي على يتمتع الس بالاستقلالية في التسيير و يخضع لقواعد المحاسبة العمومية، و يشتمل في

 كتابة ، العامةةالنظارو تتمثل هياكل الس في الغرف،. قضاة و الباقي مستخدمين يمارسون النشاطات التقنية و الإدارية 207
يـة و و يتولى الس العديد من الاختصاصـات يمكـن تصنيفهـا إلى اختصاصات قضائ.  التقنية و الإدارية الضبط، المصالح

  .أخرى استشارية
  

        ....ختصاصات القضائية لمجلس المحاسبةختصاصات القضائية لمجلس المحاسبةختصاصات القضائية لمجلس المحاسبةختصاصات القضائية لمجلس المحاسبةالاالاالاالا    ::::    أولاأولاأولاأولا

حيث تمتد هذه .يتولى مجلس المحاسبة الرقابة على التسيير المالي لمصالح الدولة و هيئاا، و يتم تدخله دون إخطار أو وجود نزاع
  :الرقابة لتشمل كل من

  .مومية التي تسري عليها قواعد المحاسبةمصالح الدولة و الجماعات الإقليمية و الهيئات الع-  
  .المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و التي تكون أموالها و مواردها أو رؤوس أموالها ذات طبيعة عمومية-  
المرافق أو تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات و الشركات أو الهيئات التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو -  

  .الهيئات العمومية الأخرى جزءا من رأسمالها الاجتماعي
ون من القانون العام و الأشخاص الطبيعيون من القانون الخاص الذين استفادوا من إعانات أو مساعدات ـالأشخاص المعني-  

  .مالية مجمعة من التبرعات و المخصصة لهدف خاص
  .بارية للتامين و الحماية الاجتماعيةالهيئات التي تقوم بتسيير النظم الإج-  

  ي حسن تسيير ـو ف،راءات الرقابة فإن الس ينظر بعديا في مدى صحة و نظامية الإيرادات و النفقاتـ و فيما يتعلق بإج   
رقابة القضائية و تبرز ال.ة مباغتة في الميدان و على الوثائقـة بصفـالأموال العمومية،و يحدد الس تاريخ و منهجية هذه الرقاب

أما ).1(ةـة و الماليـو أيضا من خلال رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزاني للمجلس من خلال تقديم الحسابات و مراجعتها،
  :الطعن في القرارات النهائية التي يتخذها الس فإنه يأخذ شكلين و هما

  : على النحو التاليتتمثل في المراجعة و الاستئناف و ذلك: الطعون الداخلية/أ   
يكون ذلك في حالات حصرية تتعلق بوجود أخطاء،أو إغفال، أو تزوير ،أو استعمال مزدوج ):التماس إعادة النظر(المراجعة  *

 على طعن ــاءو يكون من قبل الغرفة أو الفرع الذي أصدر الحكم إما تلقائيا أو بن. أو عند ظهور عناصر جديدة تبرز ذلك
  .المتقاضي أو السلطة السلمية أو الوصيةالناظر العام أو 

ام الفاصلة في المراجعة حيث يمكن استئنافها في أجل شهر من التبليغ، و ينظر الاستئناف من قبل ـيخص الأحك : الاستئناف  *
  .الغرف مجتمعة ما عدا الغرفة التي فصلت في المراجعة

مام جهة قضائية غير الس بحيث إذا قضت المحكمة العليا بنقض تتمثل في الطعن بالنقض،و الذي يجري أ:الطعون الخارجية/ب 
  )2.(القرار فإنه يتوجب على الغرف مجتمعة تطبيق النقاط القانونية التي تم الفصل فيها

        ....ةةةةالاختصاصات الاستشاريالاختصاصات الاستشاريالاختصاصات الاستشاريالاختصاصات الاستشاري    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

 إرسال نسخة منها إلى الهيئة و،  يتجسد هذا الاختصاص في التقارير السنوية التي يعمل الس على رفعها إلى رئيس الجمهورية
  ، و الوزراء بالتقارير و المعاينات و الملاحظات و التقييمات الناتجة عن  كما يتم إعلام السلطات الرئاسية، و الوصائية.التشريعية

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 <http://www.ccomptes.org.dz>          .  10/02/2008:موقع مجلس المحاسبة على الأنثرنيث ،تم تفحص الموقع يوم-1

  .241- 240.،ص ص)1999ديوان المطبوعات الجامعية،:الجزائر (- الهيئات و الإجراءات أمامها- المبادئ العامة للمنازعات الإداريةمسعود شيهوب، -2
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  دارات التابعة لها، حتى تتمكن من اتخاذ و بالتالي إعلامهـا بالنتائج المتوصل إليها الخاصة بالهيئات، و الإ. أشغال تحريات الس

بالإضافة على أنه يتعين على الس إعداد تقرير حول المشروع  . وال العموميةـالتدابير اللازمة لتحسين التسيير و استرداد الأم
، أو رئيس  ةـلتشريعيالتمهيدي لقانون ضبط الميزانية،مع إمكانية مطالبة رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو رئيس الهيئة ا

  )1( . وص المتعلقة بالأموال العموميةـاموعة البرلمانية الس بدراسة الملفات ذات الأهمية الوطنية أو المشاريع التمهيدية للنص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . المحاسبة على الأنثرنيثموقع مجلس-1
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        ....مهيمنمهيمنمهيمنمهيمنالالالالفاعل فاعل فاعل فاعل السلطة التنفيذية الالسلطة التنفيذية الالسلطة التنفيذية الالسلطة التنفيذية ال    ::::    الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث
                    

  

  

  

  

  

ل ـة بشكـإن الفواعل بنوعيها الرسمية و غير الرسمية لا يمكنها التدخل و المشاركة فعليا في عملية رسم و صنع السياسية العام

ى ـ هو اال الوحيد الذي تتحول فيه السياسة العامة إلمباشر  أو غير مباشر إلا في نظام ديمقراطي، على اعتبار أن هذا الأخير

مساومة  ، و الذي  قد يأخذ صورة صراع ، التفاعل القائم بين هذه الفواعلعملية سياسية حقيقية تكون أكثر تعبيرا عن محصلة

نا لا زلنا ، لكون ريسها بعد صفة الديمقراطية لعدم تكالسياسي  في الجزائر لم يكتسبو لأن النظام  ...تفاوض،احتكار، هيمنة،

ر ـوم عاجزة عن المساهمة في العملية السياسية و التأثيفإن الفواعل الجزائرية بقيت إلى حد الي ، في مرحلة تحول نحو الديمقراطية

ائم إلـى ، في ظل هيمنة السلطة التنفيذية كفاعل رسمي على هذه العملية و سعيها الد الشكل المطلوب و ةاللازمفيها بالفعالية 

و في هذا الإطار سوف نتطرق إلى هيمنة هذه السلطة على السلطة التشريعية  .  إبعاد باقي الفواعل عن المساهمة و المشاركة فيها

ى جـانب التحالف الضمني القائم بينها و بين المؤسسـة ـإل،و هيمنتها على الأحزاب السياسية و تحكمها في عملية تكوينها

  .براز مدى تحكمها في عملية رسم و صنع السياسة العامةالعسكرية، و ذلك لإ
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  ....هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيةهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيةهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعيةهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية    ::::    ولولولولالمبحث الأالمبحث الأالمبحث الأالمبحث الأ

   
 اصة السلطتينـ على مبدأ الفصل بين السلطات دف خلق علاقات جديدة بين السلطات العامة خ1996رغم قيام دستور 

إلا أن الواقع يثبت العكس لأن أسس هذه العلاقة اختلت و ،  رتكزة على نوع من التوازن و التعاونالتنفيذية و التشريعية و الم

و انحصر .ات و صلاحيات واسعة على حساب السلطة الأخرىـالتي منحت سلطيذية انحرفت في اتجاه يخدم أكثر السلطة التنف

مما أطاح بتراهة و مصداقية عمل البرلمان )مشاريعأوامر،( رفهاـن طبفعل ذلك دور البرلمان الجزائري في تمرير القوانين المقدمة م

أدواره و أهم  إثر ذلك فقد البرلمان كفاعل رسميو على  .في ظل التقليص من دوره الرقابي على الأعمال و التصرفات الحكومية

حوله إلى مجرد ،بتاصه التشريعي و الرقابي و القائمة بالأساس على قدرته على ممارسة اختصه في عملية صنع السياسة العامةتأثيرات

السلطة التنفيذية على وضعها ممثلة  للاطلاع و متابعة التشريعات و السياسات التي عملت ةجهاز لدعم و مساندة وأحيانا كثير

  .في رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة

رق إلى ضعف العمل ـسوف نتط -س الشعبي الوطنيخاصة ال- ى البرلمان الجزائريـهيمنة السلطة التنفيذية علتأكيدا لمدى 

 بفعل الرقابي عمله  أيضا إلى ضعفو ،)المطلب الأول(  بسبب احتكار السلطة التنفيذية للتشريع  في الجانب التشريعي  البرلماني

 .)انيالمطلب الث(تبعيته للسلطة التنفيذية مما يكرس  الرقابة  على استخدام آلياتةالقانونية المفروضالقيود 
 

        .... العمل التشريعي للبرلمان العمل التشريعي للبرلمان العمل التشريعي للبرلمان العمل التشريعي للبرلمانضعفضعفضعفضعف    ::::    المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول
  

و بصفته هذه .  الغرفة الأولى لانتخاب أعضائها مباشرة من طرف الشعبة، خاص الشعبيةالإرادةالمعبر الفعلي عن البرلمان يعتبر 

زائري صلاحية التشريع كان من المفترض أن يتولى الاختصاص التشريعي دون أن يشاركه في ذلك أحد،غير أن منح المشرع الج

لرئيس الجمهورية عن طريق الأوامر من جهة و للحكومة عن طريق تقديم مشاريع القوانين من جهة أخرى،كان له انعكاساته 

ن المفترض أن لا ينازعه ذي كان مـ له ،و الا أصيلاالسلبية على البرلمان بتهميش و تقليص دوره التشريعي الذي يعد اختصاص

  . أخرى هيئةفيه أي طرف أو

        ....الإختصاص التشريعي للرئيس كعامل إضعاف للتشريع البرلمانيالإختصاص التشريعي للرئيس كعامل إضعاف للتشريع البرلمانيالإختصاص التشريعي للرئيس كعامل إضعاف للتشريع البرلمانيالإختصاص التشريعي للرئيس كعامل إضعاف للتشريع البرلماني    ::::    الأولالأولالأولالأولالفرع الفرع الفرع الفرع 

  

 و  له العديد من الصلاحيات أسندتية داخل النظام السياسي الجزائري،يعتبر رئيس الجمهورية المؤسسة المركز                 

 التشريع الممنوحة له  و أبرز هذه الصلاحيات نجد صلاحيةمن أهمو . بشكل سمح له بالهيمنة على باقي السلطاتالاختصاصات

ى ــو يتول .  التي سمحت له بأن يشارك البرلمان في وظيفته التشريعية إلى جانب مشاركة الحكومةو، بموجب أحكام الدستور

رة ـ غير مباشالثانية و، يعية التشر الرئاسيةلوظيفة التشريعية بطريقتين إحداهما مباشرة من خلال إصدار الأوامرالرئيس ممارسة ا

   . الس الدستوريرإخطا، إجراء مداولة ثانيةبطل،حق الإصدار:الاعتراض و الذي يأخذ ثلاثة صور رئيسية و هيعن طريق 

و ، ان ـأثار هذه السلطة على العمل التشريعي للبرلم، سوف نتطرق إلى في خضم حديثنا عن سلطة التشريع الممنوحة للرئيس

اسات سلبية ر عنه من انعكـد ينجـا قـ و م،لتأثير و دوره في إعاقة السلطة التشريعية عن أداء مهمتها الرئيسيةحجم هذا ا

  . في رسم و صنع السياسة العامة للبلادا كفاعل رسميـعلى دوره
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        ....عن طريق الأوامرعن طريق الأوامرعن طريق الأوامرعن طريق الأوامرممارسة الرئيس للتشريع ممارسة الرئيس للتشريع ممارسة الرئيس للتشريع ممارسة الرئيس للتشريع         ::::    أولاأولاأولاأولا

اون و ــ و التشريعية حق ممارسة الوظيفة التشريعية في إطار اعتماد مبدأ التع للبلاد للسلطتين التنفيذيةادستورخول آخر      

أهم و أخطر آلية بيد رئيس الجمهورية لأا تكرس هيمنته و تفوقه على البرلمان  آلية التشريع عن طريق الأوامر  بينهما ،نالتواز

 1963  رنحت لرئيس الجمهورية في ظل دستو ملأن سلطة التشريع ،1996و لا يقتصر الأمر على دستور .و حتى الحكومة

 فقد انتزع من الرئيس 1989 ر،أما دستو)عن طريق الأوامر(1976 و دستور 10/07/1965،و أمر )عن طريق التفويض(

  .  و التأكيد عليها إثر التعديل الدستوري الأخير1992لال المرحلة الانتقالية مند ـد خـا من جديـهذه السلطة ليعود إليه

ة ـــ يكن دف تقليص تدخل السلطة التنفيذيلجمهورية لمتخلي المشرع الدستوري عن تشريع التفويض المخول لرئيس اإن 

ام ـ بل كان دف تبني أسلوب آخر يفتح مجال التشريع بشكل واسع أم،في اال التشريعي بالحد من هيمنة رئيس الجمهورية

  ).1(الرئيس

 في ممارسة هذا ن طريق الأوامر إلى جانب مدى حريتهع نح رئيس الجمهورية سلطة التشريععليه نتساءل عن أسباب م      و 

  الاختصاص؟

  :أسباب منح رئيس الجمهورية سلطة التشريع عن طريق الأوامر/1    

  :التالينا حصرها في ــتتعدد أسباب و مبررات منح رئيس الجمهورية سلطة التشريع عن طريق الأوامر، إلا أنه يمكن         

  ).أوامر( رئيس الجمهورية و،)تشريع(و برلمان،)الاستفتاء(تغير مفهوم السيادة و إمكانية تجزئتها و تعدد ممارسيها من شعب-   

اتساع نشاطات الدولة في ظل التطور العلمي جعل حصر العمل التشريعي في البرلمان و العمل التنفيذي في السلطة التنفيذية -   

  .لم نقل مستحيلاأمرا متعذرا إن 

اهتزاز أسس نظرية الفصل بين السلطات و اختلالها لصالح السلطة التنفيذية عزز من مكانة رئيس الجمهورية و خولــه -   

  .ممارسة كل السلطات

فضلا عن ، إلى جانب اكتساا الطابع الفني المتزايد نتيجة التطور العلمي و التكنولوجي،تعقد المشاكل التي تواجهها الدولة-   

ات ـإلى جعل السلطة التنفيذية أقرب مؤسسذلك كما أدى .دى إلى عجز البرلمان عن مواجهتهاتضخم المشاكل و الأزمات أ

  .و سلطات الدولة إلى الواقع المعاش و أكثرها احتكاكا و تفاعلا معه

مستمر تمثل انعقاد البرلمان بشكل دائم و طول وكثرة الإجراءات البرلمانية الواجب إتباعها لإصدار القانون إلى جانب عدم -   

ن ـلكل ذلك تم منح الرئيس سلطة التشريع ع  مواجهة المشاكل التي تتطلب اتخاذ إجراءات فورية،عراقيل جوهرية تحول دون

  . الأقدر على مواجهة مثل هذه المشاكلطريق الأوامر لأنه

ي ــالدستور و التي تمنع النواب من المبادرة باقتراحات القوانين الت من 121تقييد اال التشريعي للبرلمان بموجب المادة -   

  .تكون لها انعكاسات مالية على ميزانية الدولة

  )2.(انتخاب رئيس الجمهورية من طرف الشعب يخوله مركز أسمى يعلو على كل المؤسسات-   

و إنما هناك قيود يجب على الرئيس مراعاا عند  رئاسي،إلا أن هذه الأسباب لا تلغي الإطلاق في العمل التشريعي ال            

  .التشريع بأوامر

      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .26.ص،، المرجع السابق"سلطة المبادرة بالتشريع في النظام السياسي الجزائري"عمر ثامري،-1

 قسنطينة،مذكرة ماجستير،جامعة ،"1996التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور "ردادة،نور الدين :للمزيد من التفصيل يمكن العودة إلى-2

  .24-10. ،ص ص2005/2006
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  .القيود المفروضة على الرئيس عند ممارسته للتشريع عن طريق الأوامر/2    

   بالمشرع الجزائري إلى منح التشريع عن طريق الأوامر لرئيس الجمهورية،          بعد التعرض للمبررات و الأسباب التي دفعت

بحرية مطلقة أم هناك قيودا مفروضة عليه لا يمكن يمارسها  له،ةـفإننا نتساءل عن مدى حرية الرئيس في ممارسة هذه الصلاحي

 ،القانونيةعلى توفر جملة من الشروط ر متوقف ختصاص التشريعي عن طريق الأواماشرة رئيس الجمهورية الإـمبإن . تخطيها؟

  .شروط زمانية و أخرى إجرائيةإلى ا تصنيفها ـبمقدورنالتي 

 :الشروط الزمانية •

  :في ةــلرئيس الجمهورية للتشريع عن طريق الأوامر و المتمثل نقصد ذا النوع من الشروط اال الزمني المخصص          

  :انفترة ما بين دورتي انعقاد البرلم-1  

ة و خمس)من الدستور118المادة (يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين خلال السنة و تقدر مدة كل دورة بأربعة أشهر على الأقل

و عليه فإن الرئيس يمتلك مجالا زمنيا للتشريع يتراوح بين أربعة أشهر في الحالة الأولى و ، في حالة تمديدها)1(أشهر على الأكثر

في كلتا الحالتين فإن هذا اال يعتبر واسعا نظرا لسرعة اتخاذ الأوامر و التي لا تتطلب إجراءات كثيرة  .انيةشهرين في الحالة الث

  .ة البرلمانيةـل الهيئـه داخــع و إجراءاتـعكس ما هو عليه الحال بالنسبة للتشري

  :فترة شغور الس الشعبي الوطني-2  

  .دـح للرئيس بممارسة اختصاصه التشريعي بكل حرية إلى غاية تكوين مجلس جديإن فترة غياب الس الشعبي الوطني تسم 

  : الاستثنائيةةالفتر-3  

 الضرورية و الإجراءات اتخاذ يقرر الرئيس الحالة الاستثنائية التي تخوله ،بفعل الأخطار التي من شأا أن دد البلاد و استقرارها

ق ـ التشريع عن طريالإجراءاتمن ضمن هذه  لمؤسسات الدستورية، و االأمةستقلال  على االمحافظةاللازمة لمواجهة الوضع و 

  . للرقابة البرلمانيةالأوامر تخضع أنالأوامر حتى و إن كانت السلطة التشريعية قائمة و من دون 

  :الفترة الزمنية المخصصة للتصويت على قانون المالية-4  

ر بإصدار مشروع الحكومة المتعلق بقانون المالية عن طريق أمر في حالة امتناع أو يتدخل رئيس الجمهورية طبقا لأحكام الدستو

 من 8و7 فقرة 120المادة ( يوما 75ا و المقدرة بـعدم قدرة البرلمان على المصادقة على المشروع في الآجال المحددة دستوري

  .ن الرقابة البرلمانيةلأي نوع مالرئاسية في هذه الحالة لا تخضع الأوامر التشريعية ).الدستور

  :الشروط الإجرائية •

دة الأوامر ـو إلا ع،لتزام اى الرئيس احترامها و الإــ يتوجب عل هي مجموع الإجراءات التيالشروط الإجرائية            

  :غير شرعية وهي

  :اتخاذ الأوامر في مجلس الوزراء-1   

و حسب المادة  . ضايا المهمة لمناقشتها و دراستها و اتخاذ قرارات بشأامجلس الوزراء هو الفضاء الذي تطرح فيه المسائل و الق

غير أن ترأس الرئيس لهذا الس يمنحه  .  من الدستور فإن الرئيس ملزم باتخاذ الأوامر التشريعية داخل مجلس الوزراء124/05

 ه ـويسمح ل ،)2( مة من ضمنها برنامج الحكومةسلطة أساسية و حيوية لكونه مكانا لاتخاذ القرارات الأكثر أهمية في حياة الأ

  وبالتالي فالإلزامية تفقد معناها لأا في هذا الإطار تتحول إلى مجرد شرط أو إجراء دستوري لابد من إتباعــه ،  بالهيمنة عليه

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .لس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا العلاقة الوظيفية بينهما و بين الحكومة المحدد لتنظيم ا02-99 من القانون العضوي رقم 05المادة -1

édition office des :Alger  (le  pouvoir en Algérie et ses formes d’expression institutionnel,  Mohamed Brahimi-2
publication  universitaires,1995 ),p. 78.  
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  .لصبغة الشرعيةلإكساب الأوامر ا

  :عرض الأوامر على البرلمان -2    

  فإن الرئيس ملزم  ،-دون الحالة الاستثنائية- سواء تعلق الأمر بالأوامر التشريعية المتخذة مابين دورتي البرلمان أو في حالة شغوره

  .فقة يتم إلغاء ما تم اتخاذه من أوامرو في حالة العكس أي عدم الموا ،  البرلمان في أول دورة يعقدها للموافقة عليهابعرضها على

 و أيضا الجزاء المترتب عن عدم عرض الرئيس للأوامر المتخذة يجعل من العرض  ،إن عدم تحديد الدستور للمجال الزمني للإلغاء

  ).زراءاتخاذ الأوامر في مجلس الو ( ن سابقهـو بذلك لا يختلف عـلإكساب الأوامر الصبغة الشرعية وه مجرد إجراء دستوري

 بعد التعرض مل الشروط الزمانية و الإجرائية الواجب توفرها حتى يتمكن الرئيس من مباشرة اختصاصه التشريعي عن       

يتضح لنا أا مجرد إجراءات دستورية لابد من  طريق الأوامر و التي من المفترض أن تشكل قيودا على ممارسته لهذا الاختصاص،

أي أا مجرد وسيلة لقطع أي محاولة للطعن في عدم دستورية الأوامر  . امر شرعية من وجهة نظر القانونإتباعها حتى تكون الأو

لمان و أن رفض أمرا فلم يسبق للبر. تتم المصادقة عليها كلهاالمتخذة، خاصة و أن كل الأوامر  بذلكو إخطار الس الدستوري

التشريعي للرئيس على العمل التشريعي للبرلمان المفترض أن يكون وق العمل  عليه فلا مجال لدينا للشك في تفرئاسيا واحدا، و

         .المعني الأول بالتشريع

  .الانعكاسات السلبية للأوامر التشريعية على العمل البرلماني/3   

ع ــ عن طريق مشاري                 أصبح رئيس الجمهورية شريكا للبرلمان عن طريق الأوامر التشريعية إلى جانب الحكومة

خاصة عن طريق الأوامر التي غالبا دلا من أن تكون مشاركا أو مساهما،القوانين مما جعل من السلطة التنفيذية مشرعا مستقلا ب

  .واءــما تكون لها العديد من الانعكاسات السلبية على البرلمان و قدرته على ممارسة مهامه التشريعية و الرقابية على حد الس

  . الدور التشريعي للبرلماناسات السلبية للأوامر التشريعية علىالانعك •

 اءــلأن الأوامر لها القدرة على إلغ إصدار رئيس الجمهورية للأوامر التشريعية يؤدي إلى التقليص من دور البرلمان التشريعي

و ذلك لأن  . و المخصصة للسلطة التشريعيةددةكما أن الرئيس غالبا ما يتدخل في االات المح ،القوانين القائمة بمجرد إصدارها

جاء بصيغة شمولية مما أدى إلى 124فنص المادة  يها الرئيس عن طريق الأوامر،المشرع الدستوري لم يحديد االات التي يشرع ف

لرئيس في  ذلك امتدت سلطة ا ذه الطريقة،و بفعلمن شأنه أن يمنع الرئيس من التشريعفعلي غياب كلي لأي عائق أو حاجز 

  .ضويةالتشريع عن طريق الأوامر إلى مجال القوانين الع

 إلى 1997 فإن الرئيس اتخذ ما بين دورتي البرلمان في الفترة الممتدة من -  في الفصل الثاني من الدراسة-كما سبق و أن ذكرنا

ع ــمن دورة الربي -ل عشر دورات ل غرفتي البرلمان خلاشريعيا تمت المصادقة عليها من قبتأمرا  32 ما يعادل 2006غاية 

خلال دورة واحـدة و  أمرا تشريعيا 11 البرلمان قد صادق على و الجدير بالملاحظة هو أن-2006 إلى دورة الربيع 2000

دة ـبل أكثر من ذلك فبالعودة إلى أشغال البرلمان نجد أنه قد صادق على ستة أوامر في جلسة واح ،2003 هي دورة الخريف

لال ـ بالرغم من عدم وجود نصوص استعجاليه و التي لا يمكن انتظار تقديمها كمشاريع للقوانين خ،14/10/2003بتاريخ 

راع ـإن هذا الوضع لا يمكن أن يفسر بوجود انسجام بين الغرفتين و رئيس الجمهورية نظرا للص.الدورتين العاديتين لكل غرفة

ا لا ـكم، لمقال من الحزب المالك لأغلبية الأصوات في الس الشعبي الوطنيالمعلن بين أنصار الرئيس و أنصار رئيس الحكومة ا

  لـالغرفة الثانية غير قابلة للحل التي يمتلكها رئيس الجمهورية لكون يمكن إرجاع سبب ذلك إلى تخوف البرلمان من سلطة الح

  ـر لنصل في الأخير إلى تفسي  ،الرئيس إلى حلها و بالتالي يمكنها الاعتراض على الأوامر التشريعية دون التخوف من لجوء )1(

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .71- 70.،ص صالمرجع السابق، "نظرة على مجلس الأمة في اية العهدة الأولى"، يت العربي آمقران-1
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ر ـو التشريع بالأوام لمعين،مجلس الأمة آلية بيد رئيس الجمهورية يتحكم فيه من خلال الثلث اوحيد ومزدوج يتمثل في كون 

عوض أن يكون اختصاصا استثنائيا لمواجهة أوضاع شاذة لا تتحمل التأخير أصبح اختصاصا أصيلا يمارس على الدوام و دون 

  .ةـر العاديـإن كان الأمر على هذا النحو في الحالات العادية فإنه أكثر سوءا في الحالات غي.كـوجود ضرورة تستدعي ذل

 . الدور الرقابي للبرلمانالسلبية للأوامر التشريعية علىالانعكاسات  •

ــادة يبرز الدور الرقابي للبرلمان على الأوامر التشريعية أثناء عرضها عليه في أول دورة يعقدها دف الموافقة عليها حسب الم 

 . أثر فعلي له و ذلك لعدة أسبابيابنه هامشي لغالرقابي للبرلمان في هذا اال أما يمكن قوله عن الدور  من الدستور، و124

زاء ـيعود السبب الأول إلى كون عرض الأوامر مجرد إجراء لإكساا الصبغة الشرعية في ظل عدم تحديد المشرع الجزائري للج

ري ـأما السبب الثاني و هو سبب جوه.أي عدم تحديد اال الزمني للإلغاء ، المترتب على الرئيس في حالة امتناعه عن عرضها

د مناقشتها لتصبح مما يعني أا ليست بحاجة إلى موافقة البرلمان بع ر الصبغة التشريعية بمجرد صدورها،يرجع إلى اكتساب الأوام

أما السبب الثالث فيكمن في تضيق مجال الرقابة البرلمانية في .و حتى في حالة إلغائها يصعب تجاوز آثارها القانونيةواعدا قانونية،ق

م ـ من القانون العضوي رق38وضوعي و عدم الاكتفاء بالتضييق القائم في الجانب الإجرائي و هذا ما تؤكده المادة جانبها الم

ى ــحيث يطبق هذا النوع من التصويت على الأوامر الرئاسية المعروضة عل و المتعلقة بالتصويت من دون مناقشة، 99-02

لا أهمية للرقابة . تعديلها أو تغييرها بل يعمل فقط على الموافقة عليها أو رفضهاالبرلمان للموافقة عليها دون أن يكون له الحق في

ة ـ إلى مؤشر آخر على خنق حريو، لا أكثر)1(لة إعلاميةي إلى مجرد وس تتحول الموافقة البرلمانية أنالبرلمانية بدون مناقشة كما

 يمكن القول عنه أمر و هذا.لبرلمانلى اال التشريعي المخصص على هيمنة رئيس الجمهورية علو التقرير المفترض منحها للبرلمان

 أمام البرلمان أو أي هيئة للمسؤوليةنه طبيعي نظرا لمكانة الرئيس داخل النظام السياسي الجزائري مند الاستقلال و عدم تحمله أ

  .أخرى و الاستثناء الوحيد هو حالة الخيانة العظمى

الدور الرقابي و التشريعي للبرلمان و حولته إلى مجرد هيكل لمتابعة الأحداث و الاطلاع على كل هذه العوامل و الأسباب غيبت 

  .الأوامر و المشاريع المتخذة من طرف الهيئة التنفيذية

        ....الرئيس للتشريع عن طريق الاعتراضالرئيس للتشريع عن طريق الاعتراضالرئيس للتشريع عن طريق الاعتراضالرئيس للتشريع عن طريق الاعتراضممارسة ممارسة ممارسة ممارسة     ::::    ثانياثانياثانياثانيا 

ك العديد من السلطات و الصلاحيات على المستوى الأمر الذي سمح له بامتلا .يحتل رئيس الجمهورية مكانة سامية             

ى ــمن جملة هذه الصلاحيات سلطة الاعتراض عل . و في اال التنفيذي و التشريعي و حتى القضائيالخارجي، الداخلي و 

 إصدار القانون،و حق  )مداولة ثانية(حق طلب قراءة ثانية فكل من .النصوص التشريعية المصادق عليها من قبل البرلمان بغرفتيه

فكل حق هو شكل حكام الدستور،نوحة للرئيس وفقا لأو حق إخطار الس الدستوري تمثل في مجموعها سلطة الاعتراض المم

  .من أشكال هذه السلطة

ح  ظاهري يتم التصريا، إحداهمللاعتراض على القوانين الصادرة عن البرلمان و التي تعتبر نتاجا لعمله التشريعي غرضين أساسين

ة ـإن كان الهدف من الاعتراض على النص القانوني تنبيه أعضاء البرلمان إما بمخالف.به و التستر عليهخر باطني يتم حجبه و الآ

ـل أو بالأخطاء الفنية في صياغة و تحرير النص و ما قد يترتب عنها من عراقي القانون لقواعد الدستور وحجم الانحراف عنه،

ه ـفإننا نكون بصدد الحديث عن الغرض الظاهري للاعتراض لأنه يرمي إلى تقويم النص و تصحيح ،و إشكاليات أثناء التنفيذ

و نكون بصدد الحديث عن الاعتراض الباطني أو الكامن عندما يكون الهدف منه ليس تقويم .شكلا أو مضمونا أو كلاهما معا

  و منه تقليص دوره ،نشاط البرلمان في اال التشريعي خدمة المصالح السياسية لرئيس الجمهورية بحصر ،بل النص و تصحيحه 
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .136.المرجع السابق،ص."1996التشريع عن طريق الأوامر و أثره على السلطة التشريعية في ظل دستور "نور الدين ردادة،-1
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  . ات الرئيسـات و سياسـلا تتماشى مع توجهالقانونية سياساته المعبر عنها في النصوص  لأن توجهاته و في الحياة السياسية

رئيس الجمهورية كثيرا ما يستخدم حق الاعتراض لتحقيق أغراض سياسية خاصة و أنه يمتلك سلطة تقديرية من حيث تقرير ما 

  )1.(هو ملائم و ما هو غير ملائم من مواد النص رغم أن ذلك من المفترض أن يكون اختصاصا برلمانيا محضا

  هناك من ينظر إليه على أنه ذو طبيعة تنفيذية لكونه لا يخلق النص،فالإجراءات .ختلف الفقهاء حول الطبيعة القانونية للاعتراضا

نه ذو طبيعة تشريعية ينظر إليه على أوهناك من  .التي تلي موافقة البرلمان تأتي بعد اكتمال القانون فهي تلزم لنفاذه و ليس لخلقه

رار ـو نتيجة لذلك فإن ق، وسع رئيس الدولة الاعتراض عليهلأن مشروع القانون لن يصبح قانونا ما دام فيأي عملا تشريعيا 

ه ـ بقولمونثيسكيوالبرلمان حتى هذه اللحظة لا يكتسب خصائص القاعدة القانونية لأنه لا يزال عرضة للإلغاء و هذا ما أكده 

 و عليه من يملك آلية المنع يساهم في السلطة التشريعية " طريق حقها في المنعأن السلطة التنفيذية تأخذ نصيبها من التشريع عن"

و أعتبره وسيلة بيد الرئيس للتشريع و لو بشكل  أنا أتفق مع الرأي الثاني باعتبار الاعتراض يندرج ضمن العمل التشريعي،).2(

ة و تفوقها على السلطة التشريعية و احتكارها ـوريغير مباشر و مؤشر آخر على مكانة السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمه

  .لأهم صلاحياا ألا وهي التشريع

الممارسة السياسية داخل النظام السياسي الجزائري تؤكد دور الاعتراض في توسيع صلاحيات الرئيس التشريعية ليتحول بذلك 

ة و ـ المنصوص عليها في المنظومة القانونية الجزائريلذلك سنتناول أشكال الاعتراض، )3( من وسيلة دفاعية إلى وسيلة تشريعية

  .دورها في إضعاف العمل التشريعي للبرلمان

  .حق الإصدار:الصورة الأولى للاعتراض/1       

ق ـى خلمهورية عل بين السلطات فمن الطبيعي أن يستند الإصدار كإجراء لرئيس الجبمبدأ الفصل أخذت أن الجزائربما         

  ـام ، فبعد مصادقة غرفتي البرلمان على النص القانوني يتم إرساله إلى رئيس الجمهورية في غضون عشرة أي.السلطتين توازن بين

لاعتراض ا النص لرئيس الجمهورية لإصداره قبل أن يمر ثلاثون يوما من استلامه أو انة العامة للحكومة على تقديمتعمل الأم أين

ة ـــلأمين العام لرئاسايعرض بحيث  ،نص وبحثه شخصيا بل يستعين بالخبراء في هذا اال الرئيس لا يتولى دراسة الو. عليه

 بشأنه بشكل انفرادي اليبث في النص و يتخذ قرار ، الجمهورية عمل هؤلاء الاختصاصيون على الرئيس قبل انتهاء المدة المحددة

ة ــ النتيجة المنطقيه فإنـو علي.أن دورهم استشاري محضدور الاختصاصيين لا يتعدى مجرد إبداء الرأي أي على اعتبار أن 

داره ــفي حالة الموافقة يتم إص. رفضهبالموافقة عليه أو قرار بشأنه إما ل هو النهائية من إرسال النص القانوني للرئيس هي اتخاذ

خصي للرئيس ينفرد بممارسته دون وفقا لأحكام الدستور فإن الإصدار حق ش . الرسميةبتوقيع الرئيس عليه و نشره في الجريدة 

  . لفرد أو هيئة أخرى سلطة ممارستهأن يكون

  )4(: الطبيعة القانونية للإصدار •

ه ـــ فإن فقهاء القانون انقسموا إلى اتجاهين مختلفين أحدهما يؤكد على طابععلق بالطبيعة القانونية للإصدارفيما يت   

  :  وذلك على النحو التالي ،خر يؤكد على الطابع التشريعي لهالتنظيمي و الآ

  :أنصار الطابع التنظيمي للإصدار-1     

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    .280. ،المرجع السابق، ص-دراسة مقارنة–أساليب ممارسة السلطة  في النظام السياسي الجزائري عبد االله بوقفة، -1
  .21- 19.، المرجع السابق، ص ص")دراسة مقارنة(وانين في النظام الدستوري الجزائريحق رئيس الجمهورية في الاعتراض على الق"باديس سعودي،-2

  .446.، المرجع السابق،ص"خصائص التطور الدستوري في الجزائر"الأمين شريط،-3

  .224-223.، المرجع السابق ، ص صالنظام السياسي الجزائريسعيد بوالشعير ،-4
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ل ـ تشريعيا لكونه مجرد إجراء ينقأن الإصدار ليس عملا" لاباند " و  " غبرديمل" يرى أصحاب هذا الاتجاه أمثال    

  دار ــأي أن الإص .الموافقة عليه من طرف البرلمان فبموجبه يعلن الرئيس على وجود قانون تمت القانون إلى المرحلة التنفيذية،

  سـأنصار هذا الاتجاه يرون أن إلزام الرئي و عليه ف.مر إلى السلطات المختصة بتنفيذهه ألان رسمي عن ميلاد القانون و توجيإع

  .بتأدية واجبه اتجاه السلطة التشريعية من خلال إصداره لعملها يندرج ضمن وظيفته التنفيذية

  :أنصار الطابع التشريعي للإصدار -2          

   وبرهام في ذلك.ورية للقانونار هو التكملة الضرأن الإصد " لافريير" و " ديجي" يرى أصحاب هذا الاتجاه مثل     

  ذه، ولا حتى المواطنيـــن ولا الإدارة بتنفياكم بتطبيقه،عليه لا يلزم المحلا يتم إصداره رغم موافقة البرلمان أن القانون الذي 

   ية بمنحهـــاتي تنفرد السلطة التنفيذبذلك يصبح الإصدار الإجراء الوحيد الذي يعطي القانون قوته الإلزامية ال  و. باحترامه

 هل يعد عملا تنظيميا أم الجزائري، فإننا نتساءل عن قيمته في النظام السياسي للإصدار،بعد التعرض للطبيعة القانونية          

  تشريعيا ؟ 

ي ـرسم الالإعلان تنظيمي يجسد إجراء مجرد الإصدارمن الخطأ اعتبار ف، ي و طبيعة الممارسة السياسية فيهبالنظر للوضع الجزائر

ي ــنون تكميلي من دونه لن يكتسب النص القاإجراء، أو أنه مجرد  بتنفيذه السلطات المختصة إعلامعن ميلاد القانون لأجل 

لك ليصبح أداة للاعتراض على  لا لشيء سوى لأنه يتخطى كل ذ، والتنفيذية الإلزامية القوة الصادر عن السلطة المختصة بسنه

 عمل السلطة التشريعية والعمل على تقليص فعاليتها إعاقة أخرى تتجسد في آليةالتي تخفي بين طياا العمل التشريعي للبرلمان و

 فبالرغم من تحديد اال الزمني للإصدار و المقدر بثلاثين يومـا، إلا أن . متفوقة ومهيمنة عليها التنفيذيةبشكل يبقي السلطة 

 في قا له إلى جانب امتناع الدستور عن تحديد الجزاء المترتب على الرئيسحصر حق استخدامه في الرئيس بجعله اختصاصا مطل

في ظل عدم وجود ذات صبغة اعتراضية إلى سلطة شخصية و تقديرية  الإصدار سلطة حول القوانيـن،إصدارعن امتناعه حالة 

ددة ـ إصدار القانون خلال المدة المحامتناعه عنيدفع الرئيس للخوف في حالة لا ما ،و  اقب الرئيس و يلزمه القيام بذلكرمن ي

ي إلى رئيس الــس الاختصاص بشكل تلقائ ل الذي يكلفه امتناعه عن الإصدار نق1963على خلاف الرئيس في دستور 

  .دولةلك لكون رئيس الجمهورية هو حامي الدستور واسد لوحدة الأمة واللا غرابة في ذ والشعبي الوطني، 

 جزاء في حالة امتناع الرئيس عن إصدار القانون يتوافق مع مبدأ عدم تحمله لأي نوع من أنواع المسؤولية إن عدم تحديد        

ات و ـعندما يصبح عدم الإصدار أو التماطل فيه مساسا خطيرا بمبدأ الفصل بين السلط لكن .سوى ما يتعلق بالخيانة العظمى

و بفعل ذلك تتحول ).1(ترتب عنها المسؤولية الجنائيةيانة العظمى و التي ت يعد نوعا من الخهبصلاحيات المؤسسة التشريعية، فإن

 . و إلا أصبح الأمر خيانة عظمى لعدم قيام الرئيس بمهامه وواجباته الدستورية ،للرئيس في هذا اال إلى التزامالسلطة التقديرية 

اام الرئيس بتعطيل عمل المؤسسات الدستورية باسم  بمنحه القدرة على اختصاصا قضائياكما يترتب عن ذلك تخويل البرلمان 

ة ـامتلاك سلطة تقرير مسؤوليالجزائري غير أنه من الصعب على البرلمان  ،)2( الخيانة العظمى التي تنجر عنها مسؤولية الرئيس

  .رئيس الجمهورية فالنص شيء و الواقع شيء آخر

لدى البعض و تشريعيا لدى البعض الآخر،فهو في واقع الممارسة السياسية  جانب كونه إجراءا تنظيميا  الإصدار إلى         إن

  ن ـإرادة الرئيس لابد منها لإتمام إرادة البرلمان فيما يخص س لاسيما و أن .مل البرلمان في اال التشريعيالجزائرية آلية لإعاقة ع

  تحول مقاليد الأمور إلى يد رئيس الدولة بصفته هذه ليقرر القوانين و كيفية سرياا ، فما إن يتم التصويت على القوانين حتى ت

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .450.،المرجع السابق،ص"خصائص التطور الدستوري في الجزائر"الأمين شريط،-1

  .123. ،المرجع السابق،ص")دراسة مقارنة(الجزائريحق رئيس الجمهورية في الاعتراض على القوانين في النظام الدستوري "باديس سعودي، -2
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   و بالتالي فإن حق الإصـدار ليبقى القانون مجرد حبر على ورق،مصير القانون المصادق عليه إما بإصداره أو الامتناع عن ذلك

كما . عتراض الضمنيآلية أخرى للاعتراض على النصوص القانونية بطريقة غير مباشرة و هو ما يعرف بالايعد الممنوح للرئيس 

ـى الجمهورية علحيث يمن السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس  سبب اختلال التوازن بين السلطات، عدم تقييد هذا الحق هوأن 

ته في الجــانب  أهميته و فاعلي جانبا كبيرا منفقد البرلمانيس في القوانين عن طريق الإصدار يتحكم الرئ، و  السلطة التشريعية

  .ال ا هذافيعي بفعل تبعيته المطلقة للرئيس التشري

  :حق طلب إجراء مداولة ثانية:الصورة الثانية للاعتراض/2     

خ ـطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين يوما الموالية لتاريالجمهورية رئيس              يحق ل

ه ـممارستو   ،نفرد بممارسته دون مشاركة من أحدحق شخصي للرئيس يو هو  ور، من الدست127/01 حسب المادة إقراره

  :اـــــــ وهم،بشرطين أساسينمرتبطة 

 .ةلابد من أن يتعلق الطلب بنص تمت الموافقة عليه من قبل غرفتي البرلمان بصفة قانوني-

 .رار القانون المعني بالقراءة الثانيةلابد من أن يتقدم الرئيس بالطلب قبل مرور ثلاثين يوما من تاريخ إق-     

 إرساله إلى رئيس الجمهورية الأمة رئيس مجلس ،يتولىبعد موافقة و مصادقة غرفتي البرلمان على النص القانوني في صياغته النهائية

عندئذ .الأمة بذلكمقدرة بعشرة أيام و لابد أن يتزامن هذا الإرسال مع إشعار الس الشعبي الوطني و مجلس خلال فترة زمنية 

راء ـ أو الاعتراض عليه بطلب إج ،إصدارهبيصبح مصير النص القانوني بين يدي رئيس الجمهورية الذي يتخذ قرارا بشأنه إما 

تنصيب رئيس الجمهورية كحامي للدستور يكسب طلب إجراء مداولة ثانية الصفة القانونية و الشرعية و يجعل  .مداولة ثانية له

  .لأنه ينصب على معارضة فعلية لعمل البرلمانتشريعية، اركة في الوظيفة المنه وسيلة للمش

 و بعدها يتحدد ،القراءة الثانية أو المداولة الثانية تعد اعتراضا توقيفيا بمعنى توقيف خروج القانون للوجود طيلة مدة محددة فقط

 و التصويت عليه بناء على النصاب العددي المنصوص مصير القانون المعترض عليه،حيث تعاد دراسته من قبل السلطة التشريعية

  مع إمكانية تقديم مشروع أوو إذا لم يتحقق النصاب العددي يعد القانون لاغيا  عليه في الدستور مما يجبر الرئيس على إصداره،

تور لأغلبية ثلثي اشتراط الدسو إن كان .  سنة من تاريخ رفضهبعد مرور ) 1(اقتراح قانون حول موضوعه لدراسته من جديد

، فهو دليل أيضا علــى  مرة ثانية دليل و تأكيد على الطبيعة القانونية لهذا الإجراء أعضاء الس الشعبي الوطني لإقرار النص

ر ـــالمداولة الثانية تلعب دورا مهما في تحديد مصين و معارضة حقيقية لعمله لتشريعي لأن قيد فعلي على البرلماك توظيفه

  :ن و هما أمراها يترتب عنان على أن القراءة الثانية للقانونو لا يختلف اثن ، القانونية و توجيه مسارها و التحكم فيهاالنصوص 

 هذه في : المضمونالإبقاء على النص القانوني في صياغته الأولى دون إحداث أي تعديل أو تغيير من ناحية الشكل أو -أ   

  . الثانية دم للرئيس لأجل إصداره للمرةـو حينها يق ،  أعضاء الس الشعبي الوطني2/3افقة الحالة لا يتم إقرار النص إلا بمو

 ةـي توفر الأغلبيـفي هذه الحالة يكف : تماشى مع ملاحظات الرئيس ورغباتهتعديل و تغيير النص القانوني بشكل ي-  ب

وطني للتصويت ـه للمرة الأولى أمام الس الشعبي الالبسيطة للموافقة على النص شأنه في ذلك شأن أي نص قانوني يتم عرض

المداولة الثانية كآلية للاعتراض تؤثر سلبا على النصوص القانونية التي تجسد حصيلة النشاط البرلماني في الجانب التشريعي،  .عليه

الة الثانية أين يتم تعديل و تغيير النص ،أوفي الح  النص القانوني في صياغته الأولىالإبقاء على ة الأولى أين يتمـي الحالـسواء ف

أما  .  و ليس من صنع النواب، فتعديل النص حسب توجهات الرئيس يعني صدوره بصياغة جديدة من صنع الرئيس . قانونيال

  :الإبقاء على النص في صياغته الأولى فإنه يضعنا أمام احتمالين

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
    .225.،المرجع السابق،ص السياسي الجزائريالنظامسعيد بو الشعير،-1
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ن ـعدم القدرة على إقرار النص بأغلبية ثلثي أعضاء الس الشعبي الوطني مما يؤدي إلى إلغائه و إائه م:الاحتمال الأول*    

  .الوجود

إلا أن ذلك لا يعني تفوق  .ة المطلوبةيتمثل في قدرة النواب على الموافقة على النص للمرة الثانية بالأغلبي :الاحتمال الثاني     *

 لقدرة هذا الأخير على إعاقة عملهم التشريعي مرة أخرى باستخدام أساليب مختلفة تقع في مقدمتها ،إرادم على إرادة الرئيس

  .حقه في الإصدار في ظل عدم ترتب أي جزاء قانوني عليه عند امتناعه عن القيام بذلك

 التشريعي لاختصاصه و مباشرة رئيس الجمهورية ،تراضاء مداولة ثانية شكل من أشكال الاعهكذا يثبت لنا أن حق طلب إجر

 . العامةة في رسم و صنع السياسة  من المساهمة الفعال بذلكلبرلمان و منعه الاختصاص التشريعي لإضعافمن خلاله يهدف إلى 

ار الس ـا يتعرضون لآخر و هو حق الرئيس في إخطـ إن تمكن النواب من تجاوز هذا القيد الدستوري فإنه سرعان محتى و

  .الدستوري

  :إخطار الس الدستوري:الصورة الثالثة للاعتراض/3

 التي يمتلكها رئيس الجمهورية رئيس السلطة التنفيذية و المستخدمة لتعطيل العمل التشريعي إلى جانب الآليات                   

ض راـ بين يديه آلية أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها و تتمثل في الاعتالرئيس يمتلكولى، فإن للبرلمان و على الأخص الغرفة الأ

   و في هذا الإطار فإن الس يمتلك القدرة علـى .عن طريق إخطار الس الدستوري الذي يتولى الرقابة على دستورية القوانين

و بفضل ، -سبق توضيح ذلك في الفصل الثاني من الدراسة- إلغائهاو العمل على تعديلها عوض صياغة القوانين إعادةتفسير و 

و الأمــر لا يتوقف عند هذا .ذلك يتمكن من تغيير مضمون و شكل القوانين كيفما شاء و بالشكل الذي يتماشى و أهدافه

رئيس ــ الممنوح لخطارالإ حق ، ف تشريعيةكآلية لعرقلة عمل السلطة المن طرف الرئيس لأن الس كثيرا ما يستعمل الحد 

. الجمهورية دف حماية الدستور و ضمان سموه غالبا ما يستخدم كآلية للاعتراض على القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية

يسمح له باستخدامه للضغط على ا ـمم ،مدى تحكم رئيس الجمهورية فيه  لنابرزي تشكيلة الس و طرق عملهإلى و بالرجوع 

الس الدستوري أداة في يد لى ذلك يصبح ـو بناء ع . )1( ته بما يتوافق و مصالحه و أهدافهتوجيه أعماله و نشاطاالبرلمان و 

و إن كان بطريقة -دف الإنقاص و التقليلعتراض على عمل السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية للا

  .و منه ميش دوره في العملية السياسيةة للبرلمان،  من الصلاحيات التشريعي-ر مباشرةــغي

   

        ....الإختصاص التشريعي للحكومة كعامل إضعاف للتشريع البرلمانيالإختصاص التشريعي للحكومة كعامل إضعاف للتشريع البرلمانيالإختصاص التشريعي للحكومة كعامل إضعاف للتشريع البرلمانيالإختصاص التشريعي للحكومة كعامل إضعاف للتشريع البرلماني: : : :     لثانيلثانيلثانيلثانيالفرع االفرع االفرع االفرع ا

  

الس الشعبي الوطني (من الدستور فإن حق المبادرة بالتشريع مكفول لكل من رئيس الحكومة و البرلمان119حسب المادة      

 بل تمتد 1996ن مبدأ الازدواجية  أو الشراكة في مجال المبادرة بالتشريع لم يقتصر أمر إقراره على دستور إ ).دون مجلس الأمة

و ." لرئيس الجمهورية و النواب حق المبادرة بتقديم القوانين" :ىـ التي نصت عل36/01 في مادته 1963جذوره إلى دستور 

 مع نقل الاختصاص و 1989م الاحتفاظ بالمبدأ في دستور ـو ت . 148/01 في مادته 1976أعيد اعتماد المبدأ في دستور 

ن ــيم .  و بقي الأمر على حاله في آخر دستور للبلاد48/01ه من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة في مادته ـتحويل

و يمكن الاستدلال على  . لنوابالحكومة على البرلمان في اال التشريعي بفعل التفوق الممنوح لمبادراا على حساب مبادرات ا

  :ق الحكومي في هذا اال من خلالالتفو

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .546.،المرجع السابق،ص"خصائص التطور الدستوري في الجزائر"الأمين شريط،-1
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        ....ية المفروضة على اقتراحات النوابية المفروضة على اقتراحات النوابية المفروضة على اقتراحات النوابية المفروضة على اقتراحات النوابالقيود القانونالقيود القانونالقيود القانونالقيود القانون    ::::    أولاأولاأولاأولا

ا السبب الأول وراء تراجع نسبة الاقتراحات ـ و التي يمكن اعتباره، على اقتراحات النوابفرض المشرع الجزائري قيودا كثيرة

ادرة و ـتتجسد هذه القيود في النصاب العددي اللازم توافره لأجل تقديم الاقتراحات،كيفية صياغة المب . بالنظر لعدد المشاريع

 من 24 و المادة  من الدستور،121 جانب عدم مخالفة نص المادة إلى اوز اال المخصص للقانون،ـعدم تج التعليل المرفق ا،

  : سنتعرض لكل هذه القيود القانونية بنوع من التفصيل على النحو التالي، 02-99القانون العضوي رقم 

 :النصاب العددي المفروض لأجل تقديم الاقتراحات التشريعية •

 119/02طبقا لأحكام المادة ف.ةـمن المبادرة الفردية إلى الجماعيية بالتشريع ة البرلمان فيما يخص المبادرانتقل الدستور الجزائري

راد ـالمالنواب ول تعديلات ـقبفن الدستور لابد أن يرفق اقتراح القانون بتوقيع عشرين نائبا،ولا يقف الأمر عند هذا الحد، م

و أن تخص مادة أو بعض مواد  ، الإيجازع التعليل و إدراجها على الاقتراحات التشريعية لابد من تقديمها من قبل عشرة نواب م

 التعديلات المقبولة إلا بعد  لا يمكن إيداع و،ةـأو لها علاقة مباشرة به إن تضمنت إدراج مادة إضافيالنص المعروض للمناقشة 

  حال قبولها تعرض علىفي و  ،لمكتب الس سلطة قبول أو رفض التعديلاتو .مرور ثلاثة أيام من توزيع تقرير اللجنة المختصة

  )1(.خلال الجلسة العامة للمجلس الشعبي الوطنيليفصل فيها  ، اتبليغ الحكومة مع  اللجنة المختصة 

 يعتبرا، لتقديم التعديلات المتعلقة الزمنية المخصصة تحديد المدة و اشتراط النصاب العددي لتقديم الاقتراحات القانونية   إن    

و لا  .ونيـأي مبادرة للتشريع يسعى النائب إلى تقديمها و عرضها بغية المصادقة عليها و تحويلها إلى نص قانحجرة عثرة أمام 

ة التي لم ـيستبعد أن يكون غرض المشرع من فرض مثل هذه القيود عرقلة مبادرة النواب و فتح اال لتفوق مبادرات الحكوم

                                                                                                     .أو تعديلهايشترط أي نصاب عددي لتقديمها 

 :كيفية صياغة المبادرات التشريعية و التعليلات المرفقة ا •

يره في  تشترط لقبول اقتراح أو مشروع قانون ضرورة تحرانجد أ  02-99 من القانون العضوي رقم 20 بالرجوع إلى المادة

م أن المادة أكدت على توفر كلا الشرطين سواء ـرغ .  بعرض يتضمن أهم الأسباب التي أدت إلى تقديمهو إرفاقه،شكل مواد 

 ة من حيثـة و التنفيذيـم بين السلطتين التشريعيـإلا أن التباين القائ ، ةـتعلق الأمر باقتراحات النواب أو مشاريع الحكوم

فالنائب أو .ات النواب في اال التشريعيـادة تشكل قيدا آخر على إسهامـفعنا للاقتناع بأن هذه الملإمكانيات و الموارد يدا

الضرورية   بالتبريراتإرفاقهاو ، بعدا قانونيابإعطائهالهم مجموع النواب ليس لهم القدرة على صياغة المبادرة بشكل جيد يسمح 

  للمعلومات و الهيئات الإداريةمـــبسبب افتقارهنظرهم وضيح وجهة م بتـ يسمح لهمماا ـاع عنها أثناء مناقشتهـللدف

امتلاك  السلطة التنفيذية لكل هذه المؤهلات إن  .ات بشرية تساعدهم في القيام بذلك من كفاءات ومهارالمتخصصة و ما تحويه

ات الحكومة لتميل الدفة لصالح الأخيرة لك ينعدم التوازن بين مبادرات النواب و مبادرو بذ،عـا السباقة للمبادرة بالتشرييجعله

  .على حساب الأولى

 :حتمية عدم تجاوز اال القانوني •

مما يعني . تم تحديد مجال القانون المسموح للبرلمان التشريع فيهد منه، فق123 و122وفقا لأحكام الدستور و بالتحديد المادتين 

 حدود اال القانوني الذي تم تعيينه بثلاثين اختصاصا بالنسبة للقوانين يجب ألا تتخطى)اقتراح أو مشروع(أن المبادرة بالتشريع 

هذا النوع من القيود تنحصر آثاره ونتائجه على اقتراحات النواب دون  .العادية و سبعة اختصاصات بالنسبة للقوانين العضوية

   حاللوائفإا تمرره عن طريق آليــــة  ريع و فرضه عن طريق المشا  ما لا تقدر الحكومة على تمريرهن، لأ مشاريع القوانين
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  . من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني78المادة -1
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 بالنسبة لاقتراحات النواب الدفع بعدم القبولقد تلجأ الحكومة إلى حق .  لك تضمن تفوق مبادراا على مبادرات النوابوبذ

 لقانوني،و بالأخص إذا كانت الاقتراحات لا تخدم توجهاا و مصالحها ولا تصب في إطار سياسياا العامةعند تجاوزها اال ا

ادمة لمصالحها بشكل يعينها على تنفيذ سياساا العامة فإا لن تلجأ إلى ـخ أما في حالة العكس أي عندما تكون الاقتراحات

  )1.(للمجال المخصص للقانون حاتآلية الدفع بعدم القبول رغم تجاوز هذه الاقترا

 : من الدستور121عدم مخالفة نص المادة  •

 أو ،ةـنه يمنع منعا باتا اقتراح قانون يؤدي مضمونه أو نتيجته إلى تخفيض الموارد العمومي من الدستور على أ121نصت المادة 

ن ـأو توفير مبالغ مالية في فصل آخر م ، ت الدولةزيادة النفقات العمومية،إلا إذا كان مرفقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادا

تراح قانون خال فإننا نجد استحالة وجود اق ،لو عدنا للواقع العملي .النفقات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها

وارد ــلمالية إما بتخفيض المبمعنى عدم القدرة على تصور اقتراح قانون لا تكون له انعكاسات على قانون اي آثار مالية، من أ

  ادرات ـــهذا الشرط دليل آخر على الإجحاف في حق اقتراحات النواب و تجميد المب .العمومية أو زيادة النفقات العمومية

  .و بالتالي التقليص من دورهم في ممارسة السلطة الفعلية لهم ألا وهي التشريع التشريعية الصادرة عنهم،

 :02-99 من القانون العضوي رقم 24دة عدم تجاوز أحكام الما •

ر ـو كأن القيود السابقة الذك،قيدا قانونيا آخر على اقتراحات النواب 02-99 من القانون العضوي رقم 24تضمنت المادة 

ن وــحيث أوضحت المادة على أنه لن يقبل أي مشروع أو اقتراح قان . ريعلمانية في مجال التشمبادرة برغير كافية لعرقلة أي 

  . أقل من اثنتي عشر شهراأو تم سحبه ،أو رفضه منذ لبرلمان ، قيد الدراسة في امضمونه نظير موضوع مشروع أو اقتراح قانون

نص المادة موجه لمبادرات النواب و الحكومة بالتشريع على حد السواء،إلا أن ذلك لا ينفي استخدامها كآلية لتكريس و تأكيد 

فإن النائب لا يمكنه عرض النص للمناقشة لة رفض أو سحب المبادرة بالتشريع،لأنه في حا الحكومية،الأولوية الممنوحة للمبادرة 

هذا اال الزمني يتيح للحكومة الفرصة لتبني مضمون الاقتراحات  . إلا بعد مرور سنةاالخلل فيهمن جديد رغم تداركه لأوجه 

ذلك تفوت على ــب  و، عن طريق آلية الأوامر الرئاسية أو التنظيمية و العمل على إصدارها و تمريرها،المرفوضة أو المسحوبة

أي  تعمد الحكومة إلى تبني نفس الآلية في حالة رفض أو سحب مشاريعها، و . النواب فرصة إعادة طرح اقتراحام من جديد

  .أا تعمل على طرحها من جديد و إصدارها عن طريق الأوامر الرئاسية أو التنظيمية

اختراقه من طرف النواب يتم  القيود القانونية سواء المتعلقة بالناحية الشكلية أو الموضوعية تمثل حصنا منيعا قلما  مجموع إن    

ح ـا تساعد و تساهم بشكل صريكما أ رها في شكل نصوص قانونية،بغرض تمرير  اقتراحام التشريعية و العمل على إصدا

عندما يتمكن و  . دون سواهاشاريع الحكومة و جعل المبادرة بالتشريع حكرا علي الحكومة لمالأولويةوواضح في منح التفوق و 

ع و التي تليها العديد من ـالنواب من اجتياز هذه القيود فإن ذلك لا يعني سوى اجتيازهم للعقبة الأولى في طريقهم نحو التشري

  .على درجة عالية من الصرامةالتي تكون العقبات 

        ....حكومة باقتراحات النواب المقبولةحكومة باقتراحات النواب المقبولةحكومة باقتراحات النواب المقبولةحكومة باقتراحات النواب المقبولةليغ الفوري للليغ الفوري للليغ الفوري للليغ الفوري للالتبالتبالتبالتب    ::::    ثانياثانياثانياثانيا 

 من القانون 25تماشيا مع نص المادة  الشعبي الوطني الحكومة بكل اقتراحات النواب التي تمت الموافقة عليهايبلغ مكتب الس 

  ة ـ موافقيه فإنو عل. لى أكثر تقديرمضي شهرين عقبل  التتمكن الحكومة من النظر فيها وإبداء رأيه 02-99العضوي رقم 

  المكتب على الاقتراحات التشريعية يعد إجراء غير كاف لدخولها حيز المناقشة دف المصادقة عليها،بل لابد من إبداء الحكومة 
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لإبطال أو ا ما تكون حجة الحكومة ـغالبئب إما التوقف أو الاستمرارية ، لرأيها و الذي على أساسه يتحدد مصير مبادرة النا

  : الاقتراحات إحدى الأمرين وهماإيقاف هذه

لنائب و عدم يسهل عليها إثبات ذلك في ظل ضعف اي ـالت من الدستور،و 121 استخدام حجة مخالفة أحكام المادة -1    

ل كيف يمكن للمبادرة أن توفر مبالغ مالية تساوي على  ـقدرته على تقديم براهين تؤكد عدم مخالفة أحكام هذه المادة،أو تعلي

  . الأقل المبالغ المقترح إنفاقها

 123 ادة والم122انوني المنصوص عليه في المادة ـال القـادرات النواب عن اـ استخدام حجة خروج مضمون مب-2   

  .واختراقها اال التنظيمي

ـة يقوم هذا الأخير بإحالتها على اللجن ، عندما لا تعترض الحكومة على اقتراحات النواب الموافق عليها من قبل مكتب الس

عل تدخلها لمشاريع الحكومة بففي هذا الإطار يمكن لمبادرات النواب أن تصادف عائقا آخر يمنح الأولوية و  المختصة لدراستها،

  .و حضورها الدائم لأشغال اللجان الدائمة

        ....اللجان البرلمانية و تحكمها فيهااللجان البرلمانية و تحكمها فيهااللجان البرلمانية و تحكمها فيهااللجان البرلمانية و تحكمها فيهاور الحكومة أشغال ور الحكومة أشغال ور الحكومة أشغال ور الحكومة أشغال حضحضحضحض    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا

 يعزز من -اللجان المتساوية الأعضاء-ر الدائمةـإن حضور الحكومة أشغال اللجان التشريعية الدائمة و تحكمها في اللجان غي

  :يــنب التشريعي و ذلك على النحو التالهيمنة الحكومة على البرلمان في الجا

  : حضور الحكومة أشغال اللجان الدائمة •

 لدراستها اللجان الدائمة على ،مشاريع القوانينن قبل مكتب الس و الحكومة اقتراحات النواب الموافق عليها مكل من تحال 

م ـعمال التحضيرية الحقيقية لمناقشات النواب وآرائهو لأن الأ . عليهابل عرضها للتصويت و المصادقةارير بشأا قو إعداد تق

هي مناقشات اللجان في جلساا و ليست مناقشات النواب في الجلسات العامة ) اقتراحات ومشاريع(حول المبادرات التشريعية

بـــذوي ضا الاستعانة و أي )1(نظرا لتبادل الآراء و الحجج و الاستعانة بالكتب و المؤلفات القانونية و الدستورية ،للبرلمان

هذا الحضور يكون .لكل ذلك فإن الحكومة تحرص على حضور أشغال و جلسات اللجان الدائمة ،الكفاءات و الخبرات المهنية

  .بطلب منها أو بطلب من اللجنة في حد ذاا للاستماع لأحد أعضائها أو ممثل عنها

ة ــ تستطيع الحكومة متابعة مسار العمل التشريعي لخدم، لجلسااعن طريق هذا التواجد للحكومة أثناء عقد اللجان الدائمة

ة أو ـ خلال قيام عضو الحكوم من،مشاريعها و كسب تأييد اللجنة لهاإذ تتاح لها الفرصة لفرض .اسياسياا العامة و توجها

و الأهداف التي  القانون محل الدراسة بتقديمه لشرح و تفسير تفصلي لمضمون مشروع ،هـممثلها بتوجيه رأي اللجنة و التأثير في

و أيضا تكون على دراية  ،ضد أي محاولة للتعديل أو التغييرهكذا تتمكن الحكومة من الدفاع عن مشاريعها . يرمي إلى تحقيقها

ت  سوى على التعديلاالحكومة توافقو لن ترضى أو  .لجنة إحداثها على مستوى مشاريعهاكلية بكل التعديلات التي ترغب ال

،و إن لم تتمكن من حماية هـ بل تعمل على تعزيزه و تثمينو التغيرات الطفيفة التي لا تمس لا المضمون ولا الهدف من المشروع

  .مشاريعها من خطر التعديل فإا تلجأ إلى آلية السحب أين يتم سحب النص قبل عرضه للتصويت

  ات ــحرية أكبر في إدخال ما تشاء من التعديلات على اقتراحفإن اللجنة الدائمة تكون لها  ، على عكس المشروع الحكومي

هذه الحرية هي نتاج تغيب النائب صاحب المبادرة عن حضور جلسات اللجان وبذلك لن يستطيع التدخل في أشغالها  النواب،

فسح ـهذه الحالة يتغيب النائب في  .خاصة و أن تواجده على مستواها لن يكون إلا بطلب منها و لغرض الاستماع إليه فقط

  النظر إلى ذلك على أنه مساس يمكننا . وفق صياغة جديدة من إعداد اللجنة بتوجيه من الحكومةاال لطرح مبادراته التشريعية 
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ا ــسمح لهـفحضور الحكومة أشغال اللجنة ي ،  بحق النواب في مجال المبادرة بالتشريع الذي يمثل اختصاصا أصيلا لهمخطير

واجهة و يجعلها على أهبة الاستعداد لم ، بالتعرف على مسار المشاريع و الاقتراحات القانونية و حجم التعديلات المراد إدراجها

 اللجنة أثناء عقد الجلسة العامة، و بفعل ذلك تتفوق مشاريع القوانين علــى أي تساؤل قد يوجه إليها من طرف النواب أو

  . مبادرات النواب

 :التحكم في اللجان المتساوية الأعضاء •

، و بنـاء   مال نص قانونيتنعقد اللجان المتساوية الأعضاء بطلب من الحكومة في حالة حدوث خلاف بين غرفتي البرلمان حو

ح ـفبمجرد حدوث خلاف بينهما تصب. على ذلك تمنح الحكومة آلية أخرى للتحكم في البرلمان عند ممارسته لمهامه التشريعية

و عدم تدعاء هذه اللجان عدم تقييد سلطة الحكومة فيما يتعلق باسكما أن .الحكومة المتحكم الأول في العلاقة الوظيفية بينهما

ـي إلى التماطل في استدعائها للنظر في القوانين المصادق عليها ف يدفعها ، أي جزاء في حالة امتناعها عن القيـام بذلكترتب 

  .مما يؤثر سلبا عليهــا و يجسد تجاوزا لسلطتها و إرادا التي هي بالأساس إرادة الشعبالغرفة الأولى، 

لاف، و مدى تأثير ـتكز على نقطتين جوهريتين و هما طبيعة و نوعية الخاستدعاء رئيس الحكومة للجنة المتساوية الأعضاء ير

  :و تماشيا مع ذلك نكون أمام أربع احتمالات و هي.النص محل الخلاف على توجهات الحكومة و سياساا

 سات ايجابية عندما يكون الخلاف بسيطا يمكن للجنة تجاوزه بسهولة بشرط أن يكون للحل انعكا :الاحتمال الأول/1         

   في هذه الحالة فإن رئيس الحكومة لن يتأخر في استدعاء اللجنة لتأكده من أا لن تلاقي أي ، على سياسة الحكومة و توجهاا

  .أي شكل من الأشكال مع وجهات نظر و مصالح الحكومة هذا الأخير لن يتعارض بنأ  صعوبة في إيجاد الحل، و

 إلـــىإلا أن هذا الحل سيؤدي جنة تجاوزه ببساطة، ما يكون الخلاف بسيطا يسهل على اللعند:الاحتمال الثاني/2        

ل الخلاف ــانعكاسات سلبية على الحكومة لتعارضه و تناقضه مع سياساا بفعل التعديلات الواجب إدراجها على النص مح

في هذه الحالة فإن رئيس الحكومة يمتنع عن استدعاء .ومةللتوصل إلى وفاق بين الغرفتين سواء تعلق الأمر بمبادرة النواب أو الحك

  .اللجنة لأن في ذلك مساس بمصالح حكومته

 إن رئيس ـعندما يكون الخلاف جوهريا لتعلقه بقضايا و مسائل بالغة الأهمية بالنسبة للحكومة، ف:الاحتمال الثالث/3   

 معرفته بحجم المشاكل معليه، رغالتوصل إلى نص توفيقي يقضي هذه الأخيرة لن يتأخر في استدعاء اللجنة للبث في الخلاف و 

ل الحرص ـك النص بالنسبة للحكومة مع حرصها و السبب في ذلك أهمية.و العراقيل التي ستواجهها اللجنة أثناء أدائها لمهامها

ان مشروع ـالنص إذا ك إن لم تتمكن من فعل ذلك فإا تعمل على سحب ون الحل التوفيقي خادما لمصلحتها، وعلى أن يك

إخطار الس ، و أو تلجأ إلى استخدام آليات أخرى للاعتراض عليه بمساعدة رئيس الجمهورية كالامتناع عن الإصدار قانون،

  . طلب إجراء مداولة ثانية أوالدستوري،

  جانب تعارضه مع  إلى ،عندما يكون الخلاف جوهريا ولا يتعلق بمسائل ذات أهمية بالنسبة للحكومة:الاحتمال الرابع/4

  . يستعصى حلهللجنة متحججا بكون الخلاف جوهري رئيسها لن يعمل على استدعاء ان، فإتوجهاا

لإحياء  يجعل منه مصدرا)  أعضاء عن كل غرفة10(إن امتلاك رئيس الحكومة لحق طلب تشكيل لجنة متساوية الأعضاء       

ذلك لن  لـو بفع.)1(لنصاستمرار الخلاف يؤدي لا محالة إلى سحب الحكومة للأن .النص محل الخلاف أو القضاء عليه ائيا

 الحكومة من للتأكيد على ما تلعبه . شهرا12يتمكن النواب من إعادة طرحه من جديد في شكل مبادرة جديدة إلا بعد مرور 

  ة الأولى باعتبارها المعنية بحق تقديم ــغرفالمتساوية الأعضاء من دور في تعطيل عمل البرلمان بغرفتيه و لاسيما الاللجان  خلال 

  

  ـــــــــــــــــــــ
  .02-99من القانون العضوي رقم 96المادة  -1
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  :اقتراحات القوانين سوف نتطرق للأمثلة التالية

تم . انين تحفظه على بعض المواد في ست قوع قانونا، م88صادق مجلس الأمة خلال عهدته الأولى على :قانون الإشهار-1     

 بالفعل اجتمعت اللجنة للفصل في وـل الخلاف،استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء لأجل اقتراح النصوص المتعلقة بالأحكام مح

  وم لم يقم رئيس الحكومة باستدعائها لتقدم نصا ـة اليـإلى غاي و.كل المواد محل الخلاف ما عدا نص القانون المتعلق بالإشهار

و السبب في ذلك أن القانون لا يخدم الحكومة و لا يتماشى  29/07/1999ا القانون المتحفظ عليه بتاريخ توفيقيا خاصا ذ

 )1.(مع التوجهات العامة لسياساا

 /12/12واد النص بتاريخة على خمسة من مـتحفظ مجلس الأم :القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء -3    

ادر عن الس ــلحة لإصدار هذا القانون لكون القضاة لا زالوا خاضعين للمرسوم التنفيذي الص و رغم الضرورة الم1999

. 03/09/2002خ ـ،إلا أن رئيس الحكومة لم يستدع اللجنة المتساوية الأعضاء إلا بتاري 05-92الأعلى للدولة تحت رقم 

ا إلى وضع ـو رغم استدعاء اللجنة و توصله، )2( أشهر بتعطيل القانون لأكثر من سنتين و ثمانية قامت الحكومةو بذلك فإن

 ور شأنه في ذلك شأن القانون المتعلقـم يرى النـنص توفيقي تمت الموافقة عليه من طرف غرفتي البرلمان إلا أن هذا القانون ل

مهورية الذي تولى ة إلى استخدام آلية أخرى للاعتراض على القانون عن طريق رئيس الجـحيث عمدت الحكومبعضو البرلمان 

  )3.(أعلن بدوره عدم دستوريته عملية إخطار الس الدستوري و الذي

  الأمة تحفظ مجلس  : المتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي14-83القانون المعدل و المتمم للقانون رقم -4  

رغم  ،و19/04/2003لجنة المتساوية الأعضاء إلا بتاريخ  و لم يتم استدعاء ال20/07/1999على المادة الثالثة منه بتاريخ 

و ذلك لغياب نص ). 4( إلا أن النص لم يعرض على الس للمصادقة عليه28/04/2003فصلها في المادة محل الخلاف يوم 

  . ا يخدم مصلحتهاـة بمـو الذي تستغله الحكومالبرلمان، قانوني يحدد الآجال الواجب احترامها لإرسال النص المتفق عليه إلى 

      تعتبر هذه الأمثلة برهانا قاطعا على استخدام الحكومة للجنة المتساوية الأعضاء كتقنية ذات كفاءة و فاعلية كبيرة لإعاقة 

  . العمل البرلماني و التحكم في مسار العمل التشريع

                ....مساهمة الحكومة في إعداد جدول أعمال البرلمانمساهمة الحكومة في إعداد جدول أعمال البرلمانمساهمة الحكومة في إعداد جدول أعمال البرلمانمساهمة الحكومة في إعداد جدول أعمال البرلمان    ::::    رابعارابعارابعارابعا

ن ــ يمكنها من تسيير شؤوا على وجه م، تمارس حجما من النشاطات تحتاج إلى إعداد جدول للأعمالأي هيئة أو مؤسسة

ة ــهو قدرا على إعداد جدول أعمالها كآلي، من معالم استقلالية أي هيئة أو مؤسسة في تسير شؤوا و .البساطة و السرعة

ا ـــلذلك فمن المفترض أن لا تتدخل أي هيئة مهماخلي لها، ظيم الد جزءا من التنسير أشغالها و اجتماعاا باعتباره لتنظيم

  .في إعداد جدول أعمال هيئة أخرى أو العمل على ترتيبهكانت 

ه الأداء التشريعي وفقا لسياستها التي تم اعتمادها و إقرارها وذلك ـأصبح للسلطة التنفيذية مساحة من الحرية في التدخل لتوجي

ط ـتحديد و ضبتب كل غرفة بالتشاور مع الحكومة يتولى مكإذ  .د جدول أعمال السلطة التشريعيةداعن طريق تدخلها في إع

م ــالوضع و حجإن كلمة تشاور المنصوص عليها في المادة لا توحي بحقيقة  . )5(جدول أعمال الجلسات و مواعيد عقدها

  ل إن لم نقل مهيمن على عملية اعلأن الحكومة طرف ف ن،السلطة الممنوحة للحكومة في مجال إعداد جدول أعمال غرفتي البرلما

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .71.، المرجع السابق،ص"نظرة على مجلس الأمة في اية العهدة الأولى"مقران آيت العربي ،-1

  .72.المرجع نفسه ،ص-2

   93.،ص)2004أفريل (،05،العدد الفكر البرلماني،)"دراسة مقارنة للتجربة الجزائرية الأولى(ية الأعضاء في العملية التشريعية دور اللجان البرلمانية المتساو"الطاهر خويضر،-3

  .46.، المرجع السابق،ص"دور اللجان البرلمانية في العملية التشريعية"مصطفى درويش،-4
  .02-99 من القانون العضوي رقم 16المادة -5
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هذا التدخل من ترى الحكومة أحقيتها في  و . عه لن يكون إلا بما يتماشى و ترتيب الأولويات الذي تحددهإعداد الجدول، فوض

ان  ـو من خلال ذلك تتمكن من مسايرة و مراقبة العمل التشريعي في مراحله الأولى، وضماب شراكتها في المبادرة بالتشريع،ب

نه انطلاقا من ترتيب جدول الأعمال يتحدد مصير المبادرة إما سيما و ألا ،ا و إصدارها في شكل نصوص قانونيةتمرير مشاريعه

نقطة تقاطع "مما جعل الكثيرين ينظرون إلى الجدول على أنه  وقت لاحق ،أو التأجيل إلى  الإلغاء، أوبالمرور إلى مرحلة المناقشة،

  )1"(يكون موطن صراع و تضادو إما ان  هامة بين السلطتين و بالتالي إما أن يكون ملتقى تعاون و تكامل،

م في تسيير العملية التشريعية التي ـإذا تدخل الحكومة في تحديد جدول أعمال الغرفتين الغرض الرئيسي و الفعلي منه هو التحك

درات اــتبرز فائدة و أهمية التدخل من خلال سياسة التقديم و التأخير المنتهجة في إدراج المب.  التعقيدتتميز بدرجة عالية من 

م ــ هذا ما سيتو،  التشريعية و التي تعمل الحكومة على توظيفها بما يخدم مصلحتها وأهدافها و يضمن تنفيذ سياساا العامة

  :ةــــــــــــتوضيحه في النقاط التالي

 ارض ـتتع تلك التي ا، أموضع الحكومة لاقتراحات النواب الخادمة لمصالحها و غير المتعارضة معها في صدارة الترتيب •

 الس الشعبي الوطني التصويت عليها من طرف نوابمما يرجح احتمال تحظى بتأييد كبير أثناء المناقشة قد مع أهدافها و التي 

ال ـ للمناقشة لاختتام أشغفإا تعمل على وضعها في مؤخرة الترتيب حتى تضمن عدم عرضها ، الأمةو مصادقة أعضاء مجلس 

إلا أن هذه المدة ،  ر على الأكثر أشه5 أشهر مع إمكانية تمديدها عند الضرورة إلى 4ل دورة ـدة كبالرغم من أن م .الدورة

  .الأعمالقد تكون غير كافية نظرا للعدد الهائل من المواضيع التي يحتويها جدول 

 ى ـ علو، أ نوابتعمل الحكومة على تقديم مشاريع القوانين التي تكون على ثقة كبيرة بأا لن تلقى معارضة لدى ال •

أما في حالة العكس،أي في حالة تأكدها من تعرض بعض .الأقل قد تلقى معارضة طفيفة يمكن تجاوزها ببساطة دون عناء يذكر

  ر ترتيب هذه المشاريع في جدول الأعمال لضمان المصادقة ـالمشاريع لمعارضة قوية وفعلية من طرف النواب فإا تلجأ إلى تأخي

 ن المخصصـتبرز الأهمية الأولى للتأخير في مطالبة الحكومة باستعجال المناقشة لضيق الوقت و قرب انتهاء الزم. المصادقة عليها

لتعب ى جانب اـإل موقف صائب و ائي من هذه المشاريع،لإتخاذ كل ما يلزمهم من وقت مما يمنع النواب من أخد  ، للدورة

أما الأهمية الثانية للتأخير فتبرز في عادة التغيب لكثير .لمتواضب طيلة مدة الدورةواب بفعل العمل االذي من شأنه أن ينال من الن

  اـمن النواب مع اية كل دورة،حيث أكدت الممارسة العملية داخل البرلمان حالات التغيب و التي تتعدد أسباا و على رأسه

  .و غيرها من الأسباب...ي فائدة من الحضور  و الإهمال لدى البعض،الشعور بالتهميش و انعدام أةالتعب،اللامبالا

 وقد ساهم أعضاء .حسب ما يتوافق و أولويات الحكومةبناءا على ما سبق ذكره،فإن ترتيب الاقتراحات و المشاريع يتم دائما 

ريح لال التصــمن خ يمكن للحكومة التدخل في تحديد جدول الأعمال بطريقة أخرى  و . السلطة التشريعية في تعميق ذلك

ــوري إذ بمجرد تصريحها باستعجال المشروع يتم إيداعه بشكل تلقائي و فون و متى أرادت ذلك،باستعجال أي مشروع قان

 )2(ذلكـفي هذا الظرف يتأثر عمل النواب سلبا في مناقشة المشروع الاستعجالي و تقديم التعديلات اللازمة ل ، خلال الدورة

  .ا على النواببسبب ضيق الوقت مما يشكل ضغطا فعلي

ر ـفي الأخير لابد من الإشارة لآلية أخرى بيد الحكومة تتحكم من خلالها في ضبط جدول الأعمال و منه في مسار و مصي    

 و هي حق طلب إدراج أي مشروع أو اقتراح لم تقم اللجنة المختصة المحال عليها بإعداد تقرير بشأنه بعد المبادرة التشريعية، ألا

  إن السماح للحكومة دون النواب بإدراج اقتراحات القوانين يؤكد لنا مرة أخرى التهميش الدائم و ).3(ن ذلكمرور شهرين م

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .190.،ص2002جستير،جامعة الجزائر، ،مذكرة ما"و تأثيره على استقلالية البرلمان1996التشريع بالأوامر في دستور "حميد محديد،-1

    .34.ص،)2004 ( ،4عدد ال،مجلة النائب."التشريع عن طريق المبادرة"مري،نصر الدين مع-2

  .02-99 من القانون العضوي رقم 26المادة -3
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ذه الآلية بما يتماشى و أهدافها، هتستخدم الحكومة عية لأن أهم وظائفه وهي الوظيفة التشريالمستمر للنائب عن حقه في ممارسة 

  . ة العكس تمتنع عن ذلكـ حالءم مع سياساا و توجهاا فإا تلجأ إلى المطالبة بإدراجه و فيفإن كان الاقتراح القانوني يتلا

دورات ــفي الإن كان للسلطة التنفيذية صلاحيات واسعة تمكنها من التدخل في تحديد و ضبط جدول أعمال غرفتي البرلمان 

ى اعتبار أن  ـ بصلاحيات أكبر فيما يخص الدورات غير العادية علفإن هذه السلطة ممثلة في رئيسها رئيس الدولة تتمتع العادية،

ا مع ـ تماشيأعمالهو بناءا عليه فهو المحدد لجدول  ، الرئيس هو الذي يعمل على استدعاء البرلمان للانعقاد في دورات غير عادية

تحديد جدول الأعمال يظهر لنا ل الحكومة في ضبط و ـتتبع كيفية تدخو ب.02-99من القانون العضوي رقم  04/03المادة

ال ـ بذلك يصبح تحديد جدول الأعمو، بشكل جلي مدى تبعية مكتبي غرفتي البرلمان للحكومة بسبب الدور الاستشاري لهما

 من معالم ومؤشرات على تفوق المبادرة الحكومية على مبادرة النواب تطرقنا له أعلاه  مالـإن ك.)1(عملا حكوميا لا برلمانيا

  . نواببيد الحكومة غالبا ما بتم استخدامها لعرقلة مسار اقتراحات ال  نفس الوقت آلياتتجسد في

        ....سحب النصسحب النصسحب النصسحب النص    ::::    خامساخامساخامساخامسا

ة ـيحق لكل من النواب و الحكومة سحب المبادرات القانونية التي تقدموا ا للمجلس الشعبي الوطني دف دراستها و المصادق

ي ــبالنسبة للنواب يمكنهم سحب مبادرام بشرط موافقة ثلث.لنص بكاملهعليها،بشرط أن يتم السحب قبل التصويت على ا

 دون النواب يمكنها  لحكومة، فا)2(ة يستمر في دراستهأصحاا،لكن إذا ما قررت اللجنة المختصة التكفل بالنص ففي هذه الحال

ة ـف إسناد النص إلى اللجنة المختصالنتيجة المترتبة عن السحب هي توقيو .سحب النص متى أرادت ذلك قبل التصويت عليه

  ).3(و بذلك لن يتم إدراجه في جدول الأعمال

 إدخـال، أو رغبتهم في  تلجأ الحكومة إلى استخدام آلية السحب إذا ما شعرت برفض و معارضة النواب لأحد مشاريعهاو 

الة ـير مضمونه، و لأن التعديل في الحتعديلات جوهرية مرتبطة بجوانب أساسية في المشروع بشكل قد يفضي إلى تحوير و تغي

التي لا تقل أهمية عن الاقتراحات ،)4( و بالتالي وسيلة من وسائل العمل التشريعيبالتشريعالجزائرية يعد آلية من آليات المبادرة 

ام ــ أم، فإن استعمال الحكومة لآلية السحب يخلق حاجزابسبب ما قد يترتب عنه من تغييرات على مستوى النص القانوني

و لا تعد آلية السحب العامل الوحيد المعيق لهذا الأخير، فالقيود القانونية إلى جانب .مبادرة النواب بالتشريع عن طريق التعديل

و على العموم فـإن السحب هو  .سلطة مكتب الس الشعبي الوطني في قبول أو رفض التعديلات هي أيضا عوامل معيقة له

ى ـلأن سحبها لمشاريعها لا يعني بالضرورة إلغاء كلي لمبادراا التشريعية، لامتلاكها القدرة عل ومة،آلية لتكريس تفوق الحك

  .إصدار النصوص المسحوبة من طرف رئيس الجمهورية في شكل أمر رئاسي

        ....مة المصادقة على مبادرات النوابمة المصادقة على مبادرات النوابمة المصادقة على مبادرات النوابمة المصادقة على مبادرات النوابرفض مجلس الأرفض مجلس الأرفض مجلس الأرفض مجلس الأ    ::::    سادساسادساسادساسادسا

في  ة تم إنشاؤه لا لشيء سوى لدعم السلطة التنفيذييتضح لنا أن مجلس الأمةية انطلاقا من الممارسة الواقعية و الشواهد العمل  

 على فكرة فرق تسد خلافا لكل التصريحات و التبريرات الرسمية التي سعت السلطات جاهدة بناءمواجهتها للسلطة التشريعية،

و غيرها ت، خلق توازن في ممارسة السلطا، واطيةمن ورائها إقناع الكل على أن الهدف من إنشاء الغرفة الثانية هو دعم الديمقر

  .يد سلطة النواب في اال التشريعييو تقالهدف الفعلي من ذلك وهو التحكم من التبريرات التي تخفي 

  اعتراض مجلس الأمة على النص المصادق عليه في الغرفة الأولى يؤدي إلى عرقلة النشاط التشريعي للنواب و بالتالي إيقــاف 

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .197.المرجع السابق،ص ،"و تأثيره على استقلالية البرلمان1996التشريع بالاوامر في دستور  "حميد محديد،-1

  . من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني72المادة -2

  .02-99من القانون العضوي رقم 22المادة -3

    .178.،المرجع السابق،ص-دراسة مقارنة- نظام السياسي الجزائريالأساليب ممارسة السلطة في عبد االله بوقفة،-4
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  و حتى في حالة إحالة النص محل الخلاف بين الغرفتين على اللجنة المتساوية الأعضاء التي يتم استدعاؤها من. مسار مبادرام 

التعديلات المقدمة ح البرلماني و كل فإن ذلك لن يمنع مجلس الأمة من التمسك برأيه و الإصرار على رفض الاقترا،قبل الحكومة

  . الخلاف فإن النتيجة الوحيدة التي يؤول إليها النص هو السحب و منه الإلغاءمن قبل اللجنة، و إن استمر

ن ـ التي تتحكم فيه من خلال الثلث المعين م، إن رفض مجلس الأمة لمبادرات النواب غالبا ما يكون بدفع من السلطة التنفيذية

على اعتبار أن المصادقة لا ونه لا يمكن المصادقة على أي نص، فهذا الثلث يعتبر آلية التحكم عن بعد لأنه من د ها،طرف رئيس

  . عضوا من الأعضاء المعينين12 أعضاء الس مما يعني ضرورة موافقة 3/4تكون صحيحة إلا بموافقة 

من أن تفرض  ة،ـالحكوممنوحة لكل من رئيس الجمهورية و        استطاعت السلطة التنفيذية من خلال صلاحية التشريع الم

، و هذا ما يتضح لنا عند استعراضنا و   يمن على العملية التشريعيةأنو نفسها على البرلمان و بالأخص الس الشعبي الوطني 

ترة التشريعية الخامسة و الممتدة ، و الف2002 إلى 1997لفترة التشريعية الرابعة الممتدة من تحليلنا لحصيلة النشاط التشريعي ل

  .2007إلى  2002من 

  

  .2002 إلى 1997حصيلة النشاط التشريعي للمجلس الشعبي الوطني في الفترة التشريعية الرابعة الممتدة من / 1 
 

  النصوص القانونية المعروضة على الس الشعبي الوطني

  الأوامر التشريعية  المشاريع  الاقتراحات  الدورات

  /       01  /  1997ربيع  الدورة

  /  07  01  1997 دورة الخريف

  /  07  01    1998 دورة الربيع

  /  10  01    1998 دورة الخريف

  /  06  01  1999 دورة الربيع

  /  01  /  1999دورة الخريف 

  01  03  /  2000دورة الربيع 

  /  04  /  2000 دورة الخريف

  01  09  /  2001دورة الربيع 

  03  08  /  2001دورة الخريف 
  <http://www.mcrp.gov >:العلاقات مع البرلمان على الأنثرنيثموقع وزارة :المصدر                           

          

ون ـمشروع قان57 هناك  عرض على الس الشعبي الوطنيانص 66أصل خلال استعراضنا لهذه الحصيلة أنه من من نستنتج 

  :اقتراحات قوانين تتعلق بـ 04 ورئاسية، أوامر  05) واحدسحب مشروع (

  .نظام التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان-        

  .الداخليالنظام  من 29اقتراح تعديل المادة -        

  .القانون الأساسي لعضو البرلمان-        

  .رفع حالة الطوارئ-        
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م ـ، سعيا منهم لخدمة مصالحهمتتعلق بجوانب خاصة ) ات اقتراح3( منها % 75يلاحظ على اقتراحات النواب أن ما     

حتى و إن علمنا أن  . المفترض أن يكونوا ممثلين عنهبالحصول على أكبر قدر من المزايا بدلا من خدمة مصالح الشعب الذي من 

إلا أن  .ا اقتراح16ورفض   منهاالس الشعبي الوطني أربعةل مكتب  قب، عشرين اقتراحاتقدموا بالنواب خلال هذه الفترة قد 

ي ـفادا ما قارنا نشاط الس الشعبي الوطنى،ـشة العمل التشريعي للغرفة الأولهدا العدد يبقى ضعيفا ومؤشرا آخر على هشا

مع العلم أن   قانونا إلى حيز التنفيذ،81 منها  اقتراحا وصدر118نجد أن هدا الأخير خلال نفس الفترة ناقش الفرنسي  بنظيره

  )1.( اقتراحا1279تراحات المودعة كان  الاقعدد

ر في ــ هذا الأخير الذي يعتب،منه الس الشعبي الوطني خلال عهدته الرابعة امتد ليشمل مجال التعديلعانى إن الضعف الذي 

 تغيرات على مستوى نية من آليات المبادرة بالتشريع التي لا تقل أهمية عن الاقتراحات بسبب ما يترتب عنه ملالحالة الجزائرية آ

   سياسـات  من تأثير على مشاريع وسلطة التعديل داخل الس نظرا لماله رغم لجوء المشرع الجزائري إلى تقييد.النص القانوني

 خلال هذه الفترة و فقد بلغ عدد التعديلات.يه الس من ضعف في هذا اال إلا أن ذلك لا يعد حجة لتبرير ما يعانالحكومة،

ديلا، و ــ تع627حركة مجتمع السلم بـتقدمت تعديلا،  2258 مة من قبل النواب حول النصوص المعروضة للنقاشالمقد

 تعديلا، و جبهة 313ة بـ ـو حركة النهض،318تحرير الوطني بـال  تعديلا، و جبهة447التجمع الوطني الديمقراطي بـ 

و ــفه أما الباقي ، تدخلا66 إلى جانب الأحرار بـ 146ـ  و في الأخير حزب العمال ب، تعديلا146القوى الاشتراكية 

ت ـو ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار أن أحزاب الائتلاف الحكومي هي من نال .)2(وزع على ما تبقى من أحزاب السم

  .اال التشريعي خلال هذه العهدةجديد تدني فاعليه الس في لأسد من التعديلات ليتأكد لما من حصة ا

 2007 -2002 الخامسة و الممتدة من عد أحسن حالا مقارنة بالعهدةس التشريعي خلال العهدة الرابعة يإن نشاط ال      

القياسية ام ــإلا أن النواب قد حطموا الأرق ، مليار من الخزينة العمومية للدولة 300رغم من أن ميزانية الس تتجاوز ـبال

النواب و دم ــنصا قانونيا ق 93 فمن مجموع .سماح للسلطة التنفيذية بتجاوزهمتشريعية و البتخليهم الكلي عن وظيفتهم ال

 المقدرة ة و ـا الحكومـنصا يتراوح مجموع هذه النصوص بين مشاريع القوانين التي اقترحته 92ناقشوا اقتراحا واحد مقابل 

  و يوما1825لال ـ استخدمنا لغة الأرقام لوجدنا أنه خلوو  ، أمرا 33، و الأوامر التشريعية و المقدرة بـ  مشروعا59بـ

ل نفاذ الوقت ـيز الدورة الأخيرة برفع جلساا قبد في ظل تمـ سوى باقتراح قانوني واح شهرا لم يبادر النواب40التي تعادل 

  )3.(لنواببسبب تغيب الكثير من االمخصص لها لعدم بلوغ النصاب القانوني 

لم  ، أنه الاطلاع على حصيلة النشاط التشريعي للبرلمان خلال العهدة الرابعة و الخامسةانطلاقـا من، و نستنتج في الأخير      

ا ــو اكتفى بإكساب الشرعية للقوانين المدرجة من طرف السلطة التنفيذية بشقيه،هـيمارس دوره التشريعي على أكمل وج

أضحت السلطة التشريعية الغائب الأكبر في النظـــام  .الأيديالحكومة و رئيس الجمهورية عن طريق التصويت عليها برفع 

السياسي الجزائري لعجزها عن ممارسة وظيفتها الجوهرية و الأصيلة و المتمثلة في التشريع و منه في المشاركة في العملية السياسية 

  طة التنفيذية لها في التشريع لــدرجة  مشاركة السلوعن طريق الاختصاص التشريعي، في ظل القيود القانونية المفروضة عليها 

  لهذا أصبح التشريع غائبا عن أجندة أعضاء البرلمان ،و تعتبــر. احتكاره و اعتمادها آليات عدة لحجب دورها في هذا اال 

ق مثـال حصيلة نشاط البرلمان أو بالأحرى الس الشعبي الوطني في الجانب التشريعي خلال العهدتين الأخيرتين خير و أصد

  .على ذلك

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .115 - 114.ص  ، ص)2003أكتوبر (، 04، العدد الفكر البرلماني، " التجربة البرلمانية الجزائرية في ظل التعددية"، شريطالأمين  -1
  .115.المرجع نفسه ، ص-2

 تم تفحص الموقع، الموقع الشخصي للباحث، "  يوم1825 مليار و قانون واحد في 300: لوطني يحطمون الأرقام القياسيةنواب الس الشعبي ا"سليمان حاج إبراهيم ، -3
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        ....انانانانضعف العمل الرقابي للبرلمضعف العمل الرقابي للبرلمضعف العمل الرقابي للبرلمضعف العمل الرقابي للبرلم :  :  :  : المطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثانيالمطلب الثاني
    

يعتبر النظام البرلماني . دف ضمان احترام الدستور و عدم خرق قواعده يتم فرض العديد من القيود على السلطات العامة      

في مقدمة الأنظمة السياسية التي تحرص بشدة على ضبط العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية المرتكزة في الأساس علـى 

 العمليات و الأساليب التي يتم بمقتضاها التحقق من أن الأداء يتم على النحو الذي حددتــه ةلرقابة مجموعيقصد با.  الرقابة

، فالغرض الرئيسي من الرقابة هو توجيه الأداء نحو تحقيق الأهداف و قياس درجة نجاح الأداء  ر الموضوعيةـالأهداف و المعايي

  )1.(يحهالفعلي في تحقيق الأهداف لأجل تقويمه و تصح

و لأن الاختصاص الرقابي من الاختصاصات التي تسمح للهيئة التشريعية بالمساهمة في العملية السياسية، منح البرلمان الجزائري   

ات للرقابة على الجهاز الحكومي أثناء و ضعه و تنفيذه للسياسات الرامية بالأساس إلى تحقيق الصالح العام، دف التحقق ـآلي

 سير أعمالها و كيفية إدارا للوقوف أمامها ة، ومتابع كومة في جل االات بالسياسة التي سبق له أن وافق عليهامن التزام الح

و هذا ما يجعل من الرقابة البرلمانية على الحكومـة .  في حالة اختراقها للقواعد الدستورية و تصحيح ما قد ترتكبه من أخطاء

و من .تعمل باستمرار على وضع هذه التصرفات في الإطار القانوني و الدستوري الصحيح ا، لأ ضمانة على شرعية تصرفاا

 و لهذا السبب جاءت الرقابة البرلمانية عبر عن إرادته، الموالطبيعي أن يمنح البرلمان صلاحية مراقبة الحكومة لكونه ممثل الشعب، 

  .شاملة لكل المهام الحكومية و أخذت أشكالا مختلفة

مما يشكل تراجعا ،اـ هذا النوع من الرقابة في النظام السياسي الجزائري هو الضعف و الهشاشة لحد يلغي أي أثر لهمن مميزات

 يعود السبب الرئيسي في ذلك  و. لأن الرقابة هي معيار لتحديد مكانته داخل النظام السياسي إلى جانب التشريع،آخر للبرلمان

ه ـ التي تقف عائقا أمام قدرة البرلمان في ممارسته لاختصاصالتشكيلة السياسية البرلمانيةعف  إلى جانب ض ،إلى القيود القانونية

 سنحاول دراسة قدرة البرلمان على استخدام  ،للتأكيد على حجم ضعف البرلمان في اال الرقابي .الرقابي على أعمال الحكومة

ع الاستشهاد ــم ،لا تنجر عنها المسؤولية السياسيـةالرقابة التي  و آليات ،آليات الرقابة التي تنجر عنها المسؤولية السياسية

   .ببعض الأرقام التي تعبر عن حصيلة النشاط الرقابي للبرلمان

  

        ....قدرة البرلمان على استخدام آليات الرقابة التي تنجر عنها المسؤولية السياسيةقدرة البرلمان على استخدام آليات الرقابة التي تنجر عنها المسؤولية السياسيةقدرة البرلمان على استخدام آليات الرقابة التي تنجر عنها المسؤولية السياسيةقدرة البرلمان على استخدام آليات الرقابة التي تنجر عنها المسؤولية السياسية: : : :     الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

   

 المسؤولية السياسية للحكومة في آليتين و هما، الموافقة على برنامج او التي تنجر عنه ،تتمثل آليات الرقابة الممنوحة للبرلمان     

 القيود المفروضة عليها و و غالبا ما يقف البرلمان عاجزا عن استخدام هتين الآليتين لصرامة.الحكومة و بيان السياسة العامة

  :ذلك على النحو التالـــــــــي

  ....لحكومةلحكومةلحكومةلحكومةالموافقة على برنامج االموافقة على برنامج االموافقة على برنامج االموافقة على برنامج ا    ::::    ولاولاولاولاأأأأ

ها عرض البرنامج علـى  يتوجب على رئيس، كما ملزمة بتحديد برنامج عمل خاص ا    بمجرد تعيين الحكومة فإا تصبح 

 لـ، ووسائتنصب المناقشة على كل جوانب البرنامج بما في ذلك عمل الحكومةحيث . مناقشتهيشرع الس فيل الغرفة الأولى

دور الرقابي ن الــيكم. أيام من تاريخ تقديمه في الجلسة10التصويت على البرنامج بعد مضي  ليتم ،التنفيذ المقرر استخدامه

  :اعلى برنامج الحكومة في نقطتين أساسيتين و همالس الشعبي الوطني وافقة للبرلمان من خلال م

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .378.ع السابق،ص ،المرج-مدخل بيئي مقارن- الإدارة العامةأحمد صقر عاشور،-1
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د من ـ لا بو  لهم أا على درجة عالية من الأهمية،ح مجموعة من التعديلات التي يترأى حق النواب أثناء المناقشة في اقترا/1  

ات ـ بناء على مجموع التعديلات المقترحة فإن لرئيس الحكومة حق تكييف برنامجه بما يتوافق و توجه.إدراجها ضمن البرنامج

  . لمبدأ التوازن و التعاون بينهماإعمالالنواب ة ايأغلب

 من مباشرة اختصاصاا و  ضروريا حتى تتمكن الحكومةاإجراءموافقة الس الشعبي الوطني على البرنامج الحكومي يعتبر /2  

 الحكومة لاستقالتها إلى و في حالة امتناعه و عدم موافقته على البرنامج فإن النتيجة المنطقية و الحتمية لذلك هو تقديم مهامها ،

  .رئيس الجمهورية

ك لا يعد عملا رقابيــا إلا أن ذل قد جرت العادة على مناقشة البرنامج الحكوميبالرغم من أنه ،فمجلس الأمةأما فيما يخص 

  .يــاسفالمناقشة مجرد عادة أو عرف جرى  تطبيقه دون أن يترتب عنه أي أثر قانوني أو سي  على برنامج الحكومة،للمجلس

للائتلاف الحكومي برنامج أو السياسة العامة البعض المعطيات نتوصل إلى نتيجة مفادها أن العرض و مناقشة ل نا تحليل خلالمن

  :ةــلا أهمية له و لا يشكل أي نوع من أنواع الرقابة و ذلك للأسباب التالي

 واجب ــدد للخطوط العريضة لسياساا ال المحوللحكومة،  الموجه والتنفيذية، رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة  •

ه ـو عليه كيف يمكن عرض برنامج رئيس تم انتخاب، الحكومة هي سياسة الرئيس سياسة أنأي .اعتمادها و عدم الخروج عنها

ل نواب ــ من أصوات الشعب المعبر عنها لأجل مناقشتها من قب%80من طرف الشعب في آخر انتخابات تشريعية بأغلبية 

م  بنسبة امن أصوات الشعب المعبر عنها %36لس الشعبي الوطني الذين تم انتخا.  

 اقشة أو ـالس الشعبي الوطني دون من  عليهاق يصاد. تشريعات صادرة عن رئيس الجمهوريةالأوامر الرئاسية هي  •

 كيف يمكن لمثل هذا ما يدفعنا للتساؤلهذا  . يقتصر دوره على الرفض أو المصادقة لا أكثرستغيير، فالإدخال أي تعديل أو 

مامه للدفاع عن برنامجه و سياسته هذا من جهة،و من الس أن يناقش سياسة رئيس الجمهورية الذي لا يتحمل أي مسؤولية أ

عرض ل تـ السياسة العامة هي سياسة الرئيس فمن المفترض ألا تخضع للمناقشة مثلها مثل الأوامر الرئاسية بأن بما جهة أخرى

  .مباشرة للمصادقة

 المشاركة  ةـو التي بلغت نسب - )2007ماي (تخابات التشريعية الأخيرة أغلب الأحزاب السياسية المشاركة في الان •

حملتها  و اعتمدت في ت، ارتكزلى رأسها أحزاب الائتلاف الحكوميو ع- من أصوات الناخبين%36الشعبية فيها ما يقارب 

فما فائدة و جدوى تقدم و عليه ،  مهوريةلى برنامج سياسي يقال أنه برنامج و سياسة رئيس الجالانتخابية بشكل شبه كلي ع

  )1.(اسمه و التزكية رغم أم ترشحوا تحت لوائه و منهم المناقشةالرئيس مجددا أمام النواب ببرنامج أو سياسة طالبا 

 لحكومة يقيد من حرية النواب في قبول أو رفضالحل التلقائي للمجلس في حالة عدم موافقته من جديد على برنامج ا •

 ة،ـها عليهم من مكاسب و أرباح مادي بالتالي فقدان مناصبهم و مآثرو قد يضطرهم ذلك للقبول خوفا من الحل و مج، البرنا

 .مانحين بذلك التفوق لمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة العامة للبلاد

        ....بيان السياسة العامةبيان السياسة العامةبيان السياسة العامةبيان السياسة العامة    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

 التطرق للمنجزات ونشاط السنوي به بحصيلة الـللمجلس الشعبي الوطني دف إعلاملحكومة بيانا عن سياستها العامة تقدم ا

دقيقة ــة الـ مناقشة بيان السياسة العامة إلى جانب كوا تساهم في التفحص و المعرف. العراقيل و الأهداف المرجو تحقيقها

 و الرقابة البرلمانية على الأعمال الحكومية خاصة و أا قد تفضي إما إلى إصدار لائحة أ آلية من آلياتيالحكومية، فهبالسياسة 

  ).لائحة لوم(ملتمس رقابة

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :اللائحة/1      

 النواب حول هذه  تعمل على إخطارها بآراءو آلية للرقابة البرلمانية تثير انتباه الحكومة لأوجه القصور في سياستها، ةئحاللا     

  : نستشف عدم قدرة نواب البرلمان على استخدامها و ذلك نظرا لـةلشروط إيداع اللائحبتفحصنا .السياسة

 لس شعبي وطني يضم العديد من الأحزاب السياسية الصغيرة في ظل مج، من طرف عشرون نائباةاللائحاشتراط توقيع  •

ن ـيؤكد لنا استحالة استخدام هذه الآلية من قبل النواب باستثناء النواب المنتمي يصل عدد مقاعدها إلى عشرين مقعدا،التي لا 

دا لا تتعدى أربعة أحزاب  المتحصلة على عدد مقاعد يفوق أو يساوي العشرين مقعفالأحزاب.لحزب العمال أو  قائمة الأحرار

أحزاب هذا الائتلاف للائحة نقد  تصور تقديم نايمكن و لأنه لا،لاف الحكومي إلى جانب حزب العمـالمن بينها أحزاب الائت

  .الأحرار إلى جانب قائمة ضد برنامجهم و سياستهم فإن تقديم ذلك سينحصر في حزب العمال

 فحتى و إن تمكن النواب من وضع اللوائح التي تدين ،ةـاللائحستخدام التصويت بأغلبية الأعضاء هو قيد آخر على ا •

 نالحكومة و توضح أوجه القصور و الخلل في سياستها و ما قد يترتب عنه من انعكاسات سلبية على المصلحة العامة للبلاد، فإ

صحيح أن المشرع  .  حبر على ورق مجردة دون مصادقة تبقى اللائحن فم جدوى إذا لم تتم المصادقة عليها،ذلك لن يكون ذو

ع ــ إلا أن الأغلبية البسيطة تعتبر كافية لإعاقة مبادرة النواب و منةالجزائري لم يشترط الأغلبية المطلقة للتصويت على اللائح

من دا  مقعـ249لـالمصادقة على لوائحهم  نظرا لهيمنة أحزاب الائتلاف الحكومي على الس الشعبي الوطني و احتكارها 

  . مقعدا389أصل 

  :ملتمس الرقابة/2    

عتبر ملتمس الرقابة الآلية الثانية المستخدمة من طرف النواب في إطار مراقبتهم للعمل الحكومي سعيا منهم للضغط على        ي

ة ــئيس الحكوم الس الشعبي الوطني عليه تؤدي إلى تقديم رة لأن مصادق،هو أخطر آلية بيد النوابملتمس الرقابة .لحكومةا

الصارمة  تم تقييده بجملة من الشروط ،لى الحكومة و استمرارهاـل الانعكاسات الخطيرة للملتمس عـبفع  و.للاستقالة تلقائيا

      :عل النواب عاجزين عن تقديم الملتمس للسببين التالتين الحادة و الصعبة التجاوز، مما جو

 ب السياسية ما عدا أحزاب الائتلاف الحكومي يتراوح ما بين مقعد اعد المتحصل عليها من طرف الأحزاـعدد المق •

 الأدنى الواجب توفره للتوقيع علــى  هو عدد أقل من الحدو،داـ مقع33ب قائمة الأحرار ب مقعدا إلى جان26واحد إلى 

بالتحالف فيما بينهم و هو أمر قد فلا يمكن للنواب المنتمين إلى هذه الأحزاب تقديم الملتمس إلا .سبع النوابالملتمس و المقدر ب

دة ـو عجزها عن إدراك أهمية مثل هذه التحالفات  و فائ يتعذر تحقيقه بسبب التباعد و التنافر الكبير بين الأحزاب السياسية ،

  .وضعها فوق كل الاعتبارات لتشكيل كتلة معارضة قادرة على مواجهة الحكومة و إسقاطها

  تحالفات فيما بينهم و النجاح في توقيع ملتمس رقابة فإن ذلك لا يعني مطلقا تفوقهمفي حالة تمكن النواب من إقامة •

واجب ـ و المتمثلة في النصاب العددي ال، على الحكومة و إرغامها على الاستقالة، إذ سرعان ما يصادفون حجرة عثرة أخرى

ا ـلحكومة للأغلبية المطلقة من الأصوات مما يسمح له في ظل احتكار اصادقة على لائحة اللوم و المقدر بثلثي النوابتوفره للم

ا من ـــ صوت119 صوتا أي أا تبقى بحاجة إلى 140يمنحها تحالف الأحزاب فيما بينها ف. بالتحكم في عملية التصويت

  .أصوات الائتلاف الحكومي للمصادقة على ملتمس الرقابة

وقيع الس الشعبي الوطني يبقى عاجزا عن تفإن ،افقة على البرنامج الحكومي و الموسواء تعلق الأمر ببيان السياسة العامة أ      

لا تتلاءم مع ي ــ و التالآليتيناستخدام هتين رامة القيود القانونية المفروضة على كثرة و صل ،المسؤولية السياسية للحكومـة

  .التركيبة السياسية للمجلس الذي يفتقد للمعارضة
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        .... تنجر عنها المسؤولية السياسية تنجر عنها المسؤولية السياسية تنجر عنها المسؤولية السياسية تنجر عنها المسؤولية السياسيةة البرلمان على استخدام آليات الرقابة التي لاة البرلمان على استخدام آليات الرقابة التي لاة البرلمان على استخدام آليات الرقابة التي لاة البرلمان على استخدام آليات الرقابة التي لاقدرقدرقدرقدر: : : :     الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

 ة التحقيقـو آلي  المسؤولية السياسية للحكومة في آلية الاستجواب،اتتجسد آليات الرقابة الممنوحة للبرلمان و التي لا تنجر عنه

  :فبالنسبة لـــــ. آلية السؤالو 

        ....الاستجوابالاستجوابالاستجوابالاستجواب    ::::    أولاأولاأولاأولا

 أعضاء البرلمان حق استجواب الحكومة حول قضايا الساعة لتحقيق نوع من الرقابة الدستور من 133منحت المادة            

ا و ــو الكشف عن نقاط الضعف و الخلل في سياسامساءلتها، و بانتقادهم للحكومة، الموضوعية على السياسية الحكومية 

الاستجواب أن من مـبالرغ .لجنة تحقيق إذا لم يقتنع النواب برد الحكومة قد يترتب عنها إنشاءمناقشة الاستجواب  .اتوجها 

ه للرأي العام، إلى جانب إثارت المستجوب دى البرلمانيـ غير مباشر للوزير الموجه له انطلاقا من المعطيات المتوفرة لاامايشكل 

  .اـقرير المسؤولية السياسية لهـــ و تؤدي إلى تيترتب عنه أي نتائج من شأا أن تؤثر على الحكومة  لاإلا أن الاستجواب

  : الاام إلى آلية للاستفهام و ذلك للأسباب التاليةمن آلية للرقابة و المحاسبة وتحول الاستجواب ف

 ه من قبل ثلاثون نائبا أوـ حق الاستجواب بضرورة توقيع نص65 في مادته 02-99تقييد القانون العضوي رقم  •

 .رضةاهو قيد يصعب على أعضاء البرلمان بغرفتيه تجاوزه خاصة المع عضوا على الأقل و 

 ع المسؤولية ـم توقيـ لائحة بناء على مناقشتهم للاستجواب و التي من دوا لا يمكنهإصدارعدم منح النواب حق  •

 .السياسية للحكومة

 هذه اللجان. ر قد يصعب تحقيقه و هو أمن نائبا على لائحة بذلك و التصويت عليهابتوقيع عشروإنشاء لجان تحقيق  •

ني ينعدم معها الأثر القانوها بمجرد تشكيل و ، و أنه ذو علاقة بالمصلحة العامة للتأكد من مضمون الاستجواب إجراءتعد مجرد  

 ون للمجلس حق النظر في الاستجوابـتولى اللجنة إصدار تقرير يبلغ للحكومة و النواب و يكإذ ت.قابةللاستجواب كآلية للر

 . يكون له حق محاسبة الحكومةأنانطلاقا من نتيجة التحقيق دون 

إلى جانب  ،)ضعف المعارضة( أخرى سياسيةو) انونيةالقيود الق( يعاني الاستجواب كآلية للرقابة من الضعف لأسباب دستورية

ففي الفترة الممتدة  .  عن استخدامهتراجع النوابكونه محدود  الفعالية في إقامة المسؤولية السياسية للحكومة و هو ما أدى إلى 

، ثلاثة استجوابات في 2000و استجواب واحد في  ،1997طرح استجوابين في تم  2006يف  إلى خر1997من خريف 

 فقد تم طرح ثلاث استجوابات تم 2004، أما في  2003استجوابات في خمس و ، 2002و استجواب واحد في ،2001

           )1( .د عليهماسحب استجواب و اثنين لم يتم الر

        ....لجان التحقيقلجان التحقيقلجان التحقيقلجان التحقيق    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

في أي وقت و في أي قضية ذات مصلحة عامة،   مؤقتة لجان تحقيقإنشاءمنح المشرع الدستوري للبرلمان بغرفتيه حق            

 راءـإج في ينحصر عمل اللجنةو .أحكامه التعدي على أوور ـكآلية للرقابة على أعمال الحكومة لضمان عدم تجاوزها للدست

و بعد انتهائها من التحقيق تعد تقريرا ائيا يتم تسليمه إلى  ، مع المعلومات و الوصول إلى حقيقة الأمر المعروض عليهالجتحقيق 

ه، ـلة هو عمل تحضيري للمجلس التابعة ـإن عمل اللجن .و رئيس الجمهورية ، و إلى رئيس الحكومة،رئيس الغرفة المنشئة لها

يبث الس في مسألة  . المدونة في التقرير  مناقشة في جلسة مغلقة للنظر في النتائج المتوصل إليها وإجراء فيما بعد  الذي يتولىو

  و   من مكتبه و رؤساء اموعات البرلمانية بعد أخد رأي الحكومة،ا من دون مناقشة بناء على اقتراحنشر التقرير كليا أو جزئي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .75.،ص)2006نوفمبر (،14عدد ال،الفكر البرلماني،"نحو تطوير رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفوية و الكتابية"العيد عاشوري،-:يمكن الرجوع إلى- 1 

   <http://www.mcrp.gov >                                                    :موقع وزارة العلاقات مع البرلمان على الأنثرنيث -                         
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لتأييد أو معارضة نشر ة و الحجج المقدمة من قبله ـد الاستماع إلى مقرر اللجنـ و بع، الحاضرينبأغلبية إلارار ـلا يتخذ الق

  .)1(التقرير

اتخاذ قرار بشأن ة لها في ـ سلط، فلااتـع المعلومانطلاقا مما سبق ذكره أعلاه يتضح لنا أن اللجنة ليست أكثر من جهاز لجم

م بعض الاقتراحات التي ـمن خلاله يمكنها تقدي،و  تقرير إلى السلطة التشريعيةفمهمتها تنحصر في تقديم.القضية التي تحقق فيها

 إجراء أي اتخاذلس عن  في ظل عجز ا،ة للحكومةـ المسؤولية السياسييؤدي إلى إقامةإن عمل اللجنة لا يمكن أن ).2(ترتئيها

لام و ـــاللجنة كآلية هي أقرب للاستعفو عليه  .عليه في جلسة مغلقةيق أو المناقشة التي يجريها بناء انطلاقا من نتائج التحق

ه ـيتمكن من خلالها عضو البرلمان من كشف الغموض حول عمل و نشاط الحكومة دون أن تكون ل، الاستفسار منه للرقابة

لا يمكن ف تتحكم في عملية نشر التقريرذه الأخيرة ـخاصة و أن هتائج التحقيق في عمله الرقابي ضدها، استخدام نالقدرة على

تقارير ال لا يعقل أن توافق على نشر لأنه مصلحتها،و من الطبيعي أن تكون كل التقارير المنشورة تصب في  .نشره إلا بموافقتها

  .امصالحهالتي تتعارض مع 

 التهليل بمنجزات ىسومنهـا، رقابية شكلية لا فائدة جعل من اللجنة آليةلتقرير بموافقة الحكومة ييد المشرع لنشر اإن تق       

ففي .  أو اللجوء إليها لتحميل الحكومة المسؤوليةها بفعل ذلك ابتعد النواب عن استخدما، وـ أكبر لهتأييدالحكومة و كسب 

  حيث انشأـان للتحقيق ،  لم ينشئ الس الشعبي الوطني سوى سبع لج2006  إلى خريف1997الفترة الممتدة من خريف 

  )3(.2004 لجان في ثلاثةو  ،2003في أخرى و  ،2001و لجنة واحدة في  ، 1997لجنتين في 

 الطابع لغاءإحتى تصبح اللجنة آلية للرقابة الفعلية،لا بد من تفعيل عملها بالسماح للمجلس بنشر تقاريرها كاملة و            

تزويدها بالمعلومات الضرورية حتى و الحد من تدخل السلطة التنفيذية في مهامها و التحكم في نشر تقاريرها،و السري لها،

  .تتمكن من تأدية مهامها على أكمل وجه

        ....الأسئلةالأسئلةالأسئلةالأسئلة    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا

ا، لتحقيق نوع ـأي عضو من أعضائهأقر الدستور لأعضاء البرلمان حق توجيه الأسئلة بشقيها الكتابي و الشفوي للحكومة أو 

ة دون أن يترتب ـالسؤال وسيلة رقابية و إعلامية ذات بعد سياسي تتمحور حول أعمال و انجازات الحكوم. من الرقابة عليها

ون ـــ من القان174/01المادة (يمكن أن يتبع السؤال بإجراء مناقشة لجواب الحكومة شفويا كان أو كتابيا.عنها أثر قانوني

ه ـ،لأا لا تقتصر على تحميل العضو الموج الأسئلةةو تعد المناقشة من أبرز معالم فعالية الرقابة بواسط) 02-99عضوي رقم ال

  . ا عامة و سياسيةـله السؤال المسؤولية بل تعمل أيضا على تعميق النقاش حول موضوع السؤال خاصة إذا كان يتعلق بقضاي

  المستعملة في النظام السياسي الجزائري لكونه الإجراء الرقابي الوحيد الذي لـم يقيد بنصابالسؤال من أكثر الوسائل الرقابية 

خلو هذه الآلية الرقابية من قيود صارمة . ليس مرتبطا بموضوع آخر معروض على البرلمانو،  لا يخضع لموافقة البرلمانوعددي، 

  )4.(سؤوليةمرده إلى عدم قدرا على تحميل الحكومة أو أحد أعضائها الم

 عليها باتت تنقل عبر وسائل الإجابةالأسئلة و ف لى الكتابي لما له من وقع أكبر ،ع السؤال الشفوي ما يتم تفضيل عادة         

و من تم متابعة الجهود التي يقوم ا مقدموا السؤال في مراقبة   المرئي و المسموع بحيث يتاح للرأي العام الاطلاع عليها،الإعلام

  أما الأسئلة الكتابية فإن الجواب عليها يبقى في نطاق ضيق بحيث يصعب توظيفه كوسيلة .كومة و الدفاع عن قضايا الناخبينالح

  

  ـــــــــــــــــــــ
  .02-99 من القانون العضوي رقم 80/85/86المواد -1

  .379،المرجع السابق،-ليل مقارنتح-السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوريقائد محمد طربوش، -2

  .75.،المرجع السابق،ص"نحو تطوير رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفوية و الكتابية"العيد عاشوري،-3
  .58.المرجع نفسه،ص-4
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مقارنـة للتأكيد على الاستخدام الكبير للسؤال كآليـة للرقابـة و ).1(لمواطنينأو كأداة للتأثير على ا ضغط على الحكومات

التشريعيـة ؤال كآلية لذلك في الفترة ـحصيلة الرقابة البرلمانية باستخدام السبالآليات الأخرى نقدم الجدولين التالين لتوضيح 

  .2007-2002الخامسة 

  حصيلة استخدام السؤال في الس الشعبي الوطنيجدول   

  عدد الجلسات  الأسئلة المتبقية  الأسئلة ااب عنها  الأسئلة المطروحة  طبيعة الأسئلة

  /  28  372  400  كتابية

  36  40  426  466  شفوية

  

  حصيلة استخدام  السؤال في مجلس الأمة 

  عدد الجلسات  الأسئلة المتبقية  الأسئلة ااب عنها  الأسئلة المطروحة  طبيعة الأسئلة

  /  07  36  43  كتابية

  12  35  57  92  شفوية
       <http://www.mcrp.gov >:لوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على الأنثرنيثموقع ا :المصدر              

  

  
�ت ا������� ���ح ا���ال/1     ����  :ا �

  :قلص من أهميتها و تفقدها قيمتها من أبرزها هناك ت التييرتبط طرح الأسئلة بالعديد من الإشكاليات    

 الأمر الذي من شانه أن يقلل هو سبب إعادا لأصحاا،وط المطلوبة وعدم استيفائها للشرغموض بعض الأسئلة أو  •

 . من جدواها لمرور ظرف و مبرر طرحها

 غياب وسيلة السؤال الاستعجالي يقلل من أهمية الأسئلة الشفوية و ينعكس سلبا على حق عضو البرلمان في الاطلاع •

 .ه لمعالجة المشكل المطروح في أوانالمتخذة الإجراءات على 

 .للإجابةتأجيل الحكومة الرد عن السؤال بحجة عدم توفر المعلومات الكافية  •

ة دون ــأدى إلى بقاء الكثير من الأسئل كثرة الأسئلة المطروحة من عضو واحد و الموجهة لعضو واحد في الحكومة •

 .جواب

 نتج عنــه، -كل أسبوعين-شفوية الالأسئلة المخصصة لطرح لعقد الجلسات ةعدم الالتزام بالآجال القانونية المحدد •

 . عليهاالإجابةتكديس للأسئلة و تأخير في 

عدم التمييز بين الأسئلة الشفوية و الكتابية أدى إلى طرح أسئلة شفوية في مسائل كان من الأفضل طرحها في شكل  •

 . أسئلة كتابية حتى تجد جوابا لها

 .غياب أصحاب السؤال الشفوي عن الجلسات المخصصة لها •

اؤل ردود رئيس الحكومة شخصيا عن الأسئلة الموجهة إليه حيث جرت العادة على تولي أي عضو من أعضاء تض •

 )2.(الحكومة الإجابة نيابة عنه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
  .11/04/2006: تم تفحص الموقع يوم،الموقع الشخصي للباحث،"لدور الرقابي للمجالس النيابية ا"زغيد الصلح،-1

<http://www.pogar.arg/publications/legislature/solh1a/section.htm>  
  .12/09/2007: الموقع الشخصي للباحث، تم تفحص الموقع يوم،"رقابة عمل الحكومة بواسطة الأسئلة الشفوية و الكتابية في النظام القانوني الجزائري"العيد عاشوري،-2

.< http://www.mcrp.gov.dz/ministere/semlaid_23042006.htm>  
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  :أسباب ضعف السؤال كآلية للرقابة البرلمانية/2

تنحصر أهم أسباب ضعف .،ورغم ذلك فهو يعاني من الضعف و الهشاشة أكثر آليات الرقابة استعمالا منالسؤال بشقيه    

  :السؤال في النقاط التاليــــــة

ى ــ علللإجابةباال الزمني المخصص في حالة عدم التزامها   ،ةالحكومعلى غياب أي نص قانوني يحدد الجزاء المترتب -1  

 و عدم الاكتراث بالأسئلة المطروحة مهما بلغت أهميتها و ، الإجابةيدفع بالحكومة إلى التقليل من أهمية الكتابية،سئلة خاصة الأ

  .إجابة إلى بقاء عدد كبير من الأسئلة دون ديأو هذا ما  ، درجة استعجالها

لفقداا أهميتها خاصة تلك  ،  على الأسئلةويل الأسئلة الشفوية إلى كتابية لضمان عدم ضياعها يكون له انعكاس سلبيتح-2  

  .الذي  في حالة تجاوزه يفقد السؤال فائدته و أهميته المتعلقة بزمن ضيق و

فغالبا ما تتصف إجابة الحكومة  ، الحالاتعمومية الرد الحكومي رغم توفر المدة الكافية للإجابة على السؤال في كثير من -3  

  .بالعمومية بالإضافة إلى عدم تقديم معلومات كافية و جديدة

في دائرم الانتخابية مما يحصر بدوره أهمية السؤال في تنحصر أسئلتهم في معضمها فأعضاء البرلمان الطابع المحلي للأسئلة ، -4  

ا ذات ـأم% 51عية الخامس بلغت نسبة الأسئلة ذات الطابع المحلي في الغرفة الأولى ففي الفترة التشري ، هذه الدائرة و سكاا

  .من مجموع الأسئلة المطروحة بنوعيها% 49الطابع الوطني 

هذه الحجة كثيرا . تعلق موضوع السؤال بالقضايا الحيوية للبلادى، بدعوحق الحكومة في الامتناع عن الإجابة أو تأجيلها-5  

  .امها من طرف الحكومة أو أحد أعضائها للتملص من الإجابة على الأسئلةما يتم استخد

 نتيجة مفادها عجز البرلمان الجزائري عن ممارسة رقابة فعلية على أعمال الحكومة،لعدم قدرته على  إلىفي الأخير نصل          

العمل  كمن سبب ضعفـي و .السياسية للحكومةترتب عنها المسؤولية لاسيما تلك التي ت ،وحة لهاستخدام آليات الرقابة الممن

فلم . إلى ضعف المعارضةة، بالإضاف ما لها من فاعليةمالرقابة رغ آليات في القيود القانونية الصارمة المفروضة علي الرقابي للبرلمان

رة ــمما جعل فك ،دديةيسبق و أن شهدت الحياة السياسية توقيعا للمسؤولية السياسية للحكومة سواء في ظل الأحادية أو التع

ملهم الرقابي على هذا ما دفع بأعضاء البرلمان إلى التركيز في ع .لناحية النظرية غير واقعي لا وجود له من اا الحكومة أمرإسقاط

 أي ، القدرة على توقيع المسؤولية السياسية للحكومةالهدون أن يكون  و الاستفسار الإعلام في ا ينحصر دورهآلية السؤال التي

دأت ـالمواد المنظمة لآليات الرقابة مجرد مواد ب" سعيد بو الشعير الأستاذو بذلك تتأكد مقولة . أثر قانونيا يترتب عنهأندون 

 من نفس المادة أو من مــواد بحيث لم يترك مجال لمادة حتى تكون مطلقة دون قيود عليها ، قبل تنفيذها بمراقبة بعضها البعض

در ما منح السلطة التشريعية مكانة خاصة بالفصل بين السلطات من جهة و اعتماد مبدأ ـزائري بقإن المشرع الج .)1("أخرى

ال ـــ ما أثبت تبعيتها للسلطة التنفيذية و بطريقة قانونية في ار، بقد ة بإنشاء الغرفة الثانية لها من جهة أخرىـالازدواجي

ة ـ المشروعي ة في الحياة السياسية  بقي هامشيا لا يخرج عن إطار إضفاءـيإن دور السلطة التشريعو عليه ف.التشريعي و الرقابي

 من دون أن تكون لها القدرة الكافية للتأثير في صنع ،ة الأمور العامةـات السلطة التنفيذية و مناقشــعلى تصرفات و سياس

  . بشكل فعليالقرار السياسي أو المساهمة في رسم و صنع السياسية العامة للدولة

  

  ....هيمنة السلطة التنفيذية على الأحزاب السياسيةهيمنة السلطة التنفيذية على الأحزاب السياسيةهيمنة السلطة التنفيذية على الأحزاب السياسيةهيمنة السلطة التنفيذية على الأحزاب السياسية    ::::    بحث الثانيبحث الثانيبحث الثانيبحث الثانيالمالمالمالم
  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــ
 .46.،ص2003/2002،مذكرة ماجستير،جامعة باتنة،"آليات الرقابة التشريعية في النظام السياسي الجزائري"ليلى بن بغيلة،-1
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 النظم الديمقراطية  الأحزاب السياسية هي الخلية الأولى و الأساسية فين فإ، إن كانت الأسرة هي الخلية الأولى في اتمع       

زاب ـــو رغم تعدد التيارات الحزبية في الجزائر منذ إقرار التعددية السياسية مع اية الثمانينات، إلا أن ما يميز الأح. النيابية

لسياسة العامة للبلاد، و ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الجزائرية كفاعل غير رسمي هو ضعف مساهمتها في عملية رسم و صنع ا

عجز : أربعة عوامل جوهرية و هيهذه الهيمنة يمكننا إرجاع أسباا الحقيقية إلى .  هيمنة السلطة التنفيذية عليها و تحكمها فيها

ة، ــال للتدخل في العملية السياسيالأحزاب السياسية عن ممارسة حقوقها الدستورية داخل الهيئة التشريعية و التي تفتح لها ا

  القانون العضوي المتعلق بإنشاء الأحزاب السياسية و ما يمنحه من صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية على حساب هذه الأخيرة

يز و أخيرا الخصائص السلبية التي تمغرض الضغط علـى الأحزاب السياسيـة، السياسات المنتهجة من طرف السلطة التنفيذية ل

   .هذه العوامل سيتم التطرق لها تباعا.الأحزاب السياسية

  

الأحزاب السياسية عن ممارسة حقوقها الدستورية داخل الهيئة الأحزاب السياسية عن ممارسة حقوقها الدستورية داخل الهيئة الأحزاب السياسية عن ممارسة حقوقها الدستورية داخل الهيئة الأحزاب السياسية عن ممارسة حقوقها الدستورية داخل الهيئة عجز عجز عجز عجز : : : :     المطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأولالمطلب الأول

        ....التشريعيةالتشريعيةالتشريعيةالتشريعية
  

ر في حديثنا عن عجز الأحزاب السياسية عن ممارسة حقوقها الدستورية التشريعية و الرقابية داخل الهيئة التشريعية، سنقتصــ

، إلى جانب كون الس هو المعني  الحديث على أحزاب الس الشعبي الوطني باعتبارها الأكثر عددا و تمثيلا للتيارات المختلفة

المنبثقة عـن وطني ـي الـتشكيلة الس الشعبفبالنظر إلى . الأول بالتشريع و الأقدر على إقرار المسؤولية السياسية للحكومة 

التيار  و ي،ـو التيار الإسلام افظ،ـالتيار المح ي،وـالتيار الديمقراط:د أنه يضم مختلف التيارات الحزبيةنج، 2007تشريعيات 

ة أصلا ـارضة الموجهـوحتى المع،  و الإجماعلتعبير، وادية حزبية مرتكزة على حرية الرأي، مما يوحي لنا بقيام تعد الاشتراكي

ارسة الأحزاب لوظائفها ـا على ممـساءل هل بروز هذه التعددية يعتبر مؤشرا فعليو هنا نت.للحكومة لمراقبتها و الضغط عليها

التشريعي أو ذات الطابع الرقابي، و التي تسمح لها بالتدخل و المساهمة في عملية رسم و صنـع داخل الس سواء ذات الطابع 

  .السياسة العامة؟

 خاصة و أا ، قدرة الأحزاب السياسية على ممارسة حقوقها الدستوريةمدى تحديد لا بد من للإجابة على هذا التساؤل        

 سواء تلك المتعلقة ،اـالدستورية و وظائفه حقوقها البعض من حيث قدرا على ممارسة  و تختلف عن بعضهاتتمايز فيما بينها

ذي يسمح ـالالتمثيل النسبي،نظام المتمثل في بر في ذلك لنمط الاقتراع المعتمد و يعود الأثر الأكو .بالطابع التشريعي أو الرقابي

د ــع تحديـو في هذا الإطار سنتطرق لأهم الحقوق الدستورية م. ت الحزبية القوية منها و الضعيفةبوصول مختلف التشكيلا

  :لنحو التالي ذلك على ا، و بذلكيسمح لها الأحزاب السياسية التي لها القدرة على ممارستها بناءا على الأساس القانوني الذي 

 :المبادرة بالتشريع •

إن الأحزاب ـوعليه ف، إن اقتراحات القوانين المقدمة من قبل النواب غير قابلة للمناقشة إلا إذا تم تقديمها من قبل عشرون نائبا

حزب العمال  حركة مجتمع السلم، ،التجمع الوطني الديمقراطي ،جبهة التحرير الوطني : السياسية المعنية بممارسة هذا الحق هي

 أحزاب سياسية فقط لها القدرة على التشريع عن طريق المبادرة إلى 4 حزبا سياسيا هناك 21أي من أصل .إلى جانب الأحرار

 و المتمثلة  فهي محرومة من ممارسة أهم وظيفة لها داخل الس- حزبا17-أما باقي الأحزاب السياسية جانب قائمة الأحرار،

  .من الاختصاصات التي تمكنها من المشاركة في العملية السياسية الذي يعتبر التشريعفي 
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  :التصويت و المصادقة على القوانين •

المحدد لتنظيم الس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و عملهما و كذا (02-99رقم لم يتطرق لا الدستور و لا القانون العضوي 

كما اكتفى النظام الداخلي للمجلس بالنص  ، ضروري و المطلوب للتصويتللنصاب ال) ة الوظيفية بينهما و بين الحكومةالعلاق

و في حالة تعذر ذلك تعقد جلسة ثانية يكون التصويت فيها صحيحا ن يكون صحيحا إلا بحضور الأغلبية، على أن التصويت ل

وانين داخل الغرفة الأولى يكون  القىة علـذا ما يدفعنا للقول أن التصويت و الموافقـو ه . مهما كان عدد النواب الحاضرين

ة للمجلس فإنه لا يمكن لأي حزب سياسي من أداء هذا الحق ـاءا على التشكيلة الحاليـو بن بالحصول على الأغلبية البسيطة،

  .يبشكل إنفراد

  :تكوين اموعات البرلمانية •

ل فعال و منظم في ـة بشكـبغرض المساهم التي منحها المشرع للحزب السياسي، من الحقوق حق تشكيل اموعات البرلمانية

ة في ظل ة و التنسيقيـكان الظهور الأول لهذه الآلية الاستشاري ، و لقد ممارسة الحقوق الدستورية و القانونية و حتى التنظيمية

 برلمانية و لا يمكن للحزب السياسي إنشاء أكثر من مجموعة تتكون اموعات البرلمانية من عشرة نواب، .)1(1996دستور 

أما باقي ، رارـ أحزاب لها حق إنشاء مجموعات برلمانية إلى جانب الأح6 حزبا سياسيا هناك 21من ضمن و عليه، ف .واحدة

  . و هو ما يؤثر سلبا على نشاطها نظرا للمهام الاستشارية و التنسيقية  المناطة ذه اموعات ،الأحزاب فهي محرومة من ذلك

  .لحكومةالتصويت على برنامج ا •

لم يتم تحديد النصاب العددي الضروري للتصويت على برنامج الحكومة سواء في النظام الداخلي للمجلس أو القانون العضوي 

  لتصويت افية للموافقة على البرنامج واو عليه نستطيع القول بأن الأغلبية البسيطة تكون ك للعلاقة بين الحكومة و البرلمان،نظمالم

  ة من الأحزابـبين مجموعبل لابد من التحالف ،  أي حزب سياسي له القدرة على ممارسة هذا الحق بمفردهلا يوجد و  .عليه

  .لتحقيق ذلك

 ):الكتابية و الشفوية(طرح الأسئلة •
مما يعني قدرة جميع   إلى أي عضو من أعضاء الحكومة،كتابي ي أون لأي عضو من أعضاء البرلمان توجيه أي سؤال شفوـ يمك

هذا ما يفسر لنا الاستعمال الدائم و  و، انب الأحرار لانعدام أي قيد عددي السياسية على ممارسة هذا الحق إلى جزابـالأح

  .رر له من طرف الأحزاب السياسية و كثرة اللجوء إليه كآلية للرقابةـالمتك

  :تشكيل لجان للتحقيق •
دف من التحقيق التوصل ـيكون اله و،  في أي وقتقضية ذات مصلحة عامة و ان تحقيق في أي ـاء لجـالس إنشيستطيع 

ل عشرون نائبا على ـم إنشاء اللجنة إلا بإيداع لائحة موقعة من قبـلا يت.إلى الحقيقة و توضيح الأمور المتعلقة بموضوع معين

 أحزاب سياسية 4ناك  هة، فيما يخص إيداع اللائح الحاضرين،أما الموافقة على تقارير اللجان تكون بأغلبية الأعضاء )2(الأقل

أما الموافقة على تقرير اللجنة فلا وجود لأي حزب له القدرة على ممارسة  ة هذا الحق إلى جانب قائمة الأحرار،ـمعنية بممارس

  .ذلك بمفرده

  :الاستجواب •
  قيـــع بد من تو  ولا. من الدستور133ادة  حسب الم ،يحق لأي عضو في البرلمان استجواب الحكومة حول قضايا الساعة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    .135. ص.2005/2006قسنطينة، ماجستير ،جامعة مذكرة،"النظم الانتخابية و أثرها على الأحزاب السياسية في الجزائر"رشيد لرقم،-1

  .02-99 من القانون العضوي رقم 86المادة -2
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   أحزاب سياسيـة تمتلك حق الاستجواب إلى جانب الأحرار 3و عليه هناك ). 1(الاستجواب من قبل ثلاثون نائبا على الأقل

ع العلم أن هذه الأحزاب هي أحزاب الائتلاف ـم لواجب توفره لإيداع نص الاستجواب،نظرا للتشديد في النصاب العددي ا

  .الحكومي

  :حق إيداع ملتمس الرقابة •
 و هذا ما يجعلها ، النواب للضغط على الحكومة و دفعها إلى تقديم استقالتهايعرف بلائحة لوم آلية بيد يعد ملتمس الرقابة أو ما

ا أما الموافقة عليه النواب، 1/7 يكون باقتراح ةإيداع اللائح . أخطر الآليات المنظمة لعلاقة الحكومة بالس الشعبي الوطنيمن

 و جبهة التحرير الوطني ماعدا ةعن تقديم اللائحاجزة ـة عـأي أن كل الأحزاب السياسي،   أعضاء الس2/3فإا تتطلب 

 لأن كلاهما يشكل الحكومة الائتلافية و من ة و عليه نستطيع القول أن هذا الحق غير قابل للممارس،تجمع الوطني الديمقراطيال

  .غير المنطقي أن يضغط الحزب على الحكومة التي هو طرف فيها لأجل إقالتها

  :لق ببيان السياسة العامة و الموافقة عليها يتعاحق اقتراح اللوائح فيم •
أما التصويت عليها فيكون  ،بالنسبة لاقتراح اللوائح حول بيان السياسة العامة لابد من توقيعها من قبل عشرون نائبا على الأقل

ذه ـإيداع مثل ه حزبا سياسيا يمكنها 21اسية من أصل ـ هناك أربعة أحزاب سيو عليه.بية أعضاء الس الشعبي الوطنيبأغل

   .أما فيما يخص التصويت فلا يمكن لأي حزب القيام بذلك بشكل إنفرادي اللوائح إلى جانب الأحرار،

  :إدراج تعديلات على مشاريع القوانين •

  فإن التعديلات المقدمة من قبل النواب و المتعلقة بمشاريع،داخلي للمجلس الشعبي الوطنيـ من النظام ال78و فقا لنص المادة 

 أحزاب سياسية لها حق إدراج تعديلات على مبادرات 6و منه لدينا ،  وابن10القوانين لن تقبل إلا إذا تم تقديمها من طرف 

  .الحكومة إلى جانب كتلة الأحرار

  :التصويت بالثقة •

ثقة بالأغلبية يكون التصويت بال . س بناءا على طلب من رئيس الحكومةال الـيسجل التصويت بالثقة وجوبا في جدول أعم

إن اشتراط الأغلبية البسيطة يمنع كل الأحزاب ،ةـكومة استقالتها لرئيس الجمهوريالبسيطة و في حالة رفض التصويت تقدم الح

  .السياسية الانفراد بممارسة هذا الحق

كنها من ممارســة التي تم        من خلال استعراضنا لقدرة الأحزاب السياسية على ممارسة مجموعة من الحقوق الدستورية 

باتخاذ الأساس القانوني كمعيار اختصاصها التشريعي و الرقابي داخل الغرفة الأولى للبرلمان، و منه المساهمة في العملية السياسية 

ا و تختلف ـحيث تتباين قدرا، توصلنا إلى أن الأحزاب ليست لها القدرة على ممارسة كل هذه الحقوق. لتحديد هذه القدرة

  مكنتـي حين تـفف . لاختلاف مركزها و مكانتها داخل الس و المرتكزة بالأساس على عدد المقاعد المتحصل عليهانظرا 

   من أجل ع، التجمحزب العمال حركة مجتمع السلم، ،التجمع الوطني الديمقراطي ،جبهة التحرير الوطني : بعض الأحزاب مثل

د ـنج إلى جانب كتلة الأحرار من اقتطاع تأشيرة ممارسة جزء من هذه الحقوق، ائرية،الجبهة الوطنية الجز الثقافة و الديمقراطية،

عنى قد تتاح لها بم. يـ بشكل انفرادي و ربما بشكل ائمجموعة كبيرة من الأحزاب السياسية بقيت عاجزة عن ممارسة أي حق

اعد و التنافر و الاختلاف الشديد بينها يمنعها من غير أن التب ، فرصة ممارسة إحدى هذه الحقوق عن طريق التحالف فيما بينها

ة ـــو لو عدنا للوظيفة الجوهري .من ممارسة حقوقهمنها و بالتالي لن يتمكن أي حزب تحقيق أي نوع من أنواع التحالف، 

قتصر على أحزاب  نجد أن ممارستها ت، للأحزاب السياسية داخل الس ألا وهي التشريع عن طريق المبادرة باقتراحات تشريعية

  ا بسبب ـأما غالبية الأحزاب فهي تفتقد القدرة على ممارسته  الأحرار،قائمة الائتلاف الحكومي  إلى جانب حزب العمال و
  

  ـــــــــــــــــــــــ

  .02-99من القانون العضوي رقم 65/02المادة -1
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ة عن ممارسة الحقوق الدستورية و على رأسها ـحزاب السياسيإن عجز الأ .الأخذ بمبدأ المبادرة الجماعية عوض المبادرة الفردية

كما أن هذا الضعف و انعدام .ا و ضعفهاـى مدى هشاشتهـحق التشريع الذي يعتبر الحق الأصيل لها داخل البرلمان لمؤشر عل

 لتشريعي و أيضا الرقابيالجانب اي ـة فـ له تأثيره السلبي على نشاط السلطة التشريعي كان ،القدرة على ممارسة هذه الحقوق

سعيا منها إلى احتكار عملية رسم ،اـا بشكل أكبر على كليهمـلفرض هيمنتهه  على استغلالة عملت السلطة التنفيذيو الذي

    .و صنع السياسة العامة للدولة

 داخل ةمهامها خاصـداء حتى و إن كان النظام الانتخابي العامل الجوهري المؤثر في طبيعة الأحزاب السياسية و قدرا على أ 

ة ـلوجود عوامل أخرى لا تقل أهمية و التي تحد من فاعلي، إلا أن ذلك لن يجعل منه العامل الوحيد و الأوحد ،ةـالهيئة التمثيلي

ذي ـا التنفيـة وجهازهـالأحزاب السياسية و قدرا على تسيير و تفعيل الحياة السياسية في مقدمتها هيمنة المؤسسة التنفيذي

  . و أيضا ما تتبعه من سياسات للإضعاف من قدراا نظرا لتدخلها الكبير في عملية تكوين الأحزاب السياسية،) الإدارة(

  

        ....هيمنة السلطة التنفيذية عليهاهيمنة السلطة التنفيذية عليهاهيمنة السلطة التنفيذية عليهاهيمنة السلطة التنفيذية عليهاو دوره في تكريس و دوره في تكريس و دوره في تكريس و دوره في تكريس قانون الأحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية قانون الأحزاب السياسية     ::::    نينينينيالمطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثاالمطلب الثا
  

دة و هي مرحلة التصريح بتكوين الجمعيات ذات الطابع المتضمن لمرحلة واح  11-89خلافا للقانون العضوي رقم           

 المنظم و المنشئ للأحزاب السياسية يتضمن مرحلتين أساسيتين هما مرحلة التصريح 09-97السياسي فإن القانون الجديد رقم 

 و تمن انزلا قاإن الغموض الذي اكتنف العديد من أحكام القانون الأول و ما ترتب عنه . بالتأسيس و مرحلة طلب الاعتماد

 لمنع و إيقاف هذه التجاوزات و إلزام الأحزاب السياسية 09-97دفع بالمشرع الجزائري إلى إصدار قانون  انحرافات خطيرة،

فالأول يستند على  و كنتيجة لذلك تحول المشرع الجزائري من نظام الإخطار إلى نظام الترخيص ، .باحترام القواعد الدستورية

ي ـعكس النظام الثان م السلطة التنفيذية بنشاطات الحزب دون أن يكون لها حق اتخاذ قرار بشأن الحزب،فكرة إخطار و إعلا

ى منح صلاحيات و ـإتباع مثل هذا النظام يؤدي إل. الذي يرتكز على الموافقة المسبقة لهذه السلطة على قيام الحزب السياسي

ام تقييدي للأحزاب ــام وقائي إلى نظـالتنفيذية بشكل يحوله من نظسلطات واسعة للوزير المكلف بالداخلية ممثل السلطة 

ن و تتحكم في ـاء على ذلك فإن السلطة التنفيذية يمـو بن .اـالسياسية قبل تشكيلها لشل حركتها و التقليص من فاعليته

  ة و تسيير ـأسيس الأحزاب السياسيالصلاحيات الممنوحة للوزير المكلف بالداخلية و المتعلقة بت:  الأحزاب السياسية من خلال

  . حجم القيود المفروضة على الوزير و التي تعكس حجم الضمانات الممنوحة للأحزاب السياسية و،شؤوا الداخلية

    

        ....صلاحيات و سلطات الوزير المكلف بالداخليةصلاحيات و سلطات الوزير المكلف بالداخليةصلاحيات و سلطات الوزير المكلف بالداخليةصلاحيات و سلطات الوزير المكلف بالداخلية    ::::    الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

        

زير المكلف بالداخلية لحد جعل منه المتحكم  صلاحيات و سلطات واسعة للو09-97خول قانون الأحزاب السياسية رقم   

فحص الوثائق و التحقق من مدى : الأول في عملية تأسيس الأحزاب السياسية و التدخل في شؤوا الداخلية و ذلك من خلال

يق  من خلال تعلاأخير و ،لشؤون الداخلية للأحزاب السياسيةدخل في اـالت صحتها،الترخيص بالتأسيس،قبول طلب الاعتماد،

  .نشاطات الحزب السياسي والعمل على حله

        ....فحص الوثائق و التحقق من صحتهافحص الوثائق و التحقق من صحتهافحص الوثائق و التحقق من صحتهافحص الوثائق و التحقق من صحتها    ::::    أولاأولاأولاأولا
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للوزير المكلف بالداخلية صلاحيات كبيرة فيما يخص فحص و دراسة الوثائق الواجب توفرها في ملف طلب التصريح           

  التعهد ، احترام أحكام الدستور: و التي من ضمنها09-97قم  من قانون الأحزاب السياسية ر14بالتأسيس المحددة في المادة 

اسم الحزب و  ، تقديم المشروع التمهيدي للبرنامج تقديم مشروع القانون الأساسي،  في الآجال القانونية،يبعقد المؤتمر التأسيس

  اوز الستينـلية خلال مدة لا تتجبمجرد تقديم ملف طلب التأسيس يقوم الوزير المكلف بالداخ.قو غيرها من الوثائ...، عنوانه

من تاريخ إيداع الملف بإجراء كل التحقيقات الضرورية للتأكد من صحة الوثائق  )09-97 من القانون رقم 15المادة ( يوما

في هذا المقام يمكن للوزير بمساعدة الإدارة أن يرفض طلب  ، ام الدستورـه مع أحكـو مدى تطابق توجهات الحزب و أهداف

و أهدافه مع ما  ق توجهات الحزبـة عدم تطابـأو بحج ، هـس إما بحجة عدم اكتمال الملف و نقص بعض الوثائق فيالتأسي

  .هو منصوص عليه في القانون و الدستور

صلاحيات الوزير لا تقف عند هذا الحد لأنه قبل أن يتم نشر وصل التصريح بالتأسيس أي قبل مضي ستبن يوما من تاريخ     

أو  ه للوثائق و التعهدات و التصريحات أن يطلب الاستماع لأي عضو مؤسس،ـ يمكن للوزير بناء على تفحص،لفداع المـإي

لال تغيير ـاذ قرارات تتعلق بالجانب التنظيمي للحزب السياسي من خـدرة على اتخـيطلب وثيقة تكميلية،كما تكون له الق

  . ه و قانونه الأساسيالأعضاء أو تعديل مبادئ و أهداف الحزب و حتى برنامج

        ....الترخيص بالتأسيسالترخيص بالتأسيسالترخيص بالتأسيسالترخيص بالتأسيس    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

يعد القرار المعتمد من . للوزير المكلف بالداخلية سلطة تقديرية غير محدودة في قبول أو رفض طلب التصريح بالتأسيس        

  :ي حالةــــــفف.قبله في مرحلة الترخيص قرارا حاسما بالنسبة للأحزاب السياسية،فقد يكون القرار لصالحها أو ضدها

 :قبول الترخيص •

 على نشر وصل التصريح في الجريدة الرسمية للجمهورية ،ام القانونـيعمل الوزير المكلف بالداخلية بعد رقابة المطابقة مع أحك

نشر  .09-97 من القانون رقم 15داع الملف حسب لمادة ـالجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال ستين يوما الموالية لتاريخ إي

 حق المباشرة في ه مجرد إجراء يمنح الأعضاء المؤسسيينـ جانب كون إلى ، معلنوصل التصريح بالتأسيس يجسد قبولا صريحا و 

ال المنصوص عليها في المادة ـ حسب الآجي لعقد المؤتمر التأسيسةممارسة الأنشطة الحزبية لتمكينهم من تحضير الشروط اللازم

ر الوزير قرارا برفض الترخيص و في نفس الوقت لم يعمل على نشر الوصل في الجريدة إذا لم يصد . 09-97 من قانون 14

فإن ذلك يعتبر قبولا ضمنيا و على أساسه يصبح  ،التصريح بالتأسيس داع طلب ـاريخ إيـالرسمية بعد مرور ستين يوما من ت

 من 17 المادة  .( عليها في القانون السابقوص ـن لممارسة أنشطتهم الحزبية في الحدود المنصـن مؤهليـاء المؤسسيـالأعض

  ).09-97القانون العضوي رقم 

 :رفض الترخيص •

  الأحزاب السياسية غير   من قانون14 و13إذا رأى الوزير المكلف بالداخلية أن شروط التأسيس المنصوص عليها في المادتين 

لب الطبل مرور ستين يوما من تاريخ إيداع رار معلل قريح بالتأسيس عن طريق قيكون لزاما عليه أن يبلغ رفض التص ،مستوفاة

  :بالتأسيس بإلزامية بالرغم من أن المشرع قيد الوزير في حالة رفضه الترخيص و.ذا القانونـ من ه17بالتأسيس حسب المادة 

  .إصدار قرار بالرفض لأن عدم القيام بذلك يعد اعترافا ضمنيا -

 .تعليل و تسبيب قرار الرفض -

 .ن في القرار أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة خلال أجل شهر من تاريخ تبليغ القرار بالرفضإمكانية الطع -

 .قابلية القرار القضائي الصادر بخصوص ذلك للاستئناف أمام مجلس الدولة -

  :إلا أن هذه القيود قد تتلاشى و تنعدم كل آثارها للأسباب التالية
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 .اب ذلكـــوزير في حالة عدم إرفاق قرارا الرفض بالترخيص بالتعليل الذي يوضح أسبعدم تحديد الجزاء المترتب على ال-

 بذلك اـ خاصة و أن القانون لم يتحدث عن إلزامية قيامه،تماطل و امتناع الإدارة عن تبليغ الأعضاء المؤسسين بقرار الرفض-

الرفض   للطعن في قرار،ى مؤسسي الحزبـفويت الفرصة عليؤدي هذا الامتناع إلى ت .كما لم يحدد الجهة المكلفة بعملية التبليغ

  .لاسيما و أن اال الزمني المخصص له قصير فهو لا يتعدى الشهر

 طلب التصريح بالتأسيس لا موع الوثائق الواجب توفرها في ملف من قانون الأحزاب السياسية 14 و 13تحديد المادتين -

 لبعض الشروط إلى جانب تنوعها و توسعها قفغياب التحديد الدقيلة رفضه للترخيص، رار الوزير في حايشكل أدنى قيد على ق

  .يسهل عل الوزير و الإدارة إيجاد الذرائع و الحجج الكافية لتعليل القرار

        ....قبول طلب الاعتمادقبول طلب الاعتمادقبول طلب الاعتمادقبول طلب الاعتماد    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا

حسب القانون العضوي لها،و هي ل الأحزاب السياسية ـمرحلة الاعتماد هي المرحلة الثانية و الأخيرة من مراحل تشكي       

ر الذي أدى إلى الصرامة و الحدة في الإجراءات ـالأم .ية المعنوية و الأهلية القانونيـة الأهم لأن اعتماد الحزب يمنحه الشخص

 زبو طلب اعتماد الح )آجاله و شروطه( ر التأسيسي للحزبـالواجب على الأعضاء المؤسسين القيام ا و المتعلقة بعقد المؤتم

ولى مراقبة ـ يوما من عقد المؤتمر التأسيسي للحزب يقدم ملف طلب الاعتماد للوزير ليت15فبعد مرور ).الآجال و الشروط(

  .مدى مطابقته مع أحكام القانون ثم يتخذ على إثر ذلك قراره بشأن الاعتماد إما بالقبول أو الرفض

 :قبول الاعتماد •
فالاعتماد الرسمي ،  عتماد في الجريدة الرسمية خلال ستين يوما من إيداع طلب الاعتمادفي هذه الحالة يسهر الوزير على نشر الا

  .للحزب لا يكون إلا بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالداخلية

 :رفض الاعتماد •

  :اليــــ من القانون العضوي للأحزاب سلطة الوزير في حالة رفضه اعتماد الحزب و ذلك على النحو الت22قيدت المادة 

  .   رفض الاعتماد يكون بإصدار قرار قبل مرور ستين يوما من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد-      

  .   ضرورة تعليل و تبرير الوزير لقرار رفض الاعتماد-      

  .   التصريح برفض الاعتماد و إلا اعتبر ذلك اعترافا ضمنيا بالاعتماد-      

 في ،قبول أو رفض الاعتمادطته التقديرية الواسعة فيما يخص ئقا فعليا أمام الوزير و لا تحد من سللا تشكل هذه القيود عا      

  و بفعل ذلك .حصر الأسباب الفعلية التي يرتكز عليها الرفضو لا  ،د الجزاء المترتب عن عدم تعليل الوزير للقرار يظل عدم تحد

  .يتحكم الوزير في مصير الحزب كيفما شاء

  ....لتدخل في الشؤون الداخلية للحزبلتدخل في الشؤون الداخلية للحزبلتدخل في الشؤون الداخلية للحزبلتدخل في الشؤون الداخلية للحزباااا    ::::    رابعارابعارابعارابعا

 من قانون الأحزاب السياسية على ضرورة تبليغ الوزير المكلف بالداخلية بكل تغيير لقادة الحزب أو 20أكدت المادة          

ل إنشاء و بك القانون الأساسي ، في مسيريه  الذين تم انتخام من قبل الحزب السياسي، و أيضا تبليغه بأي تعديل يتم إحداثه 

إلزامية تبليغ الوزير بكل التعديلات المحدثة داخل الحزب  .لهياكل محلية جديدة في غضون شهر على أكثر تقدير من تاريخ التغيير

، أو البرامج دليل على التضييق من حرية الأحزاب السياسية في تسيير شؤوا الداخلية   الهياكلوالأعضاء، أ:سواء على مستوى

لام الوزير بما تم إدراجه من تعديلات على ـفإن كان الهدف من إع .  للوزارة و منه السلطة التنفيذية في ذلكو التدخل السافر

، فإن التبليغ بأي تعديل في الأعضاء و الهياكل لا يجد  القانون أو البرنامج الأساسي التأكد من مدى مطابقتها لأحكام الدستور

  .ابة على تحركات الأحزاب السياسية و نشاطهاله أي تفسير سوى كونه آلية لإحكام الرق
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                ....عليق نشاطات الحزب السياسي و حلهعليق نشاطات الحزب السياسي و حلهعليق نشاطات الحزب السياسي و حلهعليق نشاطات الحزب السياسي و حلهتتتت    ::::    خامساخامساخامساخامسا

  :يستطيع الوزير المكلف بالداخلية تعليق نشاط الحزب السياسي قبل عقده للمؤتمر التأسيسي وحتى بعد اعتماده كالتالي        

 :تعليق نشاط الحزب السياسي قبل عقد المؤتمر التأسيسي •
أو في حالة الاستعجال   حالة اختراق الأعضاء المؤسسين للحزب القوانين المعمول ا أو التزامام قبل عقد المؤتمر التأسيسي،في

. ر ائي و معللق للوزير المكلف بالداخلية تعليق نشاط الحزب السياسي بقراـيح أو وجود خطر يوشك أن يخل بالنظام العام،

و الأمر بإغلاق المقرات المستخدمة لممارسة هذه الأنشطة دون ،لأنشطة الحزبية للأعضاء المؤسسين ع كل اـمنكما يحق للوزير 

  .أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بالأحكام التشريعية الأخرى مع ضرورة تبليغ الأعضاء المؤسسين بقرار التعليق

 .تعليق نشاط حزب سياسي معتمد و العمل على حله •

ه لا يمكن وقفه ،أوحله، أو غلق مقراته إلا بحكم قضائي ـلاه فإنـمد المخالفات المذكورة أععندما يرتكب حزب سياسي معت

، و ـل في الدعوى خلال شهرو يتم الفص.دعوى من الوزير المكلف بالداخليةـتصدره الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر ب

في الحالة الأولى ف.بأشكال مختلفة و لو تم ذلك ،ن معتمدا أم لاكلتا الحالتين للوزير صلاحية تعليق نشاطات الحزب سواء كافي 

دم تحديد و حصر ـعكما أن  .و في الحالة الثانية يكون برفعه دعوى للجهات القضائية المختصة رار التعليق،يكون بإصداره لق

ال أمام الوزير و يعزز من سلطته و يفتح ا ،ى الأحزاب تجنب الوقوع في إحداها يصعب عل،الأنشطة الخطيرة و المخلة بالنظام

 التبريرات  كلادـازها التنفيذي إيجـذا الأمر يسهل على الوزارة و جهـإن ه.هـالتقديرية فيما يخص الاعتماد و الموافقة علي

  . لتعليل رفض الاعتمادةللازما

        ....القيود المفروضة على الوزير المكلف بالداخليةالقيود المفروضة على الوزير المكلف بالداخليةالقيود المفروضة على الوزير المكلف بالداخليةالقيود المفروضة على الوزير المكلف بالداخلية    ::::    الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

        

هو التوسيع من حرية ى سلطات الوزير المكلف بالداخلية،  غرض المشرع الجزائري من فرض بعض القيود علإن                

 تمثل ضمانات لدى الأحزاب السياسية لمنع أي تعد ،مجموع هذه القيود في جانبها الإداري و القضائي.إنشاء الأحزاب السياسية

  :ذه القيود أو الضمانات على النحو التاليو سوف يتم التعرض له.عليها من طرف السلطة التنفيذية

      ....القيود الإداريةالقيود الإداريةالقيود الإداريةالقيود الإدارية    ::::    أولاأولاأولاأولا

 أثناء دراسته و فحصه لملفات طلب التأسيس و المتمثلة القيود المفروضة على الوزير المكلف بالداخلية هي تلك القيود الإدارية 

  :فـــــــــي

 :إلزامية تسليم وصل الاستلام •

  :بالنسبة لمرحلة الترخيص-1

   من قانون الأحزاب السياسية على أن إيداع ملف التصريح بالتأسيس لدى الوزير المكلف بالداخلية لابد أن12لمادة أكدت ا

الوصل لا يعتبر اعترافا بإنشاء الحزب بل هو مجرد إجراء شكلي تكمن أهميته الأولى في كونه دليل على .  لـيقابله تقديم وص 

 الأهمية الثانية تتمثل في كونه نقطة بداية لاحتساب الآجال القانونية المنصوص عليها في أماارة لملف طلب التأسيس، استلام الوز

ح،لأن تزامن عدم نشر الوصل خلال الستين يوما مع عدم إصدار ـ من قانون الأحزاب و المتعلقة بنشر وصل التصري15المادة 

  .قرار بالرفض يعد اعترافا ضمنيا بالتأسيس

    :مادبالنسبة لمرحلة الاعت-2
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و أيضا لاحتساب الآجال القانونية المنصوص ،رد إيداع ملف طلب الاعتماد يتم تقديم وصل بذلك كدليل على الإيداع ـبمج

  . من قانون الأحزاب السياسية و المقدرة بستين يوما لنشر وصل الاعتماد22عليها في المادة 

 .نشر وصل التصريح بالتأسيس و الاعتماد إلزامية •
  ة خلال ستين يوما ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب ـح بالتأسيس في الجريدة الرسميـاخلية ملزم بنشر وصل التصريوزير الد

  و.ذا النشر يتمكن الأعضاء المؤسسين من ممارسة أنشطتهم الحزبية و تحضير الشروط اللازمة لعقد المؤتمر التأسيسي، التأسيس

لجريدة الرسمية خلال ستين يوما ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب الاعتماد و يعتبر ا بنشر وصل الاعتماد في اـهو ملزم أيض

  .ذلك اعترافا قانونيا بوجود الحزب السياسي

 :الاعتراف الضمني بالتأسيس و الاعتماد •
منية المحددة ل التصريح بالتأسيس أو إصدار قرار معلل برفض التأسيس خلال المدة الزـقيد الوزير المكلف بالداخلية بنشر وص

ا يؤهل الأعضاء ـمملرفض يعد اعترافا ضمنيا بالتأسيس، ى جانب عدم صدور قرار باـفعدم نشر الوصل إل،قانونيا بستين يوما

اد فإن عدم نشر الوزير للوصل في ـة الاعتمـأما في مرحل .المؤسسين لممارسة نشاطهم في إطار الإعداد لعقد المؤتمر التأسيسي

شكل ضمانة يد ـهذا القي . ا ضمنيا بالاعتمادـيعتبر اعترافا من إيداع ملف طلب الاعتماد ، ستين يوم لالالجريدة الرسمية خ

إلا أن الواقع ينفي العمل و التطبيق . لكون الاعتماد يمنح الحزب الشخصية المعنوية و الأهلية القانونية ،مهمة للأحزاب السياسية

 و الحزب الديمقراطي طلاب الإبراهيميلرفض الذي قوبلت به حركة الوفاء بزعامة و اـو الدليل ه الفعلي للاعتراف الضمني،

نشر  و عدم ،و دفع كل الوثائق المنصوص عليها في القانون،الرغم من مرور سنتين من تأسيسهمـافب .سيد أحمد غزاليبزعامة 

 مصرحا ، منع كلا الحزبين من أداء أي نشاط حزبيوزيرـ إلا أن ال، قرار برفض الاعتماداتخاذلا و،الاعتماد في الجريدة الرسمية

من خلال المثالين يبرز لنا عدم احترام .)1( بعدم إتمام التحقيق فيما يخص الحزب الديمقراطيبرفض اعتماد حركة الوفاء متدرعا

  . مما بفقدها الأهمية كقيد على سلطات و صلاحيات الوزير و كضمانة للأحزاب السياسية ،الآجال القانونية

 :تعليل قرار الرفض •
غير أن الطابع العمومي للشروط المنصوص عليها في القانون إلى  . ادـالوزير مجبر بتعليل قرار الرفض بالنسبة للتأسيس و الاعتم

 يترتب عن ذلك غلق اال والرفض، اب اتخاذه لقرار ـجانب الاتساع الكبير لها يسمح للوزير بإيجاد الحجج المقنعة لتبرير أسب

  .مام مؤسسي الأحزاب السياسية للطعن في هذه القرارات أمام الجهات القضائية المختصةأ

        ....القيود القضائيةالقيود القضائيةالقيود القضائيةالقيود القضائية    ::::    ثانياثانياثانياثانيا    

 في اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة للطعن و الاستئناف في ةزاب السياسيـتتمثل القيود القضائية في أحقية مؤسسي الأح

  :و تتمثل هذه القيود في التاليعتماد، ير المتعلقة بالتأسيس و الاقرارات الوز

   .اللجوء إلى القضاء في مرحلة التأسيس •

ة المختصة في ـة الإداريـ يحق للأعضاء المؤسسين الطعن في القرار أمام الجهة القضائي ،ند اتخاذ الوزير لقرار الرفض بالتأسيسع

  . من قانون الأحزاب17مجلس الدولة حسب المادة ام ــ يمكنهم الاستئناف أمو، غضون شهر من تاريخ تبليغ قرار الرفض

 :اللجوء إلى القضاء في مرحلة الاعتماد •
 للأعضاء المؤسسين الطعن في القرار بالتوجه إلى الجهة القضائية الإدارية لمدينة الجزائر قيح حالة رفض الوزير لطلب الاعتماد، في

  كما يحق لهم الاستئناف أمام مجلس الدولة الذي بدوره مجبر  ، طعنالتي تكون ملزمة بالفصل في القضية خلال شهر من تاريخ ال

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .88.،ص، المرجع السابق"النظام القانوني للأحزاب السياسية في الجزائر"رابح زنيبع ،-1
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  .على البث في القضية خلال ستين يوما

السياسية،  على الوزير و التي تعكس حجم الضمانات الممنوحة للأحزاب المفروضة القيودمن ما يمكن استخلاصه               

ة الممنوحة للوزير و التي كثيرا ما يستخدمها كآليات للتحكم في ـة بالسلطات و الصلاحيات المطلقـأا محدودة الأثر مقارن

 حتى و إن كان ملزما بنشر وصل ه لأن،فالضمانات الإدارية لا تشكل تقييدا فعليا لسلطات الوزير . الأحزاب و طرق تسييرها

 الوزير يمتلك آليات أخرى لمنع تأسيس و اعتماد ن، فإ اـاد و إلا اعتبر ذلك اعترافا ضمنيـح بالتأسيس أو الاعتمــالتصري

 الإدارة اصة و أن تعليل القرار يمكن تجاوزه دون عناء نظرا لما تمتلكهـخ.)الاعتمادالتأسيس أو ( الحزب بإصداره قرارا بالرفض

اعدها على إيجاد الحجج و الأدلة الكافية لتعليل قرارات الوزير و ـالأمر الذي يس ،  من معرفة و خبرة بحجم الثغرات القانونية

ضائية لا تختلف ا الضمانات القـأم.بذلك يغلق اال أمام مؤسسي الحزب للطعن في القرار و الاستئناف أمام الجهات القضائية

 ةـاد كضمانـة الطعن و الاستئناف في حالة رفض التصريح بالتأسيس و الاعتمـرغم منح المشرع إمكانيها، كثيرا عن سابقت

ه لا ـداء من تاريخ تبليغـإلا أن تحديد مدة شهر للطعن في قرار رفض التأسيس ابت ،سية أمام الوزارة و الإدارةللأحزاب السيا

تطلب تجميع العديد من الوثائق و المعلومات لتدعيم موقف الجهة راءات الطعن تـــفإج. يصب في مصلحة مؤسسي الحزب

 أن نقص الأدلة لدى مؤسسي الحزب يؤدي إلى ا وـلاسيم ،لك د لا تكون كافية للقيام بذـو مدة شهر ق الطاعنة في القرار،

 يرفعها مؤسسو الحزب و تعتبر مدة شهر للبث في الدعوى التي. -رفض التأسيس-صدور قرار قضائي يتماشى مع قرار الوزير 

لأن الأمر   و لا تسمح باتخاذ القرار الصائب،للطعن في قرار رفض الاعتماد ومدة شهرين للبث في دعوى الاستئناف غير كافية

ليكون القرار أكثر عدلا و ر من ذلك ـال زمني أكبـان من الأجدر ترك مجـو ك.يتعلق بتكوين حزب سياسي داخل النظام

 نستشف من ذلك أن المشرع سعى من وراء هذا التحديد إلى توجيه القاضي و الضغط عليه لإصدار قرارات في الأخير .إنصافا

  .تتماشى مع توجهات السلطة التنفيذية

لا يقف ، ادـيث التصريح بالتأسيس أو الاعتممنح قانون الأحزاب السياسية صلاحيات واسعة للوزير المكلف بالداخلية من ح

ه ـ حلـه وبل يتعداه إلى التدخل السافر للوزير في الشؤون الداخلية للحزب و قدرته على تعليق نشاطاتالأمر عند هذا الحد 

م القيود المفروضة عليه من الناحية الإدارية و ــفالوزير يمتلك بموجب قانون الأحزاب سلطة تقديرية واسعة لا حدود لها رغ

 لا يمكن لمؤسسي الحزب الاتكال عليها في مواجهتهم للسلطة التنفيذية  التي تجسد في مجملها ضمانات هشة و ضعيفة،القضائية

ا لا تكتفي بما لها من ـ الأحزاب السياسية فإا فيـان تحكم مطلق لهـو لضم . الطرقالتي تسعى جاهدة للهيمنة عليهم بكل

  .سية مجرد كيانات سياسية تابعة لهامن الأحزاب السياالتي تجعل تلجأ إلى تبني بعض السياسات  ل،صلاحيات و سلطات قانونية

  

        ....سياسات السلطة التنفيذية للضغط على الأحزاب السياسيةسياسات السلطة التنفيذية للضغط على الأحزاب السياسيةسياسات السلطة التنفيذية للضغط على الأحزاب السياسيةسياسات السلطة التنفيذية للضغط على الأحزاب السياسية    ::::    المطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالثالمطلب الثالث

        
 ة، خاصتلعب السلطة التنفيذية في النظام السياسي الجزائري دورا بالغ الأهمية فيما يخص تكوين الأحزاب السياسية أو منع ذلك

  رغم أن المعارضة حق مكفول دستوريا،إلا أن الواقع و الممارسة اليومية تؤكد على أن .الأحزاب السياسية ذات الطابع المعارض

ادرة بوضع إطار فاعل و تأسيس ـاح، لكن المبـالإفصاح عن رأي معارض متالجزائر على فكرة المعارضة يقتصر مفهومها في 

كوين حزب معارض يتم قمعها و عرقلتها بشتى و بناءا على ذلك فأي محاولة لت. اجتماعي غير مرخص به على الإطلاق تنظيم 

  .ة التنفيذية ،و التي من أهمها نجد سياسة الاحتواء و سياسة التفجير من الداخلالطرق و الوسائل من طرف السلط
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        ....سياسة الاحتواءسياسة الاحتواءسياسة الاحتواءسياسة الاحتواء    ::::    الفرع الأولالفرع الأولالفرع الأولالفرع الأول

 ،تشكل في يوم من الأيام معارضة فعليةالتي كادت أن تبنت السلطة التنفيذية سياسة الاحتواء مع العديد من الأحزاب السياسية 

بشكل انفرادي دون استشارة أي حددت قواعدها من قبل السلطة ،بإقحام مجموعة من الأحزاب السياسية ضمن لعبة سياسية 

  :نجدهذه السياسة  مثل من ضمن الأحزاب السياسية التي طبقت عليها .أو أخد رأيه بعين الاعتبارحزب 

  ).).).).حماسحماسحماسحماس((((السلمالسلمالسلمالسلمحركة مجتمع حركة مجتمع حركة مجتمع حركة مجتمع  حزبحزبحزبحزب    ::::    أولاأولاأولاأولا

 بأنه سيكون ه، ووعدطبقت السلطة التنفيذية عليه سياسة الاحتواء بجعله وسيطا بينها و بين الجبهة الإسلامية للإنقاذ           

  .1997 فيهذا ما حدث بالفعل منذ أول ائتلاف حكوميو.ول للتيار الإسلامي داخل الحكومةالحزب الإسلامي أو الممثل الأ

 التي عارضتها  ، الرئاسية1995 من انتخابات سلطة ابتداءاندمجت في كل خيارات ال -رحمه االله- ظ نحناححركة الشيخ محفو

حسين ،و حزب القوى الاشتراكية بزعامة عبد الحميد مهري بزعامة جبهة التحرير الوطنيل ـكل القوى السياسية الكبيرة مث

 بالتسليم بكل ءو الانتها،المعارضة الفعلية و دفعها نحو الانشطارهذه الانتخابات كانت دف بالأساس إلى تفكيك .آيت أحمد

الحزب كان و لا يزال أحد أطراف الائتلاف الحكومي دون أن يعني ذلك .اسم المشاركة السياسية الحقيقيةـام بـما يمليه النظ

  .ساا لأن دوره لا يتعدى الدعم و المساندة لسيا، على مستوى الحكومةالنفوذامتلاكه للقوة و 

 .حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطيةحزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطيةحزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطيةحزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

 الذي سعيد سعديبزعامة الدكتور  حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية على حزب حماس ينطبق على ينطبق ما       

فالسلطة تلجأ إلى .ل في منطقة القبائحزب القوى الاشتراكيةتؤكد كل المؤشرات السلطوية على أنه جاء خصيصا لمحاصرة مد 

الاستدراج عن طريق الإغراء بتقبل الحقائب الوزارية و الدبلوماسية و المناصب المهمة من حيث الاستفادة الشخصية،فمن كان 

 مشكلا مع الإسلاميين، شريكا مع السلطة نفسها ويتصور سعيد سعدي المعروف برفضه المطلق لاقتسام السلطة مع الإسلاميين

لي للمعارضة النظام لإضفاء الطابع الشكد شارك الحزب في كل المواعيد و المناسبات الانتخابية التي نظمها ـلق. ائتلافا سياسيا

،و ما كان لذلك )1(ا أوكلت لزعيمه مهام راقية في تمثيل الجزائر خارج الحدود و التكلم باسمهاـكم ،داخل  دواليب السلطة

ءها الحزب ضاربا بعرض الحائط الهدف الأول من إنشائه لدى مؤسسيه ألا و هو أن يحدث لولا مغريات السلطة التي انجر ورا

  .المعارضة

        ....سياسة التفجير من الداخلسياسة التفجير من الداخلسياسة التفجير من الداخلسياسة التفجير من الداخل    ::::    الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

هذه أبرز  منالداخـل،تعرضت العديد من الأحزاب السياسية التي لم ترغب السلطة في استمرارها إلى التفجير من              

 و الحزب يعاني من الضعف و الترهل بسبب نزاع 2004 ،فمنذ عام جاب االله بزعامة ح الوطنيحركة الإصلا الأحزاب نجد

 جاب االلهقسم الحزب إلى جناحين أحدهما يتزعمه نحيث ا، هـداخلي بين جاب االله و عدد كبير من كوادر الحزب و مؤسسي

  .ينا عاما له الرجال الثاني في الحزب و الذي نصب نفسه أمجهيد يونسيوالثاني يتزعمه 

يزيد أكد السيد .و منع جاب االله من عقد المؤتمر الوطني للحزب ،صراع كذريعة بإيصاله إلى المحاكـماستعملت السلطة هذا ال

  ا مع أحكام القانون الأساسي للإصلاح لاـه و تماشيـ و علي2004 أن ولاية جاب االله على الحزب قد انتهت منذ زرهوني

لحزب ا أكد أن فترة المؤتمر التأسيسي قد انتهت قبل ثلاث سنوات و كان لزاما على  اـ،كمم الحركةيمكنه استدعاء مؤتمر باس

  أما جاب االله فقد أكد أن السلطة و تبيعتها الإدارة هي المسؤولة عن عرقلته و منعه من عقد  .عقده العام الأول بعد انتهاء فترته

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .04/12/2006:،الموقع الشخصي للباحث،تم تفحص الموقع يوم"متى تملك الأمة العربية معارضة حقيقية"، د الباقي صلايعب-1

<http://www.al-sharq.com/display Article.aspx?xf=2006,july,article_20060719_3§fid=colummist§sia=abdulbakisalae>  
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لقد ظهر جليا أنني " :  انتقد جاب االله وزير الداخلية قائلاري للحركة،و في هذا الإطاالمؤتمر من خلال تضخيمها للتراع الداخل

أزعج بعض العصب في السلطة التي فضلت منطق الإقصاء السياسي على المنافسة الشريفة في الانتخابات،و إن منعنا عن دخول 

اده للسلطة ينظر ـا من انتقـاب االله انطلاقجف. "سهمالمعترك الانتخابي قرار سياسي أصحابه يريدون غلق الانتخابات على أنف

 القائم على التعددية  و1996و  1989دستور نه غير دستوري لتعارضه مع جوهر النظام السياسي المكرس في للقرار على أ

 ا في النظام ـولون الأحزاب السياسية و القوانين المعمـافؤ الفرص،و غير قانوني لأنه متعارض مع قانـالسياسية و مبدأ تك

ا ثلاث مرات آخرها كان يوم الثلاثاء ـا و إعادة جدولتهـل فيهـتعرضت قضية الإصلاح لتأجيل الفصكما  . )1(الداخلي

و اعتبر مسؤول التنظيم .رغم أن القضية استغرقت سنة كاملةبقرار من قاضي الغرفة الخامسة لس الدولة، 24/07/2007

كما   بعقد المؤتمر ،اإشعارتسلم الذي  القرار بمثابة تمديد لشرعية جناح التقويمية المؤقتة خلافلخضر بن بحركة الإصلاح السيد 

 و تقزيم ،ةـأكد أن الغرض من إعادة الجدولة هو تفويت الفرصة و المواعيد السياسية و الانتخابية على الحركة بقيادا الشرعي

من قانون 108و 82بالنظر إلى مجريات الأمور و موانع المادتين .طني الدور السياسي و الاجتماعي للحركة على المستوى الو

  )2.(الانتخابات المعدلتين فإن الحركة لا يمكنها بشكل ائي من المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة

  

 السياسية و انعكاسها السلبي على دورها في العملية  السياسية و انعكاسها السلبي على دورها في العملية  السياسية و انعكاسها السلبي على دورها في العملية  السياسية و انعكاسها السلبي على دورها في العملية خصائص الأحزابخصائص الأحزابخصائص الأحزابخصائص الأحزاب    ::::    المطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابعالمطلب الرابع

        السياسيةالسياسيةالسياسيةالسياسية
   

تميزت الأحزاب السياسية في الجزائر مند إقرار التعددية و إلى غاية اليوم بالعديد من الخصائص السلبية، على نحو ساعد على     

 التي تعد ركيزة و مؤشر مساهمتها في عملية رسم و و،  اـفي التعبير عن المصالح و تجميعهغير رسمي التقليل من دورها كفاعل 

 إلا في المواعيد الانتخابية ـ،  الأحزاب السياسية في هذه العملية جد محدود و لا يبرز بشكل جزئإن دور. صنع السياسة العامة

أين نشهد نشاط مكثف لكل الأحزاب، سعيا منها للوصول إلى السلطة و ليس دف التعبير عن آمال و طموحات الشعب و 

  : في التاليو يمكننا حصر أهم هذه الخصائص.العمل على تجسيدها على أرض الواقع

        ....اريزمية لزعماء الأحزاب السياسيةاريزمية لزعماء الأحزاب السياسيةاريزمية لزعماء الأحزاب السياسيةاريزمية لزعماء الأحزاب السياسيةالشخصية الكالشخصية الكالشخصية الكالشخصية الك    ::::                               الفرع الأول                           الفرع الأول                           الفرع الأول                           الفرع الأول

        

 ما تكون مصدرا لضعفه أو ر، بقدبقدر ما تكون الشخصية الكاريزمية مصدرا لقوة الحزب و تعاظم دوره في الحياة السياسية 

الأولى،  الوصول إلى منصب الرئاسة بحكم شخصيتهم الكاريزمية بالدرجة كثير من الأحزاب السياسية تمكن قوادها من.اندثاره

محفوظ الشيخ مثلا ، الأمثلة عن هذا الواقع عديدة و كثيرة و.الأهم أا ليست المعيار الوحيد للوصول إلى ذلك لكنها المعيار يأ

فاته فقد الحزب جانبا مهما من فاعليته و بمجرد و ، مميزات شخصيةاس نظرا لما يتمتع به من خصائص و تزعم حزب حمنحناح

عارضة بدخوله الائتلاف الحكومي و  إلى جانب ابتعاد الحزب عن تيار الم، في ظل عدم تمتع خليفته بنفس الدرجة من الكاريزما

في الوقت ف،  و لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لحركة النهضة .لحساسيات في الحزباما نتج عنه من خلافات داخلية بين مختلف 

،لكن بعدها و بسبب 1997 مقعدا في الانتخابات التشريعية لعام 19 استطاعت الحركة تحصيل جاب اهللالذي تزعمها فيه 

   اتجاه النظام مـن إتباعهاالسياسية و الاستراتيجيات الواجب الصراع الداخلي و الذي تمحور بشكل رئيسي حول التوجهات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .       20/07/2007: تم تفحص الموقع يوم :الموقع الشخصي للكاتب "الداخلية الجزائرية تجمد جاب االله قبل الانتخابات"وليد التلمساني،-1

>  http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1172571445777&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout        <  

  .3.،ص25/07/2007، 5074 العدد  ،الخبر اليومي،"ملف حركة الإصلاح يعود إلى نقطة الصفر" م صالحي،- 2  

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1172571445777&pagename=Zone-Arabic-News%2FNWALayout
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أدائها السياسي في ذه الأخيرة الحركة مما أفضى إلى تقهقر همعه، تمت إزاحة جاب االله عن زعامة حيث معارضته أو التحالف 

 2002ففي تشريعيات  .بي و حجم المقاعد المتحصل عليها ذا ما تبرزه مكانتها داخل الس الشعـو ه ،و نشاطها الحزبي

 389 مقاعد فقط من أصل 5ات فقد تحصلت على ا آخر تشريعيـأم ، مقعدا بحصولها على مقعد واحد18 فقدت الحركة

وطني،أين كان ـلاح الـة بإنشاء حزب جديد تحت اسم حركة الإصـقام جاب االله بعد إبعاده عن زعامة الحركو قد .مقعدا

  من خلال قدرته على استقطاب المتعاطفين مع حركة،لزعامته وشخصيته تأثيرا كبيرا في نجاح الحزب و تفعيل نشاطه السياسي

 43از على ـ ح2002ح لنا أنه في تشريعيات ـبتتبع عدد المقاعد التي تحصل عليها الحزب يتض.اـالنهضة و المناضلين فيه

 آخر انتخابات مقاعد في 3 انخفض عدد مقاعد الحزب إلى و،   مقعدا18ة النهضة ـمقعدا في الوقت الذي فقدت فيه حرك

أما حزب العمال فقد تحصل .ب و محاولة إبعاد جاب االله عن منصب قيادة الحزبتشريعية بفعل الخلافات الداخلية الحادة للحز

كون رئيسته السيدة  لسببها يرجع من المقاعد المتحصل عليها بالعاصمة% 40 ، داـ مقع26في آخر انتخابات تشريعية على 

دائم إعلاميا أكثر من صورة الا ـا و حضورهـفنالت الأصوات بشخصها و مواقفه ،  القائمة بالعاصمةترأست لويزة حنون

هذه الأمثلة فإنه لا مجال للشك في دور الشخصية الكاريزمية داخل الأحزاب السياسية و ما تلعبه من لال ـمن خ  .)1(حزا

ل قوة و إما تكون عامل إضعاف للحزب و منبعا لعدم استقراره و استمرارية نشاطه الحزبي و ـا تكون عامـإم دور مزدوج،

  .السياسي

        ....بروز ظاهرة الحزب المهيمنبروز ظاهرة الحزب المهيمنبروز ظاهرة الحزب المهيمنبروز ظاهرة الحزب المهيمن    ::::    الفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثانيالفرع الثاني

  

 كما وأ،  يتميز نظام الحزب المهيمن بوجود عدد من الأحزاب السياسية مع وجود حزب مسيطر على الساحة السياسية       

طة و عدم في ظل هذا النظام تكون التعددية الحزبية شكلية نظرا لانفراد الحزب الأساسي بالسل.يسميه البعض بالحزب الأساسي

ام ـا إلى درجة تجعل من الحياة السياسية شبيهة بنظـ أنه يمنع التداول عليهي، أ ترك اال أمام باقي الأحزاب للمشاركة فيها

  )2.(الحزب الواحد الموجود في الأنظمة الشمولية و الدكتاتورية

ا بقاء حزب جبهة التحرير الوطني الحزب الوحيد ـنلال و إلى غاية اليوم يؤكد لـمسار الظاهرة الحزبية في الجزائر مند الاستق

   إلى غاية اية الثمانينات،أو في1962ادية الحزبية المعتمدة مند ـالمهيمن على الساحة السياسية، سواء كان ذلك في ظل الأح

 ظل الأحادية إلا أنه رغم أن الحزب جرد من أدواره السياسية في .1989ظل التعددية الحزبية المعتمدة مند تعديل الدستور في 

تحرك من خلالها و ، وة الفعلية داخل النظام ـا الفواعل السياسية ذات القـبقي الواجهة الحزبية الوحيدة التي تتحرك من ورائه

 قاد على الأغلبية المطلقة منو حصول الجبهة الإسلامية للانـو الاستثناء  الأول في ظل التعددية الحزبية ه . الأحداث السياسية

دون أن يسمح لها بممارسة السلطة بسبب توقيف المسار الانتخابي و منع إجراء الدور الثاني  ،المقاعد في أول انتخابات تشريعية

 1997 التشريعية لعام تأما الاستثناء الثاني كان في الانتخابا. تصعيد لأعمال العنف و الإرهابمن الانتخابات و ما تلاه من

و السبب  ،  مقعدا64 مقعدا مقابل حصول جبهة التحرير الوطني على 155لديمقراطي بحصوله على أين فاز التجمع الوطني ا

سرعان ما  تأييده لتوقيف المسار الانتخابي،لكن في ذلك هو توجه هذا الأخير إلى نوع من المعارضة للسلطة خاصة بإعلانه عدم

  المطلقة من      ي القائم على التعددية الحزبية بحصوله على الأغلبية استعاد حزب جبهة التحرير الوطني مكانته في ظل النظام السياس

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .10/08/2007:،الموقع الشخصي للباحث، تم تفحص الموقع يوم"2007قراءة في نتائج تشريعيات "عبد ايد مناصرة ،-1

  >http://www.hmsalgeria.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1164<  
  .268.،ص)1995ديوان المطبوعات الجامعية،:الجزائر (الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنةالأمين شريط،- 2

http://www.hmsalgeria.net/modules.php?name=News&file=article&sid=1164


 ــــالسلطة التنفيذية الفاعل المهيمن ــــــــــــــــــــــــــــــــالسلطة التنفيذية الفاعل المهيمن ــــــــــــــــــــــــــــــــالسلطة التنفيذية الفاعل المهيمن ــــــــــــــــــــــــــــــــالسلطة التنفيذية الفاعل المهيمن ــــــــــــــــــــــــــــــــ: : : :       الفصل الثالث  الفصل الثالث  الفصل الثالث  الفصل الثالث����

 180

  

في تشريعيات  ) 389من أصل136(ه على أغلبية المقاعدـو حصول ، 2002يات في تشريع) 389من أصل 199(المقاعد

  .و بذلك عاد إلى مكانته الأصلية كحزب للسلطة ،2007

  

        ....الاحترافي داخل الأحزاب السياسيةالاحترافي داخل الأحزاب السياسيةالاحترافي داخل الأحزاب السياسيةالاحترافي داخل الأحزاب السياسيةغياب الطابع غياب الطابع غياب الطابع غياب الطابع     ::::    الفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالثالفرع الثالث

        

السياسية الاحترافية،لأن الهدف الوحيد و إن الأحزاب السياسية في الجزائر أقرب إلى الزمر و العصب منه إلى الأحزاب          

ضعفها لهذا ما يشكل سببا جوهريا و. منه تحقيق ممارسة سياسية حقيقيةالرئيسي لها هو تحقيق مصالحها الشخصية و الآنية أكثر

ياسيات و هشاشتها و عدم قدرا على مواجهة السلطة في ظل افتقارها للانسجام و تحديد دقيق وواضح للإيديولوجيات و الس

عدم احترافية الأحزاب السياسية يسهل على .المنتهجة ،و لا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتعداه إلى افتقارها للبديل السياسي

  ر،أو استخدامها لتحقيق أغراضها لاسيما و أن النظام السياسي الجزائري ـالسلطة الحاكمة تجاوزها بكل بساطة دون عناء يذك

  )1.(د من أي طرف أو جهة مهما كانت بما فيها الأحزاب السياسيةـن، فهو لا يقبل المنافسة و لا التهديلا يتميز بالطابع المر

        ....الخلل التمثيلي للأحزاب السياسيةالخلل التمثيلي للأحزاب السياسيةالخلل التمثيلي للأحزاب السياسيةالخلل التمثيلي للأحزاب السياسية    ::::    الفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابعالفرع الرابع
  

إلا أن  ،رغم الحجم الهائل من الحقوق الدستورية الممنوحة للأحزاب السياسية و المنصوص عليها في المنظومة القانونية          

و حتى تلك التي تستطيع ممارستها لا يكون لها تأثير أو دور ، معظم هذه الحقوق و أكثرها أهميةالأحزاب تبقى عاجزة عن تأدية

أغلب الأحزاب السياسية محرومة من حق المبادرة بالتشريع و الذي يعتبر حقا أصيلا و .كبير في تنشيط و تحريك الحياة السياسية

و حتى الأحزاب التي يمكنها  واجب توفره لقبول المبادرة،ـنظرا للنصاب العددي ال ،ياسية داخل البرلمان  للأحزاب السجوهريا

فمند عام  ، يد السلطة التنفيذيةي تحظى بدعم و تألم اممارسة هذا الحق فإا ستجد صعوبة لا محالة في تمرير اقتراحاا التشريعية م

و المصادقة على ما تشاء من مبادرات مستفيدة  و التعديل، ،  ممارسة حق الاقتراح و أحزاب الائتلاف الحكومي تحتكر1997

  .اقي الأحزاب السياسية التي تعاني من الضعف و الانحطاطـا التفوق على بـالتي تؤمن له ،في ذلك من دعم السلطة التنفيذية 

ل هامشي ـلحصولها على تمثيمثيلي داخل البرلمان لل التـو بناءا على ذلك فإن أغلب الأحزاب السياسية تعاني من مشكلة الخ

ر الذي ـالأم )2(ات السلبية على العملية السياسية يترتب عن هذا النوع من الخلل العديد من المضاعفات و التداعيو محدود، 

في شكل بدائل يقف كحاجز أمام الأحزاب السياسية في رسم و صنع السياسة العامة من خلال التعبير عن المصالح و تجميعها 

ة الانتخابات التشريعية و انخفاض مستوى ـرة مقاطعـو بروز ظاهـما زاد من حدة أزمة التمثيل السياسي ه.لهذه السياسات

نظرا للعدد الكبير من الأحزاب السياسية  الحزبية من محتواه ،يعود انخفاض نسبة المشاركة إلى إفراغ الظاهرة.ةـالمشاركة الشعبي

دام الثقة في السلطة و الأحزاب السياسية وحتى في النتائج ـضف إلى ذلك انعـة، ا أا أحزاب فطريـول عنهكن القو التي يم

وعي السياسي لدى المواطنين بفعل التفتح الثقافي الذي شهدته الحياة ـا زيادة الـو أيض الانتخابية بسب ما يشوا من تزوير،

ما  . دراك بعض خفايا ممارسة السلطة داخل البلاد و معرفة من يحرك اللعبة السياسيةاتمعية مما مكن المواطنين من الاطلاع و إ

فخطاب أحزاب التحالف قبل إجراء الانتخابات التشريعية الأخيرة لعب   الكوطاتزاد من تعميق هذا الإدراك هو بروز ظاهرة

ق الاقتراع،حيث أعلن الأمين العام لجبهة التحرير اع الشعب عن الذهاب إلى صناديـو امتن دورا محوريا في تعزيز هذه الظاهرة

  بأن حزبه يسعى إلى تحقيق المرتبة الأولى،و أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أن حزبه يهدف إلى تحقيق المرتبةالوطني 

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .225.،ص)2004 ،1.دار الفجر،ط: القاهرة  (-و السياسةالاقتصاد و اتمع - الدولة الجزائرية الحديثةعبد العالي دبلة،-1
  .3.،المرجع السابق،ص"لا نريد معرفة سبب امتناع المواطن عن التصويت"جلال بوعاتي،-2
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و هذا ما تم بالفعل بعد الإعلان عن نتائج  ،لحصول على المرتبة الثالثة ا صرح رئيس حركة مجتمع السلم بسعيه لـكم ، الثانية

  :  و الجدول الموالي مثال توضيحي لذلك2007تشريعيات 
  

  

  المرتبة  عدد المقاعد  الحزب السياسي

  الأولى  136  جبهة التحرير الوطني

  الثانية  61  التجمع الوطني الديمقراطي

  الثالثة  52  حركة مجتمع السلم

         

        ....جمود الأحزاب السياسيةجمود الأحزاب السياسيةجمود الأحزاب السياسيةجمود الأحزاب السياسية    ::::    الفرع الخامسالفرع الخامسالفرع الخامسالفرع الخامس

        

يكون لهذا الجمود تأثيرات سلبية .و هي بذلك تفتقر لأدنى درجات المرونة ، من الجمودتتصف الأحزاب الجزائرية بدرجة عالية 

  :فبالنسبة إلى.و الحزب السياسي في حد ذاته و الأحزاب السياسية، على السلطة التشريعية،

 جع ذلكو ير.ادة حدة نفوذه و سلطته عل النوابينتج عن ارتفاع درجة جمود الحزب السياسي زي:السلطة التشريعية •

   الذي غالبا ما تكون فيه الدوائر الانتخابية واسعة مما يفقد ، ام التعدد الحزبي و نظام التمثيل النسبيـ إلى العلاقة القائمة بين نظ

مما يجعل النائب يشعر بأن للحزب فضل عليه وأنه مدين له  ه،ـ مقابل ذلك يقوي نفوذ الحزب عليلنائب صلته بالناخبين و فيا

  .  ه للدائرة الانتخابية أو للمجتمع ككلـلا للحزب أكثر منـ دعمه في الانتخابات و بذلك يعتبر النائب نفسه ممثبترشيحه و

 اسك الائتلافي بين مجموع الأحزاب السياسية ـى هشاشة التمـيؤدي جمود الحزب السياسي إل : الأحزاب السياسية •

هذه الهشاشة تخلق فصلا للسلطات من نوع آخر يرتكز على . المعارضةة،سواء كان في الحكم أوـالمتواجدة في الساحة السياسي

ول مجلس الوزراء إلى مجلس لكبار ـة لذلك يتحـكنتيجو،رـار كل حزب بحقيبة وزارية أو أكثمستوى أفقي عن طريق استئث

  السياسة ية رسم و تنفيذ زب و سعيه حول كيفو لا يتمحور تفكير الح ،سلطة الاسمية لرئيس مجلس الـوزراءالإقطاعيين تحت ال

اء الوزارة و استمرارها يهمه لم شمل أعضاء الس و محاولة خلق نوع من الوفاق بين أعضائه لضمان بق ما  بقدر،العامة للدولة

ا على التدخل في العملية السياسية باعتبار أن ـ يعيق قدر ،ن ائتلافات حزبيةـعجز الأحزاب عن تكوي إن ).1(مـفي الحك

  .الائتلافات إحدى طرق و وسائل تحقيق ذلكهذه 

  ،لأهدافه باسمه، و منفذةه إلى آلات ناطقة ـجمود الحزب السياسي يحول أعضاءه و المنخرطين في:الحزب في حد ذاته •

اء و لا يقف الأمر عند النواب فحسب بل يتعداه للوزر.نظرا لحرمام من التعبير بحرية مطلقة عن رأيهم الشخصي و الإدلاء به

و هكذا و نظرا لعلاقة التبعية هذه فإن الوزير  .أنفسهم،الذين يعملون على تنفيذ إرادة الحزب الذي رشحهم للمنصب الوزاري

  ه،و قد ينشأ عن ذلك تنازع الوزارات الرئيسية ـيكون ملزما بملء أهم المناصب الموجودة في وزارته من أنصار الحزب و مؤيدي

الي تعطيل تشكيل ـ،و بالت)2(التي عادة ما تكون السبب الجوهري وراء تعطيل تشكيل الوزاراتمما يسبب كثيرا من المشاكل 

الحكومة و ما يترتب عنه من تأخير في رسم و صنع السياسة العامة للبلاد خاصة في الحالات الاستعجالية التي لا تتحمل الكثير 

  .من التأخير و التأجيل

  

  

  ـــــــــــــــــــ
  .399- 398ص ،المرجع السابق ،ص الوجيز في النظم السياسية الخطيب،نعمان أحمد-1

    .405. المرجع نفسه ،ص-2
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رغم من طرحها للعديد من     ـبال،  من الأحزاب السياسية الجزائريةإن صفة الجمود خاصة في اال الفكري بقيت ملازمة لكثير

ما عدا حزب العمال الذي (تحولات الاقتصادية و السياسية العالميةالأفكار التي تتماشى مع روح العصر و تواكب التغيرات و ال

اقتصاد السوق و با ـو استبدالهم،ةـو التخلي عن فكرة الاشتراكية و الملكية الجماعي )يرفض التغيير و يؤكد بقاءه على العهد

الجمود (ا من خلال ذلك أن سبب هذا التلازمليتضح لنعالم النظام الرأسمالي الليبرالي ، الملكية الفردية و الخوصصة و غيرها من م

  .هو وجود هوة و تناقض بين الشعارات و التصريحات و بين الواقع و الممارسة الفعلية) حزابكصفة للأ

        ....عية مشتركة لدى الأحزاب السياسيةعية مشتركة لدى الأحزاب السياسيةعية مشتركة لدى الأحزاب السياسيةعية مشتركة لدى الأحزاب السياسيةغياب مرجغياب مرجغياب مرجغياب مرج    ::::    الفرع السادسالفرع السادسالفرع السادسالفرع السادس

        

حزاب السياسية بشكل ساعد في كثير من الحالات على شهدت الساحة السياسية الجزائرية تعددا و تنوعا كبيرا في الأ          

عن طريق خلق تكتلات فيما بينها بالرغم من توظيفها ،و الإسلامية  و الوطنية ، ،ن التعاون بين الأحزاب العلمانيةخلق نوع م

الأحزاب السياسية وجود مثل هذا التعاون لا ينفي غياب مرجعية مشتركة لدى  ف. لأيديولوجيات على درجة كبيرة من التباين

وراء الخطاب الديمقراطي تختفي في أغلب الأحيان فصائل خرساء عبر انشغالات أنانية غير " بأنهمحمد حربيالجزائرية فكما يرى 

مما يزيد من قتامة هذه الصورة المؤلمة هو اختلاف مسيري و مؤيدي الأحزاب في  و ،"مدركة لتراتبية القضايا الوطنية المستعجلة

  . )1(ذوات الجزائريةــلهم للأيديولوجية ،و في درجة وضوحها و تشوهها،الأمر الذي زاد من كثرة التناقض بين الدرجة حم

ة حزبية على ـه من توليد لأزمـيؤدي غياب المرجعية المشتركة بين الأحزاب السياسية إلى تعثر العلاقات بينها و ما ينجر عن

يمكن حصر أهم أسباب ).باستثناء أحزاب الائتلاف الحكومي(ية داخل القطر الواحدالمستوى الأفقي أين تغيب التحالفات الحزب

  :ةــــهذا الغياب في النقاط التالي

  ة دون أدنى اكتراث بالمصالح العامة،التي تتطلب وضع سياسات عامة ـل مصالحه الخاصـسعي كل حزب إلى تحصي-1       

    .استجابة و تحقيقا لها

داء الفكري لدى الأحزاب السياسية و ما يفضي إليه من انعدام إدراك كلي لطبيعة كل مرحلة و ما          ضعف مستوى الأ-2      

  .تتطلبه من تحالفات حزبية

و تغليب ضعف مستوى الأداء الثقافي و ما يترتب عنه من غياب للمقاييس الموضوعية في العلاقات السياسية الحزبية  -3       

   سياسيا،و غير مبررة فكريا،و غير مقبولة ةتما إلى احتدام صراعات غير مفهومذي يؤدي حـالأمر ال ،نافسعناصر التناحر و الت

  ).2(و التي لن تجد أي تفسير لها سوى في إطار الصادم الفئوي و عقلية التسلط و الهيمنة وطنيا،

        .... السياسية و ظاهرة القوائم الحرة السياسية و ظاهرة القوائم الحرة السياسية و ظاهرة القوائم الحرة السياسية و ظاهرة القوائم الحرةإفلاس الأحزابإفلاس الأحزابإفلاس الأحزابإفلاس الأحزاب    ::::    الفرع السابعالفرع السابعالفرع السابعالفرع السابع

        

  .لانتخابات التشريعية الأخيرة بمشاركة واسعة من قبل العديد من الأحزاب السياسية باستثناء جبهة القوى الاشتراكيةتميزت ا  

كما عرفت هذه  .قوائم بالمهجر5 قائمة داخل الوطن،و 95 قائمة من بينها 100القوائم التي دخلت الانتخابات بلغ عددها 

ى في ــحيث أصبح النواب الأحرار في الس الشعبي الوطني يمثلون القوى الأول )رةالقوائم الح( الانتخابات ظاهرة المستقلين

ي تم ــرغم تضييق الإجراءات و صرامتها ،و المعلن عنها من طرف وزارة الداخلية و الت-استطاعت القوائم الحرة .المعارضة

  تأهيل ثلاثة و - ولاية من جهة أخرى48أصل  ولاية من 17دم إفلاحها في التقدم للانتخابات في ـ،و ع ةـجه تطبيقها من

  

  ــــــــــــــــــ
  .175.،المرجع السابق،صمستقبل الديمقراطية في الجزائر و آخرون، ،إسماعيل قيرة-1

  .36.،ص)1999وان ج(، 244العدد ،المستقبل العربي،" الحزبية في الوطن العربي خلال نصف قرن- التجربة "معن بشور، -2
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  برلمانيا،لتدعم بذلك كتلة الأحرار التي أحدثت المفاجأة في العهدة المنقضية قبل البرلمان الحـالي بحصولها على ثلاثينثلاثون نائبا 

  :في هذا الإطار يتم التساؤل عن مقعدا ، 

  .إمكانية اعتبار كل نائب حر داخل الس الشعبي الوطني حزبا سياسيا و لو كان من نوع مختلف؟-  

  .تبار مجموع النواب الأحرار حزبا سياسيا يضم ثلاثة و ثلاثون عضوا؟إمكانية اع -  

 مختلف عن ،له برنامج خاص )ما عدا القوائم التي أهلت أكثر من نائب(كل نائب ة للتساؤل الأول هناك من يـرى أن بالنسب

 أن كتلة النواب الأحرار تتزعم بحكم  من يرىكأما بالنسبة للتساؤل الثاني، فهنا. نواب الآخرين و الأحزاب السياسيةالبرنامج 

اسي و الفعل ـأن السيـ الشيرجع مراقبواو .داـا واحـ مما يسمح باعتبارها حزبا سياسي،حجمها النيابي المعارضة في البرلمان

  :اليـــالانتخابي في الجزائر اتساع دائرة القوائم الحرة إلى أسباب عدة أهمها نحدده في الت

مما يدفع بالناخبين إلى البحث عن  ، عن تجنيد المناضلين و الأنصار -التقليديفي شكلها - ب السياسيةاعجز وفتور الأحز-1  

  .بديل لهذه التشكيلات العقيمة و المتشاة في مناضلين و نشطين من نوع آخر

و نقصد بدلك منظمات  حولها، التقليدية التي تدور تإفلاس الأحزاب السياسية من حيث البرامج و الأهداف و التنظيما-2  

  ).1(اتمع المدني

التحولات الاقتصادية و ما أحدثته و خلفته من فرز اجتماعي جديد،كانت سببا في ظهور القوائم الحرة التي تعتبر في هذه -3  

القوائم و بناءا على ذلك ارتبطت ظاهرة  . الحالة انعكاسا فعليا لبروز رجال أعمال جدد بمختلف أصنافهم و قطاعات نشاطهم

 في الجزائر داخل يا ارتبطت بالفساد المنتشرـهذه الآلية كثيرا م .الحرة بظهور المال كآلية للعمل و الإقناع في الحقل السياسي

  .دواليب السلطة،و العديد من التحاليل تحملها مسؤولية عزوف المواطنين عن المشاركة في الانتخابات 

 ةالقائم،فسباب أخرى لاستفحال هذه الظاهرةانب انعدام مقاييس التسيير الديمقراطي أالصراعات الحزبية الداخلية إلى ج-4   

لو  الأحزاب ومن  العديد صاة كمـا حصل معأو المق ،اـة الحزبية المعارضة المغضوب عنهالحرة أصبحت ملجأ لجزء من النخب

ا كما حدث ـ الإدارة على تسخيرها لصالحهفبعض الصراعات الداخلية للأحزاب السياسية و التي عملت . اوتةبدرجات متف

بل أكثر من ذلك فهناك من تقدم للانتخابات من خلال أحزاب ــد الكثير من القوائم الحرة، ول مع حركة الإصلاح الوطني

  )2.(عليه الحال في قوائم الحركة من أجل الطبيعة و النموهو صغيرة مثلما 

        ....انعدام الإعلام الحزبيانعدام الإعلام الحزبيانعدام الإعلام الحزبيانعدام الإعلام الحزبي    ::::    الفرع الثامنالفرع الثامنالفرع الثامنالفرع الثامن

        

  ا ـ لمانظر-، القضائيةة، التنفيذيالتشريعية- في ذلك شأن السلطات الثلاثه شأنبح الإعلام سلطة رابعة داخل الدولة الحديثةأص

بالرغم من أن حرية الرأي و التعبير حق مكفول في الدستور إلا أن الواقع ينفي .يلعبه من دور في توجيه الرأي العام و التأثير فيه

 لىـا عـو إصراره) السمعية و البصرية(فعلية لهذا الحق،في ظل احتكار السلطة للوسائل الإعلامية الثقيلة التمتع و الممارسة ال

لقلة تأثيرها في اتمع ة المكتوبة ـة في جانب الصحافـالحريامش ضيق من ـمع ترك ه ،جعلها قطاعات غير قابلة للخوصصة

أنشأت أغلب ديمقراطي مع بداية التحول ال و .ا في الجانب السياسيـيمالجزائري أين تنخفض  نسبة المقروئية بشكل كبير لاس

 ةـالعام تجاه مشاريعها و برامجها السياسي رأيـصحفا خاصة ا لأجل شرح سياساا وحشد ال-الجديدة-الأحزاب السياسية

  ة في تسميتها الرغبة في التغيير و  هذه الصحف، و قـد حملت الصحف الحزبيالدولة لمثل بالدعم و الإعانة التي قدمتها ةمستعين

  

  ــــــــــــــــــــــــــ
  .5.،ص15/06/2007-09، 432، العددالخبر الأسبوعي، "إفلاس الأحزاب.....صعود النواب الأحرار"حميد روابة،-1

  .10/11/2007:الموقع بتاريختفحص لموقع الشخصي للباحث،تم ا،"؟أم ركود...انتخابات استقرار...الانتخابات التشريعية"عبد الناصر جابي،-2

<http://www.achr.nu/art218.htm>  
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  :    أمثلة هذه الصحف نجــــــــــــدنو إحداث قطيعة مع الماضي، م 

  .جريدة حزب الحركة الديمقراطية في الجزائر:البديل-      

  .يجريدة الحزب الاشتراكي الديمقراط: التقدم-        

  .ريدة حزب الطليعة الاشتراكيةج :صوت الشعب-        

  .جريدة حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية :المستقبل-        

  .جريدة حزب العمال :الخطوة-        

  .لانقادجريدة حزب الجبهة الإسلامية  :المنتقد-        

  .جريدة حزب حركة النهضة :النهضة-        

  ).1(ة حزب القوى الاشتراكيةجريد :السبيل الديمقراطي -        

ا  تامافالملاحظ للنشاط الإعلامي للأحزاب السياسية الجزائرية اليوم يجد غيابلم تعمر طويلا إذ سرعان ما اختفت، هذه الصحف 

  : أسباب ذلك إلىو يمكن إرجاع.للصحف الحزبية

  .تمويل الصحفعدم امتلاك الأحزاب السياسية لرؤوس الأموال الضرورية و الكافية ل-        

  .ضعف مقروئية الصحف الحزبية لدى القارئ الجزائري-        

ا للصحف من دور و أهمية في توعية الجماهير العريضة ببرامجها  لم ،ةــمسيري و مؤسسي الأحزاب السياسيقلة وعي -        

  .و مشاريعها السياسية

              و ما لذلك من انعكاسات سلبية على ، السياسية على الإعلام بصفة عامةالقيود السياسية و القانونية التي تفرضها السلطة-       

  .الإعلام الحزبي و منه على النشاط الحزبي

رغم تعدد المشهد السياسي بوجود أطياف سياسية عديدة تجسدها التيارات الحزبية المختلفة، إلى أن أغلب الأحزاب السياسية في 

أو  ة ـة السياسيـ الساحها و وظائفها الدستورية سواء في  قدرا على ممارسة حقوقم، لعد ضعفن الالجزائر لا زالت تعاني م

ممثلة في الوزير المكلف بالداخلية و -هيمنة السلطة التنفيذية و يرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى  .)البرلمان(داخل الهيئة التمثيلية 

، إلى جانب   و تسيير شؤوا الداخلية بما يتلاءم و يتماشى مع مصالحهاملية تكوينهاتدخلها السافر في ع بفعل - داريالجهاز الإ

ا ـالأمر الذي انعكس سلبا على هذه الأحزاب، و حد من فاعليتها،و أكسبه  تتبعه من سياسات للتقليص من نفوذها و قواام

  .إلى الأحزاب بالمعنى الصحيح و الدقيق للكلمةالكثير من الخصائص السلبية التي ساهمت في جعلها  أقرب إلى الزمر منه 

  
  

        تحالف السلطة التنفيذية مع المؤسسة العسكريةتحالف السلطة التنفيذية مع المؤسسة العسكريةتحالف السلطة التنفيذية مع المؤسسة العسكريةتحالف السلطة التنفيذية مع المؤسسة العسكرية    ::::    المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
  

إن وضع السياسة العامة يتطلب وجود سلطة شرعية لها القدرة من خلال أبنيتها الداخلية على تعبئة التأييد حول القضايا  

لول وسطى لها، و حشد دعم و مساندة واسعة لهذه السياسات العامة، إلى جانب المختلفة، و تجميع الاختلافات و إيجاد ح

فإن السلطة التنفيذية و نظرا لعجزها عن تحقيق لذلك قدرا على إيصال و نقل أهدافها إلى مختلف القطاعات الاجتماعية، 

       .ا القوة الأولى في البلادذلك بمفردها لجأت إلى عقد نوع من التحالف الضمني مع المؤسسة العسكرية باعتباره

  

  ــــــــــــــــــــــ
  .28/01/2007: الموقع بتاريخوقع الشخصي للباحث،تم تفحص الم،"مة الأمنية إلى المصالحة الوطنيةالصحافة الجزائرية من الأز"مد شطاح ،مح-1

>http://cdfj.org/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=2474&NrIssue=1&NrSection=3< 

http://cdfj.org/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=2474&NrIssue=1&NrSection=3
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 هي وأابلاد،مة المؤسسة العسكرية ودورها البالغ في حكم العارف بقيكرئيس للدولة و رئيس للسلطة التنفيذية، بوتفليقة إن  

وتسريح رئيسين من الخدمة هما علي كافي واليمين زروال  بن جديد، وتصفية بوضياف،  بن بلة ومن كان وراء الانقلاب على

 ة المعالمـغير واضحكوا  إستراتيجية بوتفليقة في التعامل مع المؤسسة العسكرية و ما يميز.بإجباره على تقليص عهدته الرئاسية

ل رئيسي ـالمؤسسة العسكرية فاع هل عنى بم. ق بدورها في رسم السياسة العامة،هل يكون دورا محوريا أو ثانويالاسيما ما يتعل

هذا في  و ، ةـلا بتدخلها عبر مراحلها المختلفله أهمية كبرى في رسم وصنع السياسة العامة بحيث لا تستقيم العملية السياسية إ

ول أا وحسب ـية مؤسسة جمهورية مارست السلطة في ظروف خاصة، يمكن القالمؤسسة العسكر":  الصدد فقد صرح قائلا

ا ما تجنب الصدام المباشر معها وهذلكل ماله من جهد كما و أن الرئيس بذل  ."الظروف التي عملت فيها قد أدت دورا جيدا

هناك ...لعسكرية يجب المرور على جثتيلقد قلت أنه قبل المساس بالمؤسسة ا: "قائلا" فينشل تايمز"يشير له في تصريحه لصحيفة 

  )1".(ثقة متبادلة بيني والمؤسسة العسكرية

صرح فيه على يي الوقت الذي ـفف،إلى تصريحات الرئيس الأخرى لوجدنا أا تحمل الكثير من التناقضاتالعودة ـنه و بغير أ

 أيضا امتنانه بالتضحيات ويـة من الزوال،لجمهورحماية ا و،  ا لعبه من دور في مقاومة الإرهاباستمراره في احترام الجيش وم

تكلم مهاجمة الفساد الذي يرعاه الجيش إذ أ من زاوية أخرى إلى ـلجينه فإبدها الجيش خلال العشرية السوداء،  التي تكالجسام

أطلق عليهم تسمية ، و ارة الخارجية للبلاد وكيفية تسييرهاــالمرات عن وجود سبعة عشر جنرالا محتكرين للتج في الكثير من

ة و منه في باقي السياسات ـ، وهو بذلك يعلن عن رفضه لتدخل المؤسسة و تأثيرها في سياسة التجارة الخارجيالقطط السمينة

 بسبب اتخاذه قرار التعايش مع الجبهة 1992لى الشاذلي بن جديد عام ــا صرح أن انقلاب الجيش عـكم.العامة الأخرى

ف الذي شنه ن الرئيس يبرر العنفإ لك وبناء على ذات نوعا من العنف،ي نتائج الدور الأول من التشريعوقبولللإنقاذ الإسلامية 

 بل أكد استعداده للموت من أجل لم يقف الرئيس عند هدا الحدو  . ا أثار حفيظة المؤسسة العسكريةمم الإسلاميون المسلحون

   في أي موقع، كما وسأمضي في اا لا أخشى أحادـأن" : اسي قائلاوقف تدخل الجيش في مهامه ودلك عشية افتتاح العام الدر

 )2".( أجله أو يتقدم دقيقة واحدةعلي ضميري لأن الإنسان لن يموت أكثر من مرة ولن يتأخر تنفيذ ما يمليه 

عف والقوة ن الضه بالتعرف على مواطـ سمحت لفليقة والتي اكتسبها عبر السنواتة لبوتـوالحنكة والتجربة السياسي الخبرةإن 

   مع المؤسسة،ه ا ما يفسر لنا إتباعه إستراتيجية المناورة في تعاملذه ا،ـة التوازنات داخلهـداخل المؤسسة العسكرية وإدراك لعب

و ففي بداية فترة حكمه كان أكثر تحكما  .تسمح به الظروف والمعطيات يتقدم خطوة ويتراجع خطوة أخرى بحسب مايث ح

اه في تقوية مؤسسة الرئاسة و إرجاع ـبقي الرئيس متمسكا بمسعذلك رغم و ،لأمر لم يستمر على نفس الحالاندفاعية إلا أن ا

  . الأول المتخذ للقرارات والواضع للسياساتادرة إليها بجعلها الفاعل زمام المب

  ....إستراتيجية بوتفليقة لتعزيز موقفه أمام المؤسسة العسكريةإستراتيجية بوتفليقة لتعزيز موقفه أمام المؤسسة العسكريةإستراتيجية بوتفليقة لتعزيز موقفه أمام المؤسسة العسكريةإستراتيجية بوتفليقة لتعزيز موقفه أمام المؤسسة العسكرية    ::::    الأولالأولالأولالأولالمطلب المطلب المطلب المطلب 
          

 بعض  و انتهاج الرئيس إلى تعزيز مكانته وموقعه على رأس النظام السياسي دفع به إلى اتخاذ بعض التدابير سعيإن           

  :من بينها نجـــــــــد ، الاستراتيجيات

        .... للدفاع للدفاع للدفاع للدفاعتعيين يزيد زرهوني وزيراتعيين يزيد زرهوني وزيراتعيين يزيد زرهوني وزيراتعيين يزيد زرهوني وزيرا    ::::    أولاأولاأولاأولا

        

  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .، الموقع السابق"بين مقتضيات الداخلية والمحددات الدوليةصراع العصب والمؤسسات في الجزائر "عبد االله راقدي،-1

.04/04/2007: تم تفحص الموقع يوم،الموقع الشخصي للباحث،"تعاون وصراع وتعايش...الرئاسة والعسكر بالجزائر"نور الدين العويديدي،-2  

_oct_2000/qpolitic10.asp#4> http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic.oct-2000/qpolitic<  

http://www.islamonline.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic.oct-2000/qpolitic
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 لزرهوني قائم على عدة ار الرئيسيختا، نصب سكرتير وزير الدفاع في ميزيد زرهونيحاول بوتفليقة تعيين صديقه العقيد محمد 

  على المهيمنة وادر الشرق ـلمواجهة ك -زرهوني من غرب الجزائر–كيل نوع من العصبية الغربية تشاعتبارات، منها السعي إلى 

  قاصدي مرباحة  ــمل في فترة حكم بومدين كمساعد لقائد المخابرات العسكريأيضا لأن زرهوني قد ع و. أجهزة الدولة 

  :صفتين  أي أنه جمع بين اكآنذ

  . حيث كان بوتفليقة من الفريق السياسيزرهوني من الفريق البومديني-       

  .اطلاعه الكامل على كل الملفاتبسبب  بحكم منصبه فهو على معرفة عميقة بالفاعلين السياسيين و العسكريين-       

لك تم استبعاده عن الجيش زرهوني في منصب وزير الداخلية وبذتعيين بو انتهى  ف بين الرئيس والمؤسسة العسكرية،اشتد الخلا

أن فشله في تعيين زرهوني م قدرة الرئيس على تعيين المواليين له، إلا ـرغ .خاصة وزارة الدفاع مع بقائه قريبا من الملف الأمني

  )1.(عاه لاختراق المؤسسة العسكرية لوزارة الدفاع يعد فشلا في مسكسكرتير

  ....قانون الانتخابات وما جاء به من منع التصويت داخل الثكناتقانون الانتخابات وما جاء به من منع التصويت داخل الثكناتقانون الانتخابات وما جاء به من منع التصويت داخل الثكناتقانون الانتخابات وما جاء به من منع التصويت داخل الثكنات    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

لضمان شفافية  أعضاء المؤسسة العسكرية من التصويت داخل الثكنات صحيح أنه يعد استجابة لمطالب الأحزاب السياسية منع

  ا المنع دلالة قوية على أن المؤسسة  على أن هذؤكد من خلالهاـيـالحه،إلا أن الرئيس استخدمه كورقة لصونزاهة الانتخابات،

عها على أساس رأي سياسي واحد حيدة الفاعلة في البلاد وأنه لم يعد بالإمكان التعامل مالعسكرية لم تعد المؤسسة السياسية الو

لك من انعكاس ايجابي على مؤسسة وة ونفوذ المؤسسة العسكرية وما لذرسالة مفادها تراجع قلك بعث فالرئيس أراد من ذ)2(

  .الرئاسة

        ....إستراتيجية إدارة الظهر للمؤسسة العسكريةإستراتيجية إدارة الظهر للمؤسسة العسكريةإستراتيجية إدارة الظهر للمؤسسة العسكريةإستراتيجية إدارة الظهر للمؤسسة العسكرية    ::::    ثالثاثالثاثالثاثالثا

ريب ولا من  في الدفع ببعض القيادات العسكرية التي لم تشارك لا من ق،اسة إدارة الظهر المنتهجة من طرف الرئيستتجسد سي

  ة مؤكدا في العديد من تصريحاتهـ الذي عاود الظهور في الساحة السياسيعطايلة أمثال الجنرال المتقاعد بعيد في إدارة الأزمة ،

ر عنه العديد من ي انج إيقاف المسار الانتخابي والذأ شنيع عندما قررتــفي خطة قد وقعت ـة العسكريـعلى أن المؤسس

  )3.(رافات كانت الجزائر في غنى عنهاالانزلاقات والانح

        ....تقوية حزب جبهة التحرير الوطنيتقوية حزب جبهة التحرير الوطنيتقوية حزب جبهة التحرير الوطنيتقوية حزب جبهة التحرير الوطني    ::::    رابعارابعارابعارابعا

   موازية لقوة المؤسسةوةه إلى قـة في الجزائر إلى تقوية حزب جبهة التحرير الوطني دف تحويلـأ رؤساء الدولـكثيرا ما يلج

العرف خاصة م يخرج عن القاعدة وـرئيس بوتفليقة واحد منهم فهو لـاللى مجريات الأمور ، و العسكرية وإحكام سيطرته ع

والبربرية والتي تجعل منه  ، والإسلامية،و اليسارية وى السياسية الوطنية، ـعدة تعكس مجموع القوأن الحزب اليوم يضم أطيافا 

  )4.(زن وقوة وتنافستوا عنصر

        ....ي قيادات الجيشي قيادات الجيشي قيادات الجيشي قيادات الجيشإحداث تغييرات جذرية فإحداث تغييرات جذرية فإحداث تغييرات جذرية فإحداث تغييرات جذرية ف    ::::    خامساخامساخامساخامسا

  رث الرئيس لعسكرية لتصفية إلى مستوى المؤسسة اـ توليه منصب الرئاسة العديد من التغييرات عأحدث الرئيس بوتفليقة منذ

  ي الوقت الذي عمل فف. ة ولائها لهلرفع من درجااته داخل المؤسسة لأجل تثبيت الموالين له ولسياس  و،السابق اليمين زروال

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،الموقع الشخصي للباحث،تم تفحص"سيناريو جديد بانتظار الحكومة الجزائرية،هل يوجد حل وسط بين بوتفليقة و العسكر في صيغة لاغالب و لا مغلوب"رياض الصداوي،-1

  <http://www.azzamane.com/azz/articles/2002/02/02_08/375.htm>                       .    12/11/2007:الموقع يوم

  .،الموقع السابق"مؤسسة الجيش و حقيقة الحياد،هل توقف الجيش الجزائري عن صناعة الرؤساء"محمد بوازدية،-2

  .،الموقع السابق"المحددات الدوليةصراع العصب والمؤسسات في الجزائر بين مقتضيات الداخلية و"عبد االله راقدي،-3

: ،الموقع الشخصي للباحث، تم تفحص الموقع يوم"- العسكريون في الحكم حتى إشعار آخر...انتخابات الجزائر- الحكم إلىعودة الحزب الواحد "محمد جمال عرفة،-4

16/12/2006        .                                            >http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/06/article 01.htm/<      

http://www.islamonline.net/arabic/politics/2002/06/article 01.htm/


 ــــالسلطة التنفيذية الفاعل المهيمن ــــــــــــــــــــــــــــــــالسلطة التنفيذية الفاعل المهيمن ــــــــــــــــــــــــــــــــالسلطة التنفيذية الفاعل المهيمن ــــــــــــــــــــــــــــــــالسلطة التنفيذية الفاعل المهيمن ــــــــــــــــــــــــــــــــ: : : :       الفصل الثالث  الفصل الثالث  الفصل الثالث  الفصل الثالث����

 187

  

،   قائد الدرك الوطنيالطيب الدراجيأمثال اللواء ، ين تمت ترقيتهم في عهد الرئيس السابق على إبعاد القادة العسكريين الذفيه 

  نه عمل على تعيين القادة فإ قائد القوات البحرية،شعبان غضباناللواء  و  مسؤول الناحية العسكرية الأولى،رابح بوغابةواللواء 

ا تم استبعاده في ـ في منصب قائد الناحية العسكرية الخامسة بعدمسعيد باي هده الفترة أمثال اللواء لالـالدين تم إبعادهم خ

تسعة من كبار ضباط الجيش منهم قائد الحرس الرئاسي،  بتغيير 25/02/2000كما قام الرئيس في  . )1 (1997سبتمبر 

من أخطر التحالف المسيطر على قيادة الجيش العملياتية ة ـ إقالو تعد . )2 (،ونقل سبعة آخرينقائد القوات البرية والبحرية و 

 شريف فوضيل ، انـ قائد هيأة الأركمحمد العماريقال الفريق حيث أ، إجراءات التعديل التي تعرضت لها المؤسسة العسكرية

قوة  ما يعرف سابقا بالأمن العسكري،الإرشاد الأمن و إدارةقائد  )سي توفيق (محمد مدين،الإرهابات العامة ضد دقائد الوح

 يتعلق ة ثانوية عندماي  تعمل على طرح صراعاا الداخلية كمسألـا داخل المؤسسة و التـهذه الشخصيات تكمن في مواقعه

ة و ـة على مؤسسة الرئاسـكاملالسيطرة شبه الا على ـة هو محافظتهـان هذه اموعـرهالأمر بمواجهة صراع خارجي، ف

   )3(.الحكومة

        ....تشبيب الجيشتشبيب الجيشتشبيب الجيشتشبيب الجيش    ::::    سادساسادساسادساسادسا

اب الدين لم ون إلى الجيل الثالث أي جيل الشبـة لعسكريين ينتمـإعطاء مناصب مهمـعتمد الرئيس سياسة تشبب الجيش با

اصب قيادية مهمة كان ـداء في منـحيث تم تعيين عق لهم أي انتماء في الجيش الفرنسي، يشاركوا في حرب التحرير ولم يكن

   وخضعوا لتربصات خارج ،ي أكاديمية شرشال والجزائرـتكون الجيل الثالث ف.يشغلها قادة الجيل الأول أصحاب رتب العميد

  اعتماد الأقدمية وإنما الكفاءة المهنية،و شرعية الثورية ولاالون في ارتقائهم العسكري على شرف فهم لا يرتكز ،لكبذ الوطن و

الأمور منصب على الدفاع عن البلاد وليس  أي أن اهتمامه ،ا الأخير غير مسيسابع من كون هذلى الجيل الثالث نـالرئيس ع

  )).4ااالسياسية وتداعي

        ....ن في الجزائرن في الجزائرن في الجزائرن في الجزائرة مسألة حقوق الإنساة مسألة حقوق الإنساة مسألة حقوق الإنساة مسألة حقوق الإنساإثارإثارإثارإثار    ::::    سابعاسابعاسابعاسابعا

  وكلإن موضوع حقوق الإنسان في الجزائر من الموضوعات الشائكة خاصة ما يتعلق منها بقضايا المفقودين وضحايا الإرهاب 

يستعين بوتفليقة بمنظمات حقوق الإنسان للضغط على ا ـمادة ـع وه الحقوق،ذلهخرق ا ترتب عن العشرية السوداء من ـم

 في آخر زيارة له إلى المزيد كلاركالتي دعا رئيسها " منيستيأ "من ضمنها منظمة العفو الدولية في المؤسسة العسكرية،  خصومه

الكثير من غــالبا ما تسبب  هده الزيارات ملف حقوق الإنسان ، فالمعلـوم أن مثـل من الشفافية والانفتاح في التعامل مع

  )5.(سكريةالفاعلة في النظام وعلى رأسها المؤسسة الع الإحراج للجهات

  .... إستراتيجية المؤسسة العسكرية في التعامل مع بوتفليقة إستراتيجية المؤسسة العسكرية في التعامل مع بوتفليقة إستراتيجية المؤسسة العسكرية في التعامل مع بوتفليقة إستراتيجية المؤسسة العسكرية في التعامل مع بوتفليقة::::    الثانيالثانيالثانيالثانيالمطلب المطلب المطلب المطلب 
  

فمعرفتها بمسعاه دفعها ،زيز مكانته وتقوية مؤسسة الرئاسةام مساعي الرئيس لتعـلم تقف المؤسسة العسكرية مكتوفة الأيدي أم

   مدة من طرف المؤسسة العسكرية لتقليص نفوذ الرئيس ومن بين الآليات المعتمعه تجاوزهـا، و إلى وضعه في موقع لا يستطيع 

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .01/05/2007:،الموقع الشخصي للباحث، تم تفحص الموقع يوم"- خطوة و لكن نحو اصطفاف جديد-تغييرات في قيادة الجيش الجزائري"رياض الصداوي،-1

<http://www.azzamane.com/azz/articles/2002/02/02_08/348.htm>   
  .176. ، المرجع السابق ، صالشرعية في الأنظمة السياسية العربية في إشارة لتجربة الجزائر إشكاليةخميس حزام والي ، -2

  .بق ،الموقع السا"سيناريو جديد بانتظار الحكومة الجزائرية،هل يوجد حل وسط بين بوتفليقة و العسكر في صيغة لاغالب و لا مغلوب"رياض الصداوي،-3

  . السابقالموقع،"- خطوة و لكن نحو اصطفاف جديد-تغييرات في قيادة الجيش الجزائري"، الصداويرياض-4

  .04/03/2007:، الموقع الشخصي للباحث،تم تفحص الموقع يوم"الجزائر من مشروع الوئام إلى سباق الرئاسة"سليم العلوي،-5

<http://www. islamonline.ne/Arabic/politics/2003/05/article13_shtm/>  
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  :هناك آليــــةإضعافه 

        ....العسكرية في الانتخابات الرئاسيةالعسكرية في الانتخابات الرئاسيةالعسكرية في الانتخابات الرئاسيةالعسكرية في الانتخابات الرئاسيةالتدخل الساخر والانسحاب الكلي للمؤسسة التدخل الساخر والانسحاب الكلي للمؤسسة التدخل الساخر والانسحاب الكلي للمؤسسة التدخل الساخر والانسحاب الكلي للمؤسسة     ::::    أولاأولاأولاأولا

 مرشحها السيد عبد العزيز  للتأكيد على1999تدخلت المؤسسة العسكرية بشكل علني وصريح في الانتخابات الرئاسية لعام 

ريقه، بل يتعداه إلى الرغبة طيقف عند حد إنجاح مرشحها وتمرير سياستها في معالجة الأزمة عن لك لا  الهدف من ذ و،بوتفليقة

  )1.( اع بعيدا عنهاـلك لن يتمكن من الاندف صاحبة الفضل عليه وبذفي إيصال الرجل إلى السلطة من موقع ضعف باعتبارها

 حيث لك الحياد لإضعاف موقف الرئيس ، بذكرية معلنة فقد انسحبت المؤسسة العس2004أما في الانتخابات الرئاسية لعام 

  .ن الجيش ليس له أي مرشح وليس ضد أي مرشح وأنه سوف يعمل على احترام كلمة الصندوق بأالعماريصرح 

        ....سياسة التعيينسياسة التعيينسياسة التعيينسياسة التعيين    ::::    ثانياثانياثانياثانيا

لك تعيين ن أمثلة ذم وفيها،  الرئاسة ليكونوا عينا لها تعمد المؤسسة العسكرية إلى تعيين بعض الموالين لها في مؤسسةا ـكثيرا م

سلسلة التعيينات للعمل في الرئاسة،فمصطفى شلوفي  ومحمد تواتيأيضا الجنرال  و  كمدير لديوان الرئاسة،بلخيرالجنرال العربي 

  )2.(رار هام دون الرجوع إلي المؤسسة العسكريةـــــاذ أي ق من اتخ لمنع الرئيس كآليةتستخدم

 ....ريق المناشير السريةريق المناشير السريةريق المناشير السريةريق المناشير السرية الرئيس عن ط الرئيس عن ط الرئيس عن ط الرئيس عن طمهاجمةمهاجمةمهاجمةمهاجمة :  :  :  : ثالثاثالثاثالثاثالثا

 لكونه قد ولد ،اجم الرئيس باعتباره مغربي الأصلـيعتقد البعض أن المؤسسة العسكرية هي المسؤولة عن المناشير السرية التي 

في ها وراء حملة التشهير ضد الرئيس والتي استهدفت ملفه المالي واامه بتحويل أموال الدولة لحسابه ـبمدينة وجدة المغربية، وأن

  م أنه سبق وأن تم تشكيل مجلس للمحاسبة في عهد الرئيس بن جديد ـمع العل ، لخارجيةا لالبنوك السويسرية عندما كان وزير

ات السفارات الجزائرية في الخارج ـمهمته الأساسية تتمثل في جمع المعلومات عن حقيقة تحويل الرئيس بوتفليقة لجزء من ميزاني

  )3.(لحسابه الخاص

 ....الائتلاف الحكوميالائتلاف الحكوميالائتلاف الحكوميالائتلاف الحكومي    ::::    رابعارابعارابعارابعا

للحفاظ و  عملت على استخدامهـا لال العشرية الأخيرة،ـخـم انجازات المؤسسة العسكرية يعد الائتلاف الحكومي من أه

السياسية بما   إدارة اللعبةلية بيد المؤسسة العسكرية يتم من خلالهالائتلاف آف، الإبقاء على سيطرا على الأمور من خلف ستار

الائتلاف  ةـرئيس مدرك لخطـلأن ال و.م في مؤسسة الرئاسةـا في الساحة السياسية والتحكـقاء على هيمنتهيضمن لها الإب

مواقع  المتحالفة لك لقادة الأحزابا بذالحكومي فهو يصر على تعيين أعوانه والمخلصين له في مواقع حساسة في الحكومة تارك

  .أقل أهمية

        ....عض القضايا الحيويةعض القضايا الحيويةعض القضايا الحيويةعض القضايا الحيويةببببتحكم المؤسسة العسكرية  في تحكم المؤسسة العسكرية  في تحكم المؤسسة العسكرية  في تحكم المؤسسة العسكرية  في     ::::    خامساخامساخامساخامسا 

 الحمراء التي لا ينبغي التي تعتبر من الخطوط  و،ا العامةـ إلى طرح بعض القضايادوا ـ عن في المؤسسة العسكريةبعض المتنفذي

العودة   ومحمد السادسعدم الذهاب بعيدا مع الملك  به القضايا علاقة الجزائر بالمغرب وضرورة ضبطهامن بين هذ ، و وزهاتجا

 إطلاق سراح قادة الجبهة الإسلامية للاتقاد، و كمسألة الطوارئ،بالإضافة إلى مسائل أخرى . سابقار إلى ما كانت عليهبالأمو

ورية  النقطة المح تعده السياسةهذ ، لأساسية لسياسة المصالحة الوطنية المسائل التي تعتبر الركائز اوغيرها من...المفقودين مسألةو 

   تحكمإن ثناء الرئيس الراحل هواري بومدين، و عليه فته شرعية شعبية لم يكتسبها رئيس قبله باستأكسبفي برنامج الرئيس والتي 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .،الموقع السابق"تعاون وصراع وتعايش...الرئاسة والعسكر بالجزائر" نور الدين العويديدي،-1

  .،الموقع السابق"عصب والمؤسسات في الجزائر بين مقتضيات الداخلية والمحددات الدوليةصراع ال" عبد االله راقدي،-2

  .08/08/2007:،الموقع الشخصي للباحث، تم تفحص الموقع يوم"المؤسسة العسكرية و صناعة القرار السياسي"يحي أبو زكريا،-3

<http://www. islamtoday.net/Albasheer/show articles content.cfm?id=72§catid=79§artid=788>  
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  . من المضي قدمالرئيسيمنع االمواضيع هذه المؤسسة العسكرية في 

 إلا أن الصراع بينهما لم يصل إلى الصدام ،رغم انتهاج كل طرف موعة من السياسات والآليات لإضعاف الطرف الآخر    

وله من صلاحيات، جم قوته المستمدة أصلا من الدستور وما يخفالرئيس بوتفليقة مدرك لح . باشر الذي يمكن أن يبلغ القطيعةالم

لأن كل طرف لا يمكنه الاستغناء عن  وتسيير الحياة السياسية وتوجيهها، ا من دور في ـا قوة المؤسسة العسكرية ومالهـوأيض

علام والعلاقات الخارجية في ا اتفقا على صيغة للتعايش معا قائمة على تولي الرئيس لصلاحيات الإـا القول أمـالآخر، يمكنن

ه ـة تحديث الجيش والتوجـا بين الطرفين مسألـمن بين النقاط المتفق عليه والمؤسسة العسكرية بالملف الأمني ، حين تتكفل 

  .ةي والجريمة المنظمـلي والدولـة الإرهاب الداخـومحاربة ـ العولمة تحدياتـ لا غنى عنه لمواجهانحو الاحترافية باعتباره أمر

        ....احترافية المؤسسة العسكريةاحترافية المؤسسة العسكريةاحترافية المؤسسة العسكريةاحترافية المؤسسة العسكرية    ::::     الثالث الثالث الثالث الثالثالمطلبالمطلبالمطلبالمطلب

        

للرئيس بتحقيق الاستقرار على المستوى الأمني والسياسي مما يفسح اال تسمح لا الطرفين، فهي ـإن احترافية الجيش تخدم ك

خلية والخارجية ة التحديات الداـجابم) الجيش(تسمح للمؤسسة العسكرية أـا  اـكم ،اد الوطنيـللنهوض بالاقتصأمامه 

بالفعل فقد شهدت الجزائر في السنوات الأخيرة معالم التوجه  و.ةـوليالتي تفرضها المستجدات الوطنية والد ية والمستقبلية والآن

ن ا الأخير أصبح على يقين بأن التحكم في دواليب الحكم دون أذـهحديث وتجسيد مبدأ احترافية الجيش،نحو إرساء ركائز الت

لي ــوادر التطبيق الفعـتتجسد ب و .دة منهـطار والتحديات الوطنية والدولية أمر لا فائدرة على التصدي للأختكون له الق

  :لاحترافية الجيش في نقطتين أساسيتين

  .مواكبتها السعي للتحكم في التكنولوجيا ووالموارد البشرية للجيش  التغيير في الجانب الفني والتقني للجيش بإعادة النظر في-1

 .التعاون بين الجزائر والحلف الأطلسي في اال العسكري-2

  :يــــــــــتوضيح هاتين النقطتين على النحو التالنعمل على سوف  

 )1(    ....التغيير في الجانب الفني والتقني للجيشالتغيير في الجانب الفني والتقني للجيشالتغيير في الجانب الفني والتقني للجيشالتغيير في الجانب الفني والتقني للجيش    ::::    أولاأولاأولاأولا

 نقطتين أساسيتين و هما إعـادة خلال من دلال على التغيير في الجانب الفني و التقني للمؤسسة العسكريةالاستيمكن            

  :النظر في الموارد البشرية للمؤسسة، و أيضا مواكبة الثكنولوجيا و السعي إلى التحكم فيها،و هذا ما سنتم استعراضه تباعــا

  : النظر في الموارد البشرية للجيشإعادة/1

  :د البشرية للجيش وتبني سياسة ترتكز علىإن اللجوء إلى دعم شباب الخدمة الوطنية أدى إلى تغيير كيفية إدارة الموار

  .استقطاب وجلب خرجي الجامعات وغيرهم من الإطارات والكفاءات-   

 .تطوير برامج التكوين والتدريب-   

  .الاعتناء بالجانب الاجتماعي والثقافي للأفراد العسكريين-   

  .تنشيط الندوات والأيام الدراسية-    

   .تحقيق الاحترافيةإعطاء الأولوية لعملية -   

 :مواكبة التكنولوجيا والسعي إلى التحكم فيها/2

  ال التعاون ـفتح مجو إن الرغبة في التحكم في التكنولوجيا دفع المؤسسة العسكرية إلى تطوير التجهيزات والمنشات العسكرية 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .209- 208. ص ص.2004/2005،مذكرة ماجستير،جامعة الجزائر، "الديمقراطيالمؤسسة العسكرية و مسار التحول "،منصور لخضاري  -1



 ــــالسلطة التنفيذية الفاعل المهيمن ــــــــــــــــــــــــــــــــالسلطة التنفيذية الفاعل المهيمن ــــــــــــــــــــــــــــــــالسلطة التنفيذية الفاعل المهيمن ــــــــــــــــــــــــــــــــالسلطة التنفيذية الفاعل المهيمن ــــــــــــــــــــــــــــــــ: : : :       الفصل الثالث  الفصل الثالث  الفصل الثالث  الفصل الثالث����

 190

  

من خلال تأطير التعاون العلمي والتقني مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى إنشاء المعاهد والمدارس ،والشراكة

م ـإستراتيجية التحديث لإن . "ENPEI"دسالوطنية التحضيرية لدراسات مهنالمدرسة : ضمان حسن التكوين والتأطير مثلل

 بل اهتمت أيضا بالجوانب اللوجيستيكية والعملية حيث تم توطيد علاقات التعاون  ،تقتصر على اقتناء وشراء الأسلحة المتطورة

  .وزارة الدفاع الوطني  والتبادل العلمي والمعرفي بين مختلف المعاهد والمراكز العلمية و

        .... في المجال العسكري في المجال العسكري في المجال العسكري في المجال العسكريالأطلسيالأطلسيالأطلسيالأطلسيالجزائر والحلف الجزائر والحلف الجزائر والحلف الجزائر والحلف التعاون بين التعاون بين التعاون بين التعاون بين     ::::    ثانياثانياثانياثانيا

خلق و لتحقيق ذلك عملت على  ،ـةة الإرهاب وخلق فضاء للحوار والتقارب مع الدول المتوسطيـالجزائر إلى مكافحدف 

 ان إستراتيجية جلبـار الشراكة لضمـ في إط* بمناورات عسكرية في صحراء الجزائرالذي قام الناتوعلاقات فعلية مع حلف 

 زيارته للجزائر في السابع ثرإالأمريكي " أف بي أي"ـد رئيس جهازلقد أك و،  وكسر نشاطه في المنطقةالإرهابالقوة لمحاربة 

د وزير ـأك،متوسطي ار الحوار الأوروـفي إط و. )1(عل الدولي لتحقيق التعاون الأمني على ضرورة التفا2006من فيفري 

في ) 5+5(ادرة ــ أثناء افتتاح اجتماع وزراء الدفاع بمبعبد المالك كنايزيةوطني السيد الدفاع المنتدب لدى وزارة الدفاع ال

  : و التي من بينهادورا الثانية على مجموعة من الأهداف

ترقية نشاطات التعاون والتبادل في إطار متعدد الأطراف خاصة في الميادين ذات المصالح المشتركة مع الأخذ بعين الاعتبار  -   

  .نشغالات الأمنيةالا

  . جعل المنطقة المتوسطة والجهة الغربية للمتوسط بصفة خاصة مرفأ سلم وأمن-   

 .  الالتزام بالعمل والتآزر التام في إطار متفق عليه حول ميادين حساسة كالأمن والاستقرار في المنطقة-   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .ان الهدف الأساسي من وراء هده المناورات هو منع أي خطر من شأنه أن يهدد مصالح الحلف الاقتصادية في الصحراء الجزائرية والمتمركزة بالأساس حول أنابيب الغاز*

  .02 .، ص07/02/2006 بتاريخ ،1604، العدد الشروق اليومي ،"رئيس أف بي أي الأمريكي في الجزائر" ،أنيس رحماني- 1
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        : : : : خاتمة خاتمة خاتمة خاتمة  

   
لن تصبح عملية تجسيد جميع أو أهم التفاعلات الحاصلة ،   و تصنيفااإن السياسة العامة باختلاف تعاريفها و تعدد خصائصها

 السياسي السائد و من خلال مجموع الأبنية و في إطار الإيديولوجية و النسقة و غير الرسمية ـبين مختلف الفواعل الرسمي

 مع اية الثمانينات لم يكن وليد خيار  في الجزائر لأن التحول الديمقراطيو . ظل نظام ديمقراطي فيإلا) 1(القائمةالمؤسسات 

بل كان استجابة لضغوط داخلية يمكن تلخيصها في أزمات التنمية السياسية و ضغوط ر من الفواعل المتحكمة في السلطة، ح

فاختلاف طبيعة النظام السياسي . اسية لقواعد اللعبة السيا فعليادث تغيير، فإنه لم يح نابعة من تحولات و تطورات دوليةخارجية

 أين تم استبدال مبدأ وحدة السلطة و الحزب 1996 و 1989 عن طبيعة في دستوري 1976 و 1963في دستوري 

 آليات تشغيل النظام  لم يكن متبوعا باختلاف في، التعددية الحزبيةإقرارالواحد و النهج الإشتراكي بالفصل بين السلطات و 

 إلى جانب الرئاسة و السلطة التنفيذية معا، المؤسسة العسكرية و حليفها الأساسي رئيس الجمهورية ممثل مؤسسة لاحتكارنظرا 

التشدد في التفاعل مع الفواعل الرسمية و غير الرسمية بالشكل الذي يقلل إلى حد إلغاء أي دور أو مساهمة فعلية لها في عملية 

 في الجزائر صيغة أو طابع إجراء سياسي شكليهذه السياسة ، و بذلك أخذ رسم وضع  صنع السياسة العامة للبلادرسم و

  .ة، على مسار العملية السياسيــبدعم من المؤسسة العسكريةقية أين يمن المؤسسة التنفيذية، و أكثر منه عملية سياسة حقي

، من المفترض أن يكون لها دور في رسم و صنع السياسة العامة رسميةا من الفواعل ال باعتباره)البرلمان(الهيئة التشريعية    إن 

 لكن . أعمال الحكومةعن طريق سن التشريعات و القوانين و الموافقة على مشروع الموازنة العامة إلــى جانب الرقابة على 

ها الأصيل و الجوهري ألا و هو التشريع الذي ختصاصرسة هذا الدور نظرا لتجريدها من إالملاحظ هو عجزها الكبير عن مما

أصبح الإختصاص الغائب في أجندة عمل البرلمانيين بسبب منح السلطة التنفيذية بقطبيها الحكومة و رئيس الجمهورية صفة 

بارات المشرع الأول و المستقل عوض أن تكون مساهما أو مشاركا للبرلمان في التشريع ، و يعود السبب في ذلك إلى عدة اعت

  : ي ــــــــــه

لبرلمانية  تدخل المؤسسة التنفيذية في عمل اللجان الحكومة على حساب اقتراحات النواب، والتفوق الممنوح لمشاريع ا/1   

  . التشريعية و الرقابية ، إلى جانب احتكارها للتشريع في الجانب المالي

تعيين ثلث ،   حقه في حل الس الشعبي الوطنييعية من خلالصلاحية رئيس الجمهورية في التأثير على السلطة التشر/2   

  .ا، و تحديد جدول أعمالهلس الأمةأعضاء مج

التشريع المباشر عن طريق الأوامر و : صلاحية رئيس الجمهورية في التشريع و التي تأخذ صورتين أساسيتين و هما /3   

  ).إخطار الس الدستوريحق الإصدار، طلب إجراء مداولة ثانية، (ة تلف بأشكاله المخالاعتراضالتشريع غير المباشر عن طريق 

  .الإستفتاء الذي يجعل من رئيس الجمهورية بديلا عن البرلمان لكون القوانين المعروضة للإستفتاء لا تخضع للرقابة /4   

فبالرغم من أن . أعمال الحكومةابي على ، ينطبق كذلك على دوره الرقلمان من الضعف في دوره التشريعيإن ما يعانيه البر

نه لم يمنحها أإلا قرير المسؤولية السياسية للحكومة، المشرع الجزائري قد منح البرلمان آليات رقابية عديدة منها ما يؤدي إلى ت

صة الس الشعبي دها بجملة من القيود التي لا تتوافق و لا تتماشى مع التركيبة السياسية للبرلمان خايالفعالية اللازمـة نظرا لتقي

  .الوطني 

  عن النظر للرقابة على أا  - التي غالبا ما تكون وراء كل المراجعات القانونية و الدستورية –ن عجز السلطة التنفيذية إ        

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .148.، ص)2002، 1.مركز دراسات الوحدة العربية،ط:بيروت (- لاستمرار و التغييرقضايا ا-النظم السياسية العربيةعلي الدين هلال،و نيفين سعد،-1
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عمل إيجابـي يصحح ما قد تقع فيه من أخطاء أثناء صياغة و تنفيذ السياسة العامة، و النظر إليها على أا آلية لمحاصرة 

، ا متعذراري لتقييدها لحد جعل ممارستها أمرنشاطها و الإضعاف من سلطاا ، هو السبب الجوهري وراء لجوء المشرع الجزائ

بذلك انحصر العمل الرقابي للبرلمان في آليات الرقابة التي لا تنجر عنها المسؤولية السياسية و على رأسها الأسئلة بنوعيها  و

و من الضعف و الهشاشة في لى إقرار مسؤولية الحكومة إلا أا لم تنج تؤدي إالكتابية و الشفوية، هذه الأخيرة بالرغم من أا لا

  .ظل تغييب الإطار القانوني الضروري لممارسة رقابة حقيقية 

  إن انتزاع الإختصاص التشريعي و الرقابي للبرلمان و حرمانه كفاعل رسمي من المشاركة في عملية صنع السياسة العامة أدى 

و ما زاد من ريع الموضوعة من طرفها، دة للسياسات و المشاإلى احتلال علاقته بالسلطة التنفيذية و تحويله إلى مجرد هيئة مسان

، التي تؤكد كل المؤشرات السلطوية و القواعد القانونية المنظمة لعملها و العضوية فيها على ميق ذلك هو إنشاء الغرفة الثانيةتع

  .لسياسي أا آلية بيد السلطة التنفيذية لإحكام سيطرا على الهيئة التشريعية و ميش دورها ا

ات لا تتدخل في عملية رسم و صنع السياسة العامة بطريقة مباشرة من خلال تقديم خيارفإا  أما السلطة القضائية     

ن هذه السلطة  فإ،السياسة العامةلأن القانون هو الوعاء الشرعـي الذي تصب فيه مبادئ تشكل اقتراحات السياسة العامة، و 

 و أيضا ،ظر في مسودات التشريعات و القوانين لإبداء الرأي فيها و إدراج التعديلات عليهاو بفعل امتلاكها صلاحية الن

 إلى جانب تفسيرها للدستور و القوانين المعمول ا بتوليها النظر و الفصل في ،مراجعة القوانين للتأكد من مدى دستوريتها

 تمتلك القدرة على التدخل في العملية السياسية بطريقة ،ة الأخرىالتراعات القائمة بين الأفراد و اموعات و بين أجهزة الدول

غير أن التدخل السياسي في العملية القضائية من قبل . عالية إلا في ظل اسقلالية القضاءغير مباشرة و لا يكون لهذا التدخل أي ف

 في العملية تدخل هذا الأخير على ذلك فإن بناء و ،ا إن لم نقل شكليا نسبياأمرفيذية يجعل من استقلالية القضاء السلطة التن

 فالواقع الجزائري يؤكد على وجود خطاب سياسوي و ليس استقلال .منها و بدافع خدمة مصالحها هالسياسية يكون بتوجي

اء و كل من يشرفون على إدارة ضاة يعرض على الس الأعلى للقض اقتراح تعيين القأن : و من مؤشرات ذلك نجد،للقضاء

 التي تعينهم يمكن لها أن تنهي مهامهم في أي الجهة نفس أن و الأخطر من ذلك هو ،معنيون من طرف الجهاز التنفيذي اءالقض

سة رئيس المحكمة العليا المعين من طرف رئيس الجمهورية بدون تحديد تكون برئاكما أن تشكيلة اللجنة التأديبية ، وقت

راءات و تنفيذ الأحكام القضائية، بالإضافة واطن عن المحاكم بسبب صعوبة الإجغياب العدالة لبعد الم، للشروط و الضمانات

وض من صلاحية  تق و التي الآليات البديلة لحل التراعات و التي استحدثها قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديدإلى

ن غياب استقلال فعلي للسلطة القضائية في الجزائر  فإو عليه.المصادقة على ما يتم الإتفاق عليهإلا يكون عليه لا القاضي الذي 

  .في فلك خدمة مصالح السلطة التنفيذية ورها في العملية السياسية لإنحصاره يؤدي لا محالة إلى التقليل من د

  و حجم و نوع الدعم الذيو انطلاقا من مركزه القانوني و طبيعة السياسة العامةكفاعل رسمي  الجهاز الإداري      إن 

اره للمعلومات و الخبرات العالية الأمر الذي بأشكال مختلفة في ظل احتكفإنه يشارك و يؤثر في العملية السياسية يحظى به، 

جانب انسحاب  إلى ةاللائحو تقييد مجال القانون و فتح مجال ، أثناء عملية صياغتها ووضعهايسمح له بتوجيه السياسة العامة 

 الأمر الذي يسمح ، و ما يترتب عنه من انتشار واسع للقواعد القانونية الضبطيةالاقتصادي اال الدولة من التدخل المباشر في

سيما و أن إجراءات التنفيذ و الأساليب التي يمارسها الجهاز في ناء عملية تنفيذها و متابعتها، لاله بتوجيه السياسة العامة أث

هاز الإداري للسلطة التنفيذية  أن تبعية الجإلا.الموضوعة و مضموا الفعليغضون ذلك تصبح هي المحدد الواقعي لمعنى السياسة 

 ، قلما تخرج عن التوجهات السياسية لهذه السلطةلأا ،وض من مبادراته و سلطاته التقديرية و تدخلاته في العملية السياسيةيق

 مهامه على أداءبيرا في إعاقة الجهاز الإداري عن لمنظومة الإدارية ككل دورا كيكلية لكما تلعب الإختلالات الإدارية و اله

  النحو المطلوب و الذي يكون له دون شك  انعكاسات سلبية على السياسة العامة خاصة تلك المكلف بتنفيذها مما يمنع من 
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 كاملة و يجيةإسترات إصلاح الجهاز الإداري بتبني لا بد من السلبيات  و لتفادي كل هذه ،ق مقاصدهايبلوغ أهدافها و تحق

  .شاملة لتحقيق ذلك

ه التعددية  في الجزائر تعددية شكلية تكرس ديمقراطية صورية و ذلك لأن مراجعة القانون المنظم لهذالتعددية الحزبيةإن 

المعارضة  تقليص عدد الجمعيات  كانت ترمي في الأساس إلى09-97قم  بالقانون ر11-89رقم باستبدال القانون العضوي 

 فهذه الأخيرة تعاني . هيكلة المشهد السياسـي على حساب الأحزاب السياسيةبإعادة الحياة السياسية يه تمت قولبةو بناء عل

 المعتمد و الذي ساهم إلـى جانب الانتخابيمن ضعف التمثيل داخل البرلمان خاصة الس الشعبي الوطني بسبب النظام 

منعها من ممارستها، مما أحدث بدوره انعكاسا سلبيا الدستورية الممنوحة لها في صرامة القيود المفروضة على الحقوق القانونية و 

لكون الأحزاب السياسية جزء لا يتجزأ من الكل ألا و هو النظام السياسي الذي شاط التشريعي و الرقابي للبرلمان، لنعلى ا

اد من تعزيز ضعف و هشاشة الأحزاب السياسية و ما ز.  رحبا للنشاط الحزبيفضاء تشكل يعتبر البرلمان أهم مؤسساته و التي

و الذي تم بموجبه منح صلاحيات واسعة للوزير المكلف بالداخلية و الجهاز ام الترخيص بدلا من نظام الإخطار، اعتماد نظ

 حلها الإداري في عملية تشكيل الأحزاب السياسية و تسيير شؤوا الداخلية و القدرة على توقيف نشاطها و حتى العمل على

إدارية و قضائية على الوزير و التي تجسد ضمانات أساسية لدى مؤسسي الأحزاب م من فرض المشرع الجزائري لقيود و بالرغ

 أي جدوى منها هذا لانعدام عليها الاتكال، لبقائها مجرد ضمانات شكلية لا يمكن مر شيئا فإن ذلك لم يغير من الأ،السياسية

 و التفجير من الداخل المنتهجة من طرف السلطة التنفيذية في الاحتواءاهمت سياسة  و من جهة أخرى فقد س،من جهة

 و علـى هذا الأساس تحولت الأحزاب السياسية في الجزائر في .التقليص من دور الأحزاب السياسية في تنشيط الحياة السياسية

 إلـى مجرد كيانات سياسية تابعة ،ا صدقية طروحالاشيتعلى ظل ما تتميــز به من خصائص سلبية و التي عملت 

للسلطة التنفيذية عاجزة عن التأثير في اتمع و منحى القرارات و السياسات المحددة لمصيره و المعبرة عن مصالحه و طموحاته 

يتم حيث يمكننا التمييز بين نوعين من المعارضة في الجزائر إحداهما ديكورية . اصة و أا تفتقد في معظمها للمعارضةخ

لا يمكن لها أن تتبوأ ) الاشتراكيةجبهة القوى ( و معارضة حادة ،الانتخابيةاستخدامها من طرف النظام لتزيين المناسبات 

دور الأحزاب  إن كل ما سبق ذكـره يقلص من.إلى ميشها و التقليل من تأثيرهاالصفوف الأولى بسبب السعي المتواصل 

  .ياسية  في العمليــة السياسيــةالس

 تسعى للضغط على السلطة الحاكمة بأشكال مختلفة بقصد ، في الجزائر باختلاف أنواعها و تعددها،جماعات المصالحإن     

 على قوة الجماعة، فامتلاك ةو ما يلاحظ أن قوة التأثير متوقف.التأثير في السياسة العامة و توجهاا بما يخدم مصالحها و أهدافها

مصلحية مؤسسية للقوة و التنظيم في ظل ضعف التنظيمات السياسية الموجودة جعل من مصالحها المؤسسة العسكرية كجماعة 

بذلك من أكبر القوى تأثيرا في جوانب مهمة من السياسات  فأضحت و مطالبها محط اهتمام واسع لدى السلطة الحاكمة،

حية و التخفيف من حدا العديد من الأساليب و تستخدم السلطة التنفيذية لمواجهة تأثير الجماعات المصل.العامة المتخذة

 و التهميش، استعمال ورقة العدالة و التي كثيرا ما تلجأ إليها لحل النقابات و الجمعيات أو وقف ، القمعكالتفاوض و المساومة

المتعارضة خاصة و أن  المصالح  التوفيق بين المصالح المختلفة بإدماج تشجيع الحركات الانشقاقية داخلها،إضراباا إلى جانب 

الجماعة تحتاج إلى استمرار علاقتها بالسلطة لتتمكن من عرض مطالبها و تجميعها و هذه الأخيرة تكون بالمثل بحاجة إلى 

  )1(هيئات استشارية بطريقة شرعية تمثل المصالح المختلفة الجماعات، أو بإنشاء علومات التي تقدمها الم

  ل غير الرسمية المتدخلة في العملية السياسية، بفعل ما تقدمه من بدائل و اقتراحات و توصيات وو الهيئات الإستشارية من الفواع
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سم السياسة العامة متوقف و قدرة هذه الهيئات على التدخل في عملية ر ميادين تخصصها للسلطة التنفيذية،تقارير و آراء في

و يعد الس الاقتصادي و الاجتماعي من الهيئات الإستشارية . ا فيهام استشارنوعية المواضيع و المسائل التي تتعلى أهمية و 

  مهمة و لعل حجم التقارير التي أعدها و الملفات التي تولى،  سواء في ظل الأحادية أو التعدديةالتي ساهمت في العملية السياسية 

غير أن ما يقلل من أهمية و دور الهيئات الاستشارية في هذا اال كون الاستشارة أحيانا .دراستها تعتبر مؤشرا قويا على ذلك

تكون  ملزمة من حيث مبدأ طلبها و غير ملزمة من حيث الأخذ بنتائجها،و أحيانا أخرى تكون غير ملزمة لا من حيث مبدأ 

من إنشاء بعض الهيئات الإستشارية في دمج المصالح المختلفة  غاية السلطة التنفيذية أن انحصاركما .اطلبها و لا الأخذ بنتائجه

يقلل من دورها، و ذلك لأن الجماعات المصلحية تصبح على إتصال و ثيق بإجراءات السلطة عوض الضغط و التأثير عليها 

  . حشد الدعم و المساندة لهافتتحول في خضم ذلك إلى مساعد و منفذ لسياساا و لوائحها و

 إلا ، المواطن الجزائري رغم ما أتيح له من آليات للتدخل المباشر و غير المباشر في عملية صنع السياسة العامة    في حين أن  

 نظرا ، للمشاركة المباشرة في العملية السياسيةكآليةأهميته يفقد فالإستفتاء . اعلية هذا التدخل تبقى جد محدودةأن حجم و ف

جهلهم لمضمون النص المعروض عليهم و ماله من انعكاسات خاصة و أن نسبة عي السياسي لدى المواطنين و لنقص الو

ة على  و أيضا السيطرة المطلقة للحكوم،)1 (2007من مجموع السكان في جانفي % 20الأميـة مرتفعة حيث بلغت 

 ، وجهات النظر المعارضةإبعادوسائل الإعلام و التي لا تظهر لعامة الناس سوى ما يدفعهم لتأييد موضوع الإستفتاء في ظل 

 دون أن يكونوا على بينة من الأمر المطروح الاختيارفطوفان التغطية الإيجابية يشوه الصورة أمام المواطنين الذين يعمدون إلى 

و إن كان . مستوى تعليمي و ثقافي متواضع ظل السياسي فيللاستبدادذلك يتحول الإستفتاء إلى آلية للإستفتاء و كنتيجة ل

فإن دوره أو منع صوته،  يعد آلية في يد المواطن للرقابة و المشاركة و التأثير في السياسة العامة لماله من قدرة على منح التصويت

 تحريف و تزييف اختيارات و توجيهات  عملية فرز الأصوات مما يؤدي إلىء من تزوير أثناالانتخاباتينتفي بفعل ما يطال 

و حتى الإمتناع عن التصويت يعتبر موقفا سياسيا يحمل رسالات و دلالات سياسية .المواطن و مواقفه اتجاه السياسة المختلفة

ان الثقة في الإنتخابات كوسيلة للتعبير  و يجد تفسيره في فقد،كبيرة و الذي يزداد عند فئة الشباب و المثقفين و سكان المدن

لأا ترمي إلى الإبقاء على النظام القائم بالإضافة إلى ضعف البرلمان و النظام الحزبي إلـى جانب عوامل اجتماعية أهمها عامل 

  .الإحبــاط 

و تبريرها لذلك بأن نسبة  ،      و ما ينقص من عملية الإمتناع هو تجاهل النخبة الحاكمة لرسالة الإمتناع أو المقاطعة

 و احتجاج المواطن كآلية للمشاركة في العملية السياسية ليس أفضل .الحال في الديمقراطيات العريقةعليه هو لما التصويت مماثلة 

ما به فقلالإعتراف  إن تم  و حتى و،و عدم الإعتراف بشرعيتهقمعه  لأنه في حالات كثيرة يتم ،من الآليات السابقة الذكرحالا 

 و بناء على ذلك فإن مشاركة و تأثير الفرد في السياسة العامة يبقى ضعيفــا و دون .م الإستجابة لمطالب الأفراد المحتجةتت

   .عبئـة لغرض المساندة و الدعـــم لا أكثرالمستوى المطلوب في ظل تحول المشاركة السياسية إلـى ت

، عسكرية و النظام  السياسي القائم ر هو إشكالية التداخل الكبير بين المؤسسة الما يميز الساحة السياسية في الجزائ     من أبرز 

و استمر الوضع .اندلاع ثورة الفاتح من نوفمبرمنذ هذه الأخيرة كانت ومازالت على علاقة جد متميزة و معقدة مع السياسة ف

ة ـ بين سلطة فعلية بقيادا و أخرى رسميلسلطة،في اعلى حاله بعد الاستقلال في خضم الصراع حول السلطة مما ولد انقساما 

ام ـهذا هو السبب الفعلي وراء عدم قيام نظ و. تمنح الشرعية لتصرفات الأولى )سياسيين و ثكنوقراطين( بقيادة كوادر مدنية

  ا ــة لا تمارسهـتتقلد سلط" عسكري بالمعنى الدقيق للكلمة رغم تحكم المؤسسة العسكرية في دواليب الحياة السياسية لأا 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .16.، ص31/12/2007، 2147،العدد الشروق اليومي،" مليون أمي بالجزائر4،6"ح،- بلقاسم-1



        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: : : :   خاتمة   خاتمة   خاتمة   خاتمة ����    

 195 

  

  هيئـة:تستمد المؤسسة العسكرية قوا و هيمنتها من ثلاث هيئات رئيسية وهي و .)1("ئك الذين يمارسوا لا يتولواو أول

و الذي يعد التحكم فيه تحكما في عصب ) ما يعرف حاليا بإدارة الأمن و الإرشاد( الجهاز الأمني، جهاز المخابرات، الأركان

بلعيد عبد  كما يقول السيد فالجهاز الأمني و المؤسسات السياسية لـه، ةل الأجهزـالحياة السياسية في الجزائر بحكم تبعية ك

  إلا اشر، ـ تمارس يوما السلطة بشكل مبإذا فالمؤسسة العسكرية لم. )2(" ام القائمـلنظيمثل النظام السياسي الموازي ل" السلام

ة ـأا استطاعت على طول الزمن امتلاك القدرة و الاستمرارية في تغيير مسار السياسة العامة و التدخل بشكل سافر في عملي

و أن تكون  في اتمع، للقوى السياسية و الاجتماعيةو لأا تدرك جيدا عجزها على أن تكون بديلا كاملا .رسمها و صنعها

غلب قطاعات و شرائح اتمع الجزائري التي هي وحدها يمكنها أن تضفي الشرعية على النظام السياسية المعبر عن طموحات أ

اعت أن توسع من  من خلال ذلك استطؤسسـة الرئاسة و عقد تحالفات معها، وإا قامت بتوثيق علاقاا بم، ف)3( تحجبهاأو

ن ــ عملت على تسيير شؤون البلاد عن طريق مؤسسات غير شرعية م المرحلة الانتقالية، أيـندورها السياسي خاصة أثناء

وم ـسها مؤسسة الرئاسة لم تمارس في يلدولة و على رأ اؤسسات مك أنـــلنستنتج من ذل. صنعها و رؤساء من تنصيبها

وما هو من مقتضيات  ،  كانت أشبه بسلطة تنفيذية لما تراه المؤسسة العسكرية صوابا و صحيحا لأا،من الأيام دورها الحقيقي

هذا الامتداد الواسع و الكبير للمؤسسة العسكرية جعل  تدور حول مصالـح كبـار الضباط، الدولة التي باتت هي الأخرى

اسة فـي فترة صورة العلاقة بينها وبين الرئكما و أن . لهابن بلة و وصولا إلى عبد العزيز بوتفليقة تابعينأحمد كل الرؤساء من 

حكم هذا الأخير مبهمة خاصة في عهدته الثانية، حيث يصعب علينا تحديد موقفه من دورها في صنع السياسة العامـة للبلاد، 

ة أخرى ينتقدها و يعلن عن رفضه  فتارة يشيد ا و بمنجزاا و ما لها من دور في هذا اال و تار،للتناقض الكبير في تصريحاته

 و لم تبقى المؤسسة العسكرية .لأعمالها و تصرفاا تلك، و لتبنيه العديد من الآليات و السياسات للتقليص من دورها السياسي

مكتوفة الأيدي بل واجهته بأساليب و آليات أخرى لإيقافه عن حده، و رغم ذلك نستطيع القول أن الصراع بينهمـا يختلف 

  : أشكال الصراع السابقة و ذلك للأسباب التاليةعن

  .الأمر الذي قد يشعل فتيل العنف من جديدة،تفاقم صراع الأضداد في هذه المرحلة يسد الطريق أمام سياسة المصالحة الوطني- 

  .امتلاك الرئيس لأكثر من ورقة للمناورة، كما أنه قد يكون آخر سياسي يدخل في لعبة العسكر- 

  .البارزة و الراسخة للمؤسسة العسكرية في خارطة القوى السياسية و التي ضمنت لها الهيمنة على مجريات الأمورالمكانة - 

التناقض الذي تواجهه المؤسسة العسكرية إذا ما سيطرت بشكل مباشر على الحكم في ظل اهتزاز شرعيتها و تراجع شعبيتها - 

  .لاستخدامها وسائل قمعية خلال العشرية السوداء

        إن الصراع بين المؤسستين لم يبلغ حد القطيعة لاقتناع كلا الطرفين بضرورة التعايش في ظل الصراع أو الصراع في ظل 

التعايش، و لمواجهة تحديات العولمة و مجاة الإرهاب الداخلي و الدولي و الجريمة المنظمة، الأمر الذي لا يمكن تحقيقه دون أن 

  .و حقيقي نحو احترافية أكبر للمؤسسة العسكريةيكون هناك توجه فعلي 

 في ظل العلاقة -السلطة التنفيذية بتوجيه من رئيسها رئيس الدولة و بدعم من المؤسسة العسكرية       نصل في الأخير إلى أن 

ن الأكثر تدخلا و تأثيرا ، هما الفاعلا- و التي هي أقرب إلى التبعية منه إلى التحالفالقائمة بين هذه الأخيرة و مؤسسة الرئاسة

الشبه سمح لهما بالتحكم ي، الأمر الذي  العامة صنع السياسة العامة في الجزائر و الأقدر على تحديد توجهاارسم و في عملية 

  عن أداء ة ــو ذلك في ظل عجز الفواعل الأخرى الرسمية، و غير الرسمي .  في العملية السياسية-مع بعض الاستثناءات-الكلي
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و ضع مدخل النخبة هو المدخل الأكثر ملاءمة لتفسير عملية و انطلاقا من ذلك يتضح لنا أن .أدوارها المتعلقة ذه العملية

لا نه و لأ. عن تفضيلات النخبة و توجهاا هي تجسيد و تعبير، لأن هذه السياسة في الغالب الأعمالسياسة العامة و رسمها

 محصلة التفاعل القائم بين مختلف الفواعل الرسمية منها و غير الرسمية إلا في ظل نظام ا النظر للسياسة العامة على أنايمكن

 المصالح و حتمية نشوء الفاعلين بتناقض إيمان  المؤسسة، و و المعارضةلى مبدأ الانتخاب الحر و التريه،ديمقراطي نيابي قائم ع

العامة في فإنه يمكننا القول بأن السياسة ، ا في إطار المؤسساتـة لحلهـ أساليب سلميإتباعنزاعات و خلافات حولها و 

بدأ د الدستور على التوجه الديمقراطي للبلاد باعتماد مـن تأكيـفبالرغم م.الجزائر هي إجراء سياسي أكثر منه عملية سياسية

إلا أن ذلك لم  الفصل بين السلطات، و تبني نظام قانوني يتيح اال أمام القوى و الفواعل السياسية للتنافس حول السلطة،

مما أفضى إلى بقاء الممارسات السياسية تسير في  تقنيات الضرورية لمسايرة و تحقيق ذلكالليات و الآيحدث أي تغيير لعدم توفير 

و بناء على ذلك يمكننا القول أن النظام السياسي الجزائري كان يسير  انت تسير عليها في ظل الأحادية،القوالب نفسها التي ك

ن التحول  الديمقراطي أضحى وسيلة بيد أ سياسية في حزب واحد، كمـا إلى تعددية 1989بأحادية تعددية ليتحول بعد 

بدلا من أن يكون وسيلة لتمكين اتمع من مراقبة  -عل المختلفةالفوا-الدولة لمراقبة اتمع و الهيئات المعبرة عن مصالحها

مبادئ الحكم  هذا ما يتنافى مع  وضعها، و و النهوض بمستوى السياسات العامة التي تعمل على ،السلطات و مؤسسات الدولة

  . تحقيق تنمية سياسية فعليةالراشد و يقف حاجزا أمام 

ة ـ بتجسيد ديمقراطية حقيقية و ليست صوري،لا بد من تفعيل دور الفواعل المختلفةحتى نتمكن من تجاوز كل هذه السلبيات 

 هعلى أرض الواقع و ليس مجرد شعار لأنبتجسيد ذلك  ، احترافية المؤسسة العسكريةأن يكون هناك توجه فعلي نحو، و شكلية

 و في هذا الإطار نتقدم ببعض التوصيات .لعامة أكبر في عملية رسم و صنع السياسة ااالضمان الوحيد ليكون لهذه الفواعل دور

  :المتعلقة بتفعيل تدخل بعض الفواعل في العملية السياسية،و ذلك على النحو التالـــي

        ....ئة التشريعية في العملية السياسيةئة التشريعية في العملية السياسيةئة التشريعية في العملية السياسيةئة التشريعية في العملية السياسيةتوصيات حول تفعيل تدخل الهيتوصيات حول تفعيل تدخل الهيتوصيات حول تفعيل تدخل الهيتوصيات حول تفعيل تدخل الهي::::أولا أولا أولا أولا                             

  :د منـــــــلعامة لا بحتى نتمكن من الرفع من مساهمة البرلمان في عملية رسم السياسة ا

إصلاح و تطوير لوائحه الداخلية بالشكل الذي يدعم من صلاحياته و يعزز من استقلاليته، إلى جانب تقليص تدخل /1 

  .الحكومة  في مهامه و تحكمها في نشاطاته

  .متأمين الدعم الفني للبرلمانيين من خلال تلبية حاجتهم المعرفية، و خلق الحاجة للمعرفة لديه/ 2 

  .تفعيل العلاقات بين البرلمانيين و الناخبين، لتمكينهم من الإطلاع على انشغالام و مطالبهم/3 

  . أكبر لدى المواطنين سياسيين و الأحزاب المنتمين إليها للوسائل الإعلامية لخلق وعييتسخير البرلمان/4 

  . القوانين المقدمة من قبل الحكومةتفعيل العمل التشريعي للبرلمان بفرض نوع من القيود على مشاريع/5 

على استخدام آليات الرقابة، لاسيما تلك المفروضة تفعيل العمل الرقابي للنواب عن طريق إعادة النظر في القيود القانونية /6 

  .التي تقر المسؤولية السياسية للحكومة

        ....توصيات حول تفعيل الأحزاب السياسةتوصيات حول تفعيل الأحزاب السياسةتوصيات حول تفعيل الأحزاب السياسةتوصيات حول تفعيل الأحزاب السياسة: : : :   ثانيا  ثانيا  ثانيا  ثانيا            

  :بد من تفعيل دورها في هذا اال و ذلك من خلال لامن المساهمة في العملية السياسية، ة تتمكن الأحزاب السياسيل

  .توفير الإطار العام للنظام السياسي الذي يسمح لها بأداء مهامها بكل استقلالية/1 

  .وض بالوظائف المناطة ا و التنظيمية التي تمكنها من النه، و البشرية،حيازة الأحزاب السياسية على الإمكانيات المادية/2 
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  .إلى جانب المراقبة الداخلية المستمرة للنشاط الحزبي لتقييم أدائه تكريس الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية،/3

  .ة و الإدارية المفروضة على تأسيس و تنظيم الأحزاب السياسي، و السياسية،التقليص من القيود القانونية/4 

اسية من درجة اهتمامها بالمشاكل السياسية و القضايا العامة، و التقليص من الاهتمام بالمصالح و المنافع رفع الأحزاب السي/5 

  .الخاصة

  :  احترافية أكبر للمؤسسة العسكرية احترافية أكبر للمؤسسة العسكرية احترافية أكبر للمؤسسة العسكرية احترافية أكبر للمؤسسة العسكريةتوصيات حول تحقيقتوصيات حول تحقيقتوصيات حول تحقيقتوصيات حول تحقيق::::ثالثاثالثاثالثاثالثا      

  : منا القيام بــإن مسألة تحديث هذه المؤسسة و تجسيد الطابع الاحترافي داخلها يتطلب  

  . تفرضها الظروف و المستجدات الوطنية و الدولية،رسيخ ثقافة تطوير الجيش باعتبارها حتميةت/1 

  .وضع و تبني السياسة التي تساعد على تحقيق هذه الاحترافية/2 

  .مراجعة البناء الهيكلي للمؤسسة و إعادة تنظيمه بما يتماشى و الهدف المرجو/3 

  .ريصة على تحقيق الهدف من جانب السياسيين و العسكريين الإرادة السياسية الفعلية الحتواجد/4 

  .مراجعة الدستور و ضرورة تحديد مهام و اختصاصات المؤسسة كغيرها من مؤسسات الدولة/5 

        ....توصيات حول تفعيل الجهاز الإداريتوصيات حول تفعيل الجهاز الإداريتوصيات حول تفعيل الجهاز الإداريتوصيات حول تفعيل الجهاز الإداري: : : : رابعارابعارابعارابعا                        

  :  لابد من إصلاحه و ذلك عن طريقفإنه  حتى يتمكن الجهاز الإداري من ممارسة مهامه في العملية السياسة كفاعل رسمي،

  .إعادة النظر في وضع الجهاز الإداري، و إحداث التغييرات الهيكلية والجوهرية الضرورية لجميع وحداته/1 

  .االاهتمام بالجانب البشري، و السهر على حسن اختياره و تحفيزه لكونه الأساس في نجاح الإدارة في تأديتها لمهامه/2 

  .، و أساليب، و إجراءات العمل داخل الوحدات الإدارية، مع تزويد هذه الأخيرة بالتقنيات الحديثةتطوير قوانين /3 

  .  و المحاسبة الإدارية،باعتبارها آلية لمكافحة الفساد الإداري بصوره المختلفة، و الشفافية،غرس ثقافة التراهة/4 

  التي تسمح لها بالمشاركة الفعلية -ة و غير الرسمية أن تؤدي مهامهاو ختاما،نصل إلى أنه لا يمكن للفواعل الرسمي              

تفعيل النظام السياسي  في ظل نظام سياسي ضعيف،مما يستوجب ضرورة و إلزامية -في عملية رسم و صنع السياسة العامة

فواعل المساهمة الفعلية في على اعتبار أن النظام الديمقراطي هو الفضاء الرحب الذي يتيح للدف دمقرطته،ككل الجزائري 

  :ةــــــــ التاليتوصياتي هذا الإطار نقترح الـو ف .العملية السياسية

احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة، احترام التعددية السياسية و الفكرية، :تفعيل الجانب السياسي للنظام من خلال/1  

  .ت الرقابة السياسية ذات الفعالية الكافيةرام قواعد اللعبة السياسية، توفير آلياتحديد و احت

التقييد من صلاحيات بعض  سمو الدستور و احترامه، الفصل الحقيقي للسلطات،:تفعيل الجانب القانوني للنظام من خلال/2  

سيلة لذلك، الهيئات و الزيادة من صلاحيات البعض الآخر، التأكيد على احترام الحريات العامة و استقلالية القضاء باعتباره و

  .تحقيق العدالة و المساواة بضمان استقلالية أكبر للقضاء

، و نشر ثقافة و قيم المشاركة السياسية، و تعزيز الشعور بالإنتماء و الولاء للوطن:تفعيل الجانب الثقافي للنظام من خلال/3  

  .نشر قيم التراهة و الشفافية و محاربة الفساد بأشكاله المتعددة

 و تطبيق الخوصصة حسب المعايير ،التوجه الفعلي نحو الانفتاح الاقتصادي:انب الاقتصادي للنظام من خلالتفعيل الج/4  

  .، بالشكل الذي يمكننا من تحقيق تنمية اقتصادية حقيقيةالعلمية
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